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رــــــــــكــــش  

     الحمد و الشكر لله تعالى الذي وفقني إلى إنجاز هذا العمل.

  
لى هذا و خالص التقدير للأستاذ المشرف الذي تقبل الإشراف ع بجزيل الشكرم دأتق    

ن الجهد و ية، إلا أنه أولى البحث كثيرا مالبحث، رغم أعلاء المسؤولية البيداغوجية و الإدار 
وضيحاته لإخراج الوقت لقراءة الموضوع، فلم يبخل بملاحظاته الدقيقة و توجيهاته القيمة و ت

ورة.                                                                   البحث في هذه الص  
 جزاه الله خيرا، وجعل جهده في ميزان حسناته.        

 
بداء أشكر كافة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة البحث و التفرغلالقراء    ته وا 

 ملاحظاتهم السديدة لإثراء البحث العلمي.
 أقدم شكري لكل من قدم للطالب يد العون لإنجاز و إخراج البحث للنور.     
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 إهــــــــــــــــــــــــــداء

 
 

رحمهما و اللهم ا ،ما الله عني بكل حرف تعلمته و علمته خيراـإلى روح أمي و أبي جزاه    
 رحيم.الرحمن ال أنت ك، إنجعل الجنة مأواهماا
 

، اللهم تغمدهما بواسع انا سندا لي بالدعاء و المحبةاللذين ك الكريمين،حمواي إلى روح     
 .رحمتك

 
، صبرت علي و صابرت معي، نعم السند، زوجي الكريمة التي كانت بعد الله إلى قرة عيني   

 جزاها الله عني خيرا.
 
 إلى أم أبيها، صغيرتي أسماء،  حفظها الله.    
 
   جميعا.، حفظهم اللهأكرم، طه عبد الرحمن، زكريامحمد إلى أبنائي ،    
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 مـقـدمــة

يعتبر الفرد المعني المباشر بقواعد القانونين الوطني و الدولي، فهو يؤدي دورا محوريا و مؤثرا 
في تطبيقها. اهتم فقهاء القانون الدولي بدراسة المركز القانوني للفرد وعلاقته بقواعد القانون 

لتي أولت ، ا16الدولي. و حاولوا دراسة تلك المكانة، من بينها النظرية الطبيعية في القرن 
اهتماما بالفرد في ضوء قانون الأمم، هذا القانون يحكم علاقات الدول فيما بينها، وعلاقات 
الأشخاص بدولتهم وعلاقاتهم بالدول الأخرى. تراجعت هذه النظرية لعدة أسباب واقعية وأخرى 

والقانون  قانونية مختلفة، مما مهد السبيل أمام النظرية الوضعية المستندة إلى سلطان الإرادة
الوضعي، واحترام سيادة الدولة التي تمتلك وحدها قدرة سن القانون وتطبيقه. كرست بذلك فكرة 
الدولة هي الشخص القانوني الدولي الرئيس، وتراجع دور الفرد وجعلت منه موضوعا للقانون 

ية الأولى، الدولي. لكن النظرية الوضعية لم تستطع مواكبة المتغيرات الدولية بعد الحرب العالم
 التي ساهمت في بروز مؤشرات تخالف المقاربة التقليدية، وتحد من السيادة المطلقة.

قد مهدت تلك المتغيرات لميلاد النظرية الواقعية، التي رأت في الفرد شخصا قانونيا مباشرا و 
مصاف  بالتالي يتمتع بدور فاعل ومؤثر، لكنه لا يرقى إلى  مستفيدا من قواعد القانون الدولي.

 الدول أشخاص القانون الدولي الرئيسة.
انفتح النظام القانوني الدولي بعد الحرب العالمية الأولى على فاعلين من غير الدول، أين   

و  أعيدت صياغة بعض المفاهيم التقليدية ) الشخصية القانونية الدولية والسيادة المطلقة للدول(،
من ضمنهم الفرد، الذي صار بمشاركته الفاعلة مؤثرا  أقر بدور جديد لهؤلاء الفاعلين الجدد، و

في تكوين و تطبيق و دعم القانون الدولي. كما يسعى المجتمع الدولي إلى بناء قواعد قانونية 
 دولية تحظى بقبول عام و تستجيب لمقتضيات الواقع الدولي الجديد.

قانون الدولي لحقوق و من صور ذلك التطور ميلاد قواعد القانون الدولي الإنساني و ال
الإنسان، اللذان أقرا للفرد بجملة من الحقوق الأساسية، التي تحفظ و تصون كرامته الإنسانية، 
وتمنحه حماية قانونية دولية كبيرة، والتي مكنته من عدة إجراءات و آليات ليتصدى بها لأي 

 انتهاك تتعرض له تلك الحقوق. 
لأشخاص القانونية الدولية، استنادا لمظاهر قانونية و طالب البعض بإدراج الفرد ضمن فئة ا   

اتفاقية و قضائية عديدة كرستها الممارسة الدولية. أن قواعد القانون في عمومها هي قواعد 
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موضوعية. استقر الفقه القانوني عموما على اعتبار الشخصية القانونية هي الوحدة التي تتمتع 
 ظام قانوني ما. بالحقوق و تتحمل الالتزامات في ضوء ن

يجب التمييز بين موضوع القاعدة القانونية وبين المخاطبين بها، إذ لا يعد ضروريا وجود    
تلازم بين الشخص المخاطب و بين تلك القاعدة، فقد يختلف أشخاص القانون عن بعضهم في 

نوني الحقوق، و قدرة استعمالها. كما قد تتفاوت مستويات الأشخاص ضمن هيكل النظام القا
بالحقوق و الالتزامات المتصلة بمراكزهم القانونية، فلا يشترط في أشخاص القانون التمتع 
بالحقوق نفسها حتى يحظوا بوصف الشخص القانوني. فرض القانون الدولي على الفرد 
التزامات مباشرة، جعلته صاحب مركز قانوني كامل، بل الشخص القانوني الوحيد كما هو 

 مسؤولية الجنائية الدولية.الشأن في نظام ال
اعتبر نظام المسؤولية الجنائية الدولية علامة فارقة في القانون الجنائي الدولي، لأنه عزز من 
المركز القانوني للفرد ضمن المسار القانوني الدولي، بعد استبعاد الدولة كشخص دولي وحيد 

دولي لحقوق الإنسان و القانون فيه. استند هذا النظام إلى تجريم انتهاكات قواعد القانون ال
الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم دولية ضد الجماعة الدولية في مجموعها. يؤدي نظام 
المسؤولية الجنائية دورا مزدوجا، فمن جهة يردع مرتكبي الجرائم الدولية، و ضمانة لإنصاف 

 الضحية و تعزيز و حماية حقوق الإنسان.
سلوك الإجرامي ومعايير الإسناد تحمل الفرد للمسؤولية الجنائية، تقتضي الطبيعة الموضوعية لل
الاختيار، فيتحمل نتائج تصرفاته مهما يكن منصبه أو  و بحرية لأنه يدرك و يتمتع بالإرادة

صفته. تتسم الجرائم الدولية بخطورة جسمية و عنف شديد، فهي تصيب عددا كبيرا من 
لة، بل أفعال يشترك في ارتكابها جماعة من الأفراد الضحايا، لذلك ليست تصرفات فردية معزو 

 الفاعلين المباشرين أو المساهمين أو المشتركين عن قصد أو عن غير قصد إجرامي.
لما كانت الجرائم الدولية بطبيعتها جرائم مقصودة، يسأل الفرد جنائيا بالاعتماد على القصد  

ة الإسناد، عبر استقراء الوقائع و الظروف الجنائي. لذا يتعين التحقق من مدى توافره في عملي
الرئيس الأعلى عن الجرائم الدولية و إن لم  و الحالة النفسية و العقلية للمتهم. يسأل القائد و

يرتكبها شخصيا، لأن عنصر العلم و القصد الجنائي مفترض في هذا الشخص، حيث يسأل 
ض عليه متابعة تصرفات جنوده أو عن سلطة الأمر و النهي و الرقابة و التوجيه، التي تفر 

 مرؤوسيه، كما يسأل الجنود و المرؤوسين عن الجرائم.



11 

 

يستهدف نظام المسؤولية الجنائية الدولية منع الإفلات من العقاب و تحقيق للعدالة الجنائية و   
 حتى لا يحرم ضحايا  الجرائم الدولية من حقهم في الإنصاف و الأمن الدوليين، و حفظ السلم و

 لعدالة.ا

حصانات مادية، تيسيرا لأداء مهامهم الرسمية في الخارج، التي  لبعض أعوانها منحت الدول   
تقتضي عدم متابعة هؤلاء الأعوان أمام القضاء الأجنبي، احتراما لمبدأي السيادة و المساواة بين 

الإنسان أو الدول. قد يستغل هؤلاء الأشخاص مناصبهم أو مسؤولياتهم انتهاكات جسيمة لحقوق 
يقتضي مبدأ المساواة أمام القانون ملاحقة  جرائم دولية، للإفلات من ملاحقتهم وطنيا و دوليا.

 هؤلاء الأعوان، الذين ارتكبوا جرائم دولية أمام القضاء الجنائى الدولي و عدم الاعتداد

 بالحصانة.
يوجد تزاحم بين الحصانة كقاعدة قانونية دولية عرفية واجبة الاحترام، و بين التزامات حقوق    

الإنسان كقواعد آمرة و غير قابلة للانتقاص. لكن ذلك لا يمنع من إمكانية المتابعة القضائية، و 
فع ، حيث استبعدت الد2002هو ما أيدته محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بالقبض سنة 

بالحصانة لنفي المسؤولية الجنائية أمام القضاء الجنائي الدولي أو القضاء الوطني، بالمقابل 
أقرت بعدم الملاحقة القضائية الجنائية لهؤلاء الأعوان أمام القضاء الأجنبي، باستثناء الجرائم 

 الدولية.
الحصانة المادية بين  كان ضروريا التمييز بين الحصانة الشخصية المتعلقة بصفة الشخص، و

ذات الصلة بالعمل الرسمي للدولة) حصانة الدولة(. حيث تبين إمكانية الإفلات من المسؤولية 
الجنائية نتيجة الاحتماء بالحصانة المادية، لذلك كان التفرقة ضرورية بين العمل الشخصي و 

 همة الرسمية للعون.د تمتد الآثار القانونية للعمل الرسمي حتى بعد انتهاء المق العمل الرسمي،

فاستبعدت الحصانة كدفع ينفي المسؤولية الجنائية الفردية، و ذلك تكريسا لمبادئ حقوق الإنسان 
 المتعلقة بالمساواة أمام القانون وممارسة حق التقاضي.

إيجاد انسجام بين العدالة التصحيحية و  1998بالنسبة للضحايا حاولت معاهدة روما     
فهي تلاحق المتهم من جهة و تساعد الضحية على إعادة بناء هويته من جديد  العدالة العقابية،

من جهة أخرى. أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالوجود القانوني للضحية، 
فكانت أول مبادرة قانونية دولية تندرج في هذا السياق، و كنتيجة منطقية للتفاعل بين القانون 
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من النظام  21/3القانون الدولي لحقوق الإنسان، يظهر ذلك في المادة الجنائي الدولي و 
 الأساسي.

يستهدف القانون الجنائي الدولي تحقيق مصلحة العدالة و الإنصاف ومن ثم المحاكمة    
العادلة وتوفير العدالة للضحايا عبر آليات جبر الضرر. في هذا الصدد منح النظام الأساسي 

ولية للضحية حقوق المشاركة ضمن مسار إجراءات الخصومة الجنائية للمحكمة الجنائية الد
له دورا فاعلا الدولية، مما مكنه من الانخراط في مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية. و يكون 

 في هذا المسار) مرحلة التحقيق و المحاكمة( وفق ضوابط محددة لا تسمح  له بحركة واسعة. 
وضوعية )المادية و المعنوية( للضحية ليس كافيا، إذ كانت الحاجة إن الإقرار بالحقوق الم

ضرورية لدعمه بحقوق و آليات إجرائية، حتى يتمكن من ممارسة حق المطالبة بالتعويض أو 
 جبر الأضرار، متى استوفى جملة المعايير و الشروط المحددة.

 : أهمية و أهداف البحث
القضائية الوطنية  للفرد من خلال الممارسة القانونية وانسب الدراسة بحث المركز القانوني     

و الدولية. حيث احتل الفرد مكانة متميزة بفضل الحقوق الأساسية التي منحت له، فهو يتمتع 
بوسائل تؤهله لمواجهة الدول، كما هو الحال في نظام المسؤولية الجنائية الدولية، عندما تنتهك 

. بالمقابل أقر للفرد جملة حقوق أهلته للمطالبة القضائية لكن القابلة للمساس حقوق الإنسان غير
ضمن ضوابط مقيدة، التي لم ترق به إلى مستوى الشخص القانوني الدولي. تبدو الأهمية 
العملية للدراسة في تحديد مكانة الفرد الفاعل ضمن مسار القانون الدولي المنفتح على الفاعلين 

 مؤثرا في تكوين و تطبيق القانون الدولي. من غير الدول، الذين كان دورهم 
اهتمت الدراسة بموضوع المسؤولية الجنائية باعتبارها العمود الفقري لأي نظام قـانوني، حظـي     

بنقاش قانوني واسع. أين تكون المساءلة الجنائية فرديـة وشخصـية، رغـم أن الجريمـة الدوليـة هـي 
و بخطورتــه الماديــة و ارتفــاع عــدد الضــحايا.  ســلوك جمــاعي، يمتــاز بطابعــه العــام و الشــمولي،

ترتكــز المســؤولية الجنائيــة علــى مبــدأ الإســناد كعنصــر جــوهري يميــز بــين تصــرفات الأشــخاص و 
 يحدد مسؤولياتهم، كما يحدد الفاعل الحقيقي. 

تقتضي العدالة الجنائية ملاحقة كل شخص متهم بارتكاب جريمة دولية مهما كانت صفته       
لوظيفية، فلا يعفى القائد و الرئيس من المسؤولية الجنائية، فهو يتمتع بسلطة الرقابة ومكانته ا
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والتوجيه. كما استبعد أي دفع بتنفيذ الأوامر العليا، الذي قد  يثيره الجنود و المرؤوسين، فهم 
 بشر لهم حدود للحرية و التفكير، و ليسوا آلات صماء.

كما تطرقت الدراسة لمشكلة الحصانة و علاقتها بالمتابعة الجنائية الدولية، لأنها كثيرا ما       
تصطدم بالتزامات دولية تتعلق باحترام حقوق الإنسان و عدم الإفلات من العقاب. فقد لوحظ أن 
هناك تردد في الأخذ بالحصانة أو استبعادها في ضوء القانون و القضاء الوطنيين. لكن 

اء والقانون الجنائيين الدوليين استبعداها كدفع ينفي المسؤولية أو يخفف من العقوبة، سدا القض
لباب الإفلات من العقاب. فقد أيدت محكمة العدل الدولية استبعاد الحصانة أمام القضاء 

 الوطني بالنسبة للمسؤولين الأجانب. 
لة، حيث رفضت كل ما من شأنه بينما تعاملت المحكمة الجنائية الدولية بحزم مع هذه المسأ

تعطيل آلية المتابعة و عمل المحكمة، كاتفاقيات الحصانة الثنائية، التي عقدتها الولايات 
المتحدة الأمريكية مع بعض دول. أو كإحجام بعض الدول الإفريقية عن التعاون مع المحكمة 

رؤساء دول لازالوا الجنائية الدولية فيما يتعلق بتنفيذ أوامر بالقبض الصادرة ضد بعض 
 .1998يمارسون مهامهم الرسمية، و التي هدد بعضها بالانسحاب من معاهدة روما 

قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير      
نعكس لعدم تعاون مجلس الأمن الدولي، كما قضت ببراءة الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة. سي

استبعاد الحصانة سلبا على الضحايا، الذين عانوا من التجاهل والتغييب. فالتمسك بالحصانة قد 
يحرم هؤلاء الضحايا من ممارسة حق اللجوء للقضاء، بحجة تمتع بعض الفئات من الأشخاص 

 لقضاء.بالحصانة المادية، لذلك تعتبر معاملة تمييزية، و مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون و ا
أصبح الوجود قانوني للضحية ممكنا، من خلال الإقرار بمركزه و وجوده القانوني أمام القضاء 
الجنائي الدولي و توفير آليات المشاركة أثناء مختلف إجراءات المتابعة والمحاكمة و حتى تنفيذ 

 حكم الإدانة.
لبة بجبر الضرر، انتهت الدراسة بالبحث في آليات ممارسة الضحايا للحق في المطا    

باعتباره حقا أساسيا يضمن وجودهم قبل و بعد صدور حكم الإدانة. تستهدف المحكمة الجنائية 
الدولية من وراء الصندوق الإستئماني تحقيق العدالة التصحيحية، التي تبدو من مختلف صور 

 جبر الضرر. 
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نية المتعلقة بالمركز القانوني كما اكتست الدراسة أهمية نظرية، إذ ابتغت إثراء الدراسات القانو 
للفرد في ضوء القانون الدولي، و دوره كفاعل من غير الدول، يشارك في تكوين و دعم هذا 
القانون، حتى اعتبره البعض شخصا قانونيا دوليا، استنادا لمركزه ضمن قواعد حقوق الإنسان و 

 نظام المسؤولية. 
دراسات الغربية، بينما لا يكاد يلقى بالا في البحوث لا يزال هذا الموضوع مثار اهتمام في ال     

العربية، التي تعاني شحا في المراجع و البحوث المتخصصة ذات صلة بالموضوع. لم تعد 
الدول قادرة لوحدها على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، لذلك كانت مضطرة للانفتاح على 

 تكوين قواعد القانون الدولي و في تطبيقه. فاعلين آخرين من غير الدول، يشاركونها عملية
استقرت المسؤولية الجنائية الدولية حاليا على أن الفرد هو المسؤول دون الدولة، لأن طبيعة      

 الجريمة تفترض تحقق القصد الجنائي، إلا في حالات استثنائية و محددة. 
في سبيل الملاحقة الجنائية بحجة كما أثارت الدراسة مسألة إيجاد التوازن بين الحصانة كعقبة  

العمل الرسمي، و بين ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية التي تخرج من نطاق هذا العمل، لأنها 
تنتهك قواعد آمرة متمثلة في حقوق الإنسان الأساسية. حاولت الدراسة إثراء مسألة المركز 

المعنوية للجريمة الدولية، حيث  القانوني للضحية باعتباره المعني المباشر بالآثار المادية و
تفتقر المكتبة العربية لدراسات و بحوث متخصصة أو مؤصلة لمركز الضحية أمام القضاء 

 الجنائي الدولي. 
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة، الإجابة على الإشكالية و باقي الأسئلة المتفرعة      

ل جنائيا، و بين مركزه كضحية يتمتع عنها، و البحث في العلاقة بين مركز الفرد المسؤو 
 بحقوق مكرسة قانونا، لكن في ظل آليات محدودة الفعالية. 

رأى الباحث أن هذه المسائل القانونية و الواقعية لم تنل حظها من البحث و الدراسة العلمية،     
ية ذات فحاول استقراء مختلف الآراء الفقهية، و ربطها بالنصوص القانونية والأحكام القضائ

الصلة، و دراستها بالتحليل و النقاش، لتحديد المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي 
الدولي. و يبرز مختلف الإيجابيات و النقائص التي تعتري ممارسة القضاء الجنائي الدولي، و 
تقديم ما أمكن من اقتراحات و حلول قد تساهم في سد تلك النقائص و الثغرات و تدعم 

 يجابيات.الإ
 إشكالية البحث:
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يتصف الفرد على المستوى الدولي بازدواجية من حيث مركزه القانوني الدولي، حيث يعامل   
كشخص قانوني كامل الشخصية القانونية، باعتباره الوحيد الذي يسأل جنائيا، لأنه كائن عاقل 

يكون ضحية جريمة  و مدرك لنتائج تصرفاته، بالتالي صاحب إرادة و قصد جنائي. بينما حين
دولية ينظر إليه كفاعل محدود الشخصية القانونية الدولية، و ناقص أهلية قانونية دولية، و 
قيدت إجراءات المطالبة القضائية، فليس باستطاعته ممارسة حقوقه الأساسية المنتهكة باسم 

 الدولة أو لحسابها أحيانا. من هذا المنطلق طرحت إشكالية الدراسة كالآتي:
ا مدى قدرة الفرد على التمتع بالشخصية القانونية الدولية ؟ هل نظام المسؤولية الجنائية م

الدولية كفيل بمنحه صفة الشخص القانوني الدولي؟ هل الاعتراف بمركز الضحية باستطاعته 
 تحقيق صفة الشخص القانوني الدولي؟  بالتالي يتحقق التوازن في المركــز القانوني للفــرد ؟

 ع عن الإشكالية الرئيسة أسئلة فرعية أهمها:تتفر 
هل يتمتع الفرد بمقومات الشخصية القانونية الدولية ؟ هل تكفل الأهلية الإجرائية الدولية        

 للفرد التمتع بصفة الشخص القانوني الدولي ؟
الإسناد الجنائي لماذا يسأل الفرد جنائيا دون الدولة عن الجرائم الدولية ؟ ما هو معيار        

في الجرائم الدولية ؟ ما هي حدود المسؤولية الجنائية الدولية بالنسبة للقادة والرؤساء ؟ ما هي 
 ضوابط تنفيذ أوامر القيادة العليا ؟

لماذا يحظى بعض الأشخاص بالحماية و الحصانة دون غيرهم رغم اتهامهم بارتكاب        
جرائم دولية ؟ ما هو نطاق الحصانة ؟ هل الحصانة تشمل الشخص أم الأعمال الرسمية ؟ هل 

 تعتبر الجرائم الدولية من قبيل الأعمال الرسمية ؟ 
نال الضحية مكانته اللائقة ؟ و إن ما موقع الضحية من الخصومة الجنائية الدولية ؟ هل       

ما هي مظاهر التمكين ؟ و ما هي وسائل مشاركة الضحية في الخصومة ؟ كانت كذلك 
 الجنائية الدولية ؟ أم أن هذه المكانة لازالت على مستوى النصوص فقط ؟   

 حدود و صعوبات البحث: 
نون الدولي، والقانون والقضاء تم من خلال الدراسة متابعة تطور مسار الفرد في ضوء القا     

الجنائيين الدوليين، سواء ما تعلق بنظام المسؤولية الجنائية الدولية، أو فيما  يخص المطالبة 
وجبر الضرر. فكان اللجوء إلى الممارسة القانونية و القضائية الوطنية ضروريا، لأن مساهمتها 

 ئكة. كانت مهمة و كبيرة في حل عديد المسائل القانونية الشا
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يؤمن تطبيق نظام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد الضحية مركزا قانونيا معتبرا، حيث يمنع     
الاعتداد بالحصانة كدفعِ ينفي المسؤولية، ومن ثم يؤهل للفرد الضحية المشاركة في إجراءات 

 ددة. الخصومة الجنائية الدولية، بما يكفل حقه في المطالبة بجبر الضرر وفق وسائل مح
واجهت الباحث في البداية معضلة قلة  لم تخل هذه الدراسة من صعوبات ومعوقات، حيث     

المراجع المتخصصة و أحيانا انعدامها. كما احتاج موضوع البحث للممارسة التطبيقية، حتى 
تتضح قيمة و فعالية النصوص القانونية. فلم تكن فرصة الإطلاع على قرارات المحاكم الجنائية 

 لدولية متاحة بالقدر المرغوب إلا لاحقا. ا
 : خطة البحث

البحث إلى خمسة فصول، حاولت معالجة الإشكالية، مع مراعاة التوازن والبناء  قسم     
المنطقي بينها. حيث تطرق الفصل الأول إلى مركز الفرد كفاعل من غير الدول، يؤثر و 

تع بوصف الشخص القانون الدولي. و عالج يشارك في مسار القانون الدولي، و قدرته على التم
الفصل الثاني مركز الفرد ضمن نظام المسؤولية الجنائية، حيث عومل كشخص قانوني دولي 

 رئيس، مقابل استبعاد الدولة من هذا النظام.
بينما درس في الفصل الثالث تراجع الحصانة أمام ضرورة الالتزام باحترام قواعد حقوق الإنسان. 

ق الفصل الرابع إلى مركز الفرد الضحية في ضوء نصوص و أحكام المحاكم في حين تطر 
الجنائية الدولية. أخيرا درس الفصل الخامس الوسائل القانونية الممنوحة للفرد الضحية لاقتضاء 

 حقه في جبر الضرر. 
 منهجية البحث:

تركيب، لتحديد و اتبع الباحث في معالجة الموضوع منهجية علمية، قائمة على التحليل و ال   
جمع المعطيات ذات الصلة بالمبادئ والقواعد التي تعالج المركز القانوني للفرد. تفسير بعض 
الظواهر والتعمق في دراستها بهدف الوصول إلى إجابة مقنعة لا يشوبها أي غموض. كما 

دى توافقها اعتمد المنهج الوظيفي لمعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية والاتفاقية الدولية، وم
 أو تعارضها. 

كان الأخذ بالمنهج التاريخي ضروريا لفهم مسار تطور بعض المفاهيم والمبادئ القانونية و  
استعمل المنهج المقارن  القضائية. و تتبع أصولها و جذورها التاريخية لتفسير بعض الظواهر.

بين ممارسات مختلف الذي يسمح بمقارنة مختلف التجارب القانونية الوطنية و الدولية، و 
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على ضوء ذلك،   المحاكم الجنائية الدولية، و مدى تكاملها في تدعيم المركز القانوني للفرد.
  قسم البحث وفق الخطة الآتية:

 مقدمة

 الفصل الأول: تطور مفهوم الفرد في النظام القانوني الدولي
 المبحث الأول: تطور مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفرد  
 المبحث الثاني: اتساع مفهوم الشخصية القانونية الدولية  

 مركز الفرد في نظام المسؤولية الجنائية الدولية الفصل الثاني:
 المبحث الأول: نظام المسؤولية الجنائية الفردية   
 المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية الفردية للقائد أو الرئيس الأعلى  
 فع المسؤولية الجنائية الفرديةالمبحث الثالث: أسباب د  

 الفصل الثالث: التراجع النسبي للحصانة و الصفة الرسمية  
 المبحث الأول: مركز الفرد بين مقتضيات الحصانة و احترام الالتزامات الدولية  
 المبحث الثاني: استبعاد الحصانة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  

 م المحكمة الجنائية الدولية :  مركز الضحية أما الفصل الرابع
 المبحث الأول:  تطور المركز القانوني للضحية      
 المبحث الثاني: موقع الضحية في الخصومة الإجرائية  
 المبحث الثالث: حق الضحية في الحماية والمساعدة  

 : وسائل مشاركة الضحية أمام القضاء الجنائي الدولي  الفصل الخامس
 المبحث الأول: الحق في جبر الضرر  
 وسائل ممارسة الحق في جبر الضرر المبحث الثاني:  

 خاتمة         
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ل الأولــصــــالف  
ظام ـــي النــرد فــــز الفـــركــور مــــطــت

يـدولــــوني الــــانــــقـال  
  

على الفاعل ه دور لنظرا اهتمام فقهاء القانون الدولي، بفرد وني للقانالمركز ال حظي       
 صفةالدولي ب المخاطب بقواعد القانون الوطني مباشرة و كونهالدولي،  المستويين الداخلي و

منها بقواعد القانون الدولي، عدة نظريات حاولت التأسيس لعلاقة الفرد  . ظهرتةر غير مباش
 فاعل وال ذهب بعضها الآخر إلى أن الفرد هوالشخص الوحيد المعني، بينما فيه  ترأ من
الجانب  في الممارسة الدولية المتتالية تأثر  كما .تكوين قواعد هذا القانون في تنفيذ و مؤثرال

كما الدولية.  ثمؤثرا في تطور الأحدا مشاركا و دصار الفر إذ  ،النظري والعملي للموضوع
غير الدول، من المتغيرات الجوهرية في انفتاح النظام القانوني الدولي على فاعلين  تساهم
مبدأ  الشخصية القانونية الدولية و، كوالمبادئ عادة صياغة بعض المفاهيملإمحاولة  في

 للفرد.محدود الإقرار بمركز قانوني دولي من ثم و  السيادة المطلقة للدول،
تطور مفهوم الشخصية القانونية الدولية بالأولى هذا الفصل مسألتين، تتعلق في عالج ي        

 تتناول الثانيةالمسألة في ، حث الأول(المب)للفرد في ضوء الفقه والقضاء والقانوني الدولي
 .) المبحث الثاني(اتساع مفهوم تلك الشخصية في ظل اتساع هيكل النظام القانوني الدولي

 
 

 
 

  تطور مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفرد/ المبحث الأول
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لأنها الوحدة القانونية  ،(1)إحدى مقومات النظام القانوني تعتبر الشخصية القانونية     
 فختليلكن  ا.قرهالقادرة على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق التي ي المخاطبة بقواعده و

بين نظام قانوني  الأمر بين نظم قانونية وطنية تضع قواعدها وتحدد أشخاصها القانونية، و
ية دور ممارسة الدوللل كان .)المطلب الأول(الدول اتدولي متغير و متطور خاضع لإراد

 موضوع تجاذب فكري و اهفي تطوير مفهوم الشخصية القانونية الدولية، مما جعل ظاهر
من الساحة بعد استبعاده امتد نطاقه ليشمل الفرد  مصطلح الشخص، و. تطور (2)قانوني
 حذرال تدريجي والاح نفتو الاسيادة المطلقة، تقليدي للالمفهوم التراجع كان ذلك نتيجة  الدولية.

 .المطلب الثاني( ) غير الدولمن على فاعلين آخرين 
 / الدولة الشخص القانوني الوحيدالمطلب الأول              

الدولة  حقوق الإنسان والأفكار المنادية ب ـــــ خلال عصر النهضةــــــ أوربا في   زدهرتا      
  نظريات القانون الطبيعي التي جعلت ما أدى إلى إعادة إحياءمحديثة في أوربا، الوطنية ال

الفرع )  سابق في وجوده عن الدولة كونه، المخاطب بقواعد القانون الفرد الشخص الأول و
 الأول(.
و رادة الإ الشخص الوحيد صاحبهي رت النظرية الوضعية كرد فعل، اعتبرت الدولة ظهكما 

 )بقواعد القانون الدولي اكونه منتفعلانكرت على الفرد الشخصية الدولية، و مطلقة، السيادة ال
جعلت اجتماعي،  بعدذات  نظريات واقعيةالفرع الثاني(. انتشرت بعد الحرب العالمية الأولى 

الفرد المعني المباشر بقواعد القانون الدولي، ثم تلتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
 التي أسست لمقاربة الفاعل من غير الدول المستفيد و المشارك في تنفيذ قواعد القانون الدولي

 الفرع الثالث(. )
_______________________ 

يطلق على كل  كما المسرح. على يضعه الممثلالذي القناع و يعني  اليونانيةاللغة  إلى( Persona)يعود مصطلح الشخصية  (1
 Hélène Ruiz Fabri, « Les catégories de sujetsنقلا عن: أداء دور على مسرح الحياة القانونية.  باستطاعتهشخص قانوني 

du droit international »,Colloque du Mans : Le sujet en droit international, ed. Pedone,Paris,2005,p.56     
لسان  ن منظور،يراد به إثبات الذات. اب ظهور و غيره، إنه كل جسم له ارتفاع و ما يدل المصطلح في اللغة العربية على الإنسان وبين

، 1985للكتاب, الوجيز في نظرية الحق بوجه عام, المؤسسة الوطنية  . د محمد حسنين,36، ص ص -شن ا، الحرف8العرب, المجلد
  . 49الجزائر, ص

Ngaire Naffine, «Who Are Law’s Persons? From Cheshire cat’s to Responsible Subjects »,    (2 

M.L.R,Vol. 66-3,(2003),pp.346-357.  

 الشخـص القانوني في نظـرية القانون الطـبيعي /رع الأولـالف
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 ،(1)بقواعد القانون الدولي الوحدة الأولى المخاطبة هو الفرد ،نظرية القانون الطبيعي تاعتبر    
القانون هذا  قواعد، ف(2)البشرية والمرجع الأساس للحقوق والالتزامات وجود الجماعة أساسو 
 Hugo))يعد الفقيه   .(3)معظم الأمم ، و تعرفها عنها بالعقل البشري لإثبات والكشفا بلتق

Grotius  ،أولى للقانون الطبيعي مكانة مهمة ضمن  الذيمن أبرز أنصار هذه النطرية
أقر بوجود فاعلين آخرين إلى جانب الدولة، لهم قدرة المشاركة لدولي، كما القانون ا مصادر

الأمم يحكم علاقات الدول بالأفراد قانون ف (Grotiusحسب ) المباشرة في النظام الدولي.
 .انطلاقا من عالمية قواعده

 التي الوضعية النظرية رغم انتشارلاحقا،  هاتأثير  مكانتها، بل استمر هذه النظريةلم تفقد 
أنصار النظرية  لنظرية الوضعية من قبلات لداانتقوجهت . 20و 19هيمنت خلال القرنين 

  .من مفهوم العدالةخالية  لبعد الأخلاقي وكونها تفتقر لالطبيعية، 
الرافضة لوجود قواعد قانونية  عن الوضعية التقليدية (Lautherpacht) الفقيه لوثرباخت انفصل

 .(4)لا ترى فيه أهلا للشخص القانوني الدولي دولية تخاطب الفرد و

الشخصية القانونية يم فكرة و تقد البعض أعاو  قانون الطبيعي أنصار،لنظرية الزال ي لاف     
قانون الجنس  شخص القانوني الدولي بامتياز، إنهإلى أن الفرد هو ال توصل الدولية، و
الشخص القانوني الأول في القانون هو الفرد يعتبر ما الدول إلا أشخاص ثانوية.  البشري، و
القانونية بين الإنسان الفرد نهائية لقانون الأمم، تجمع الشخصية  غاية و مصدر  الدولي و

تبقى  .(5)كالمشاركة السياسية وحرية التعبير وتضمن له بعض الحقوق والجماعة البشرية،
تؤسس  إذالقانونية الدولية هي المحك الذي يؤكد أو ينفي صحة هذه النظرية،  الممارسة

 الشخصية القانونية الدولية للفرد على قواعد تراعي قيم الحرية الإنسانية.
________________________ 

Fergus Green ,«Fragmentation in tow Demensions:the ICJ’s Flawed Approach to Non-State   (1 

Actors and International legal pesonaility »,M.J.I.L,Vol .9, (2008), pp47-53 .   
Conrado.M.Assenza,Individual as Subject of International Law in the Iinternational Court      (2 

of Justice Jurisprudence .University of Heidelberg (Germany), 2010, p.7.                               
Rosalyn Higgins,Problems and process :International Law And How We Use It ,Oxford         (3       

University Press,1994,p.24  
Hersch Lautherpacht ,International Law and Human Rights,London :Stevens & Son limited, (4 

1950,p.29          
Robert Kolb,«The Concept of International Legal Personality :An Inqeuiry in History and  5   )
Theory of International Law »,E.J.I.L.,18(4), (2007),p.775 .   

 / الشخص القـانوني في النظرية الوضعيةالفرع الثاني
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رأى أنصار هذه النظرية في الدولة الشخص القانوني الدولي، لها الإرادة و القدرة على      

رد الطبيعية، و الي للنظرية حاول أنصار النظرية الوضعية التصدوضع قواعد القانون الدولي. 
النظرية  حظيت .قانونالو  السياسةمجالات  فيحينذاك هيمن على الفكر الليبرالي الم

 فقدت بريقها بعد الحرب العالمية الثانية.نها الفقهاء، لك كثير منالوضعية بتأييد ال
الدولة الشخص القانوني الدولي  هذه النظرية، راصأنأحد  (Anzilotti)الفقيه أنزيلوتي اعتبر

فهو شخص  ،أما الفرد، (1)القانون الدولي وضع قواعدعلى قدرة التمتع بالسيادة و المالوحيد، 
 (.2)القانون الداخلي

ة مفهوم بعد هيمن، استبعد نهائيا من النطاق الدوليلفرد كشخص قانوني و تراجع دور ا  
اعتبر كل ما يتعلق بالفرد من الاختصاص  .غير مراقبة ، التي صارتالسيادة المطلقة للدولة

انينها الوطنية. إذا انتهكت حقوق الداخلي للدولة، التي تتعامل معه داخل إقليمها حسب قو 
في حال تعرض مصالحها الأساسية إلا مباشرة، تتدخل للم تكن الدولة  ،الخارجالمواطن في 

  (.3)للاعتداء

قانون  ، رأىلم يلتزم بأفكارهم والقانون الطبيعي  عن أنصاراختلف  (Vattel) الفقيه غير أن
هي صارت الدولة  لكذبعن تصرفاتها،  تهامساءل ستمرار الدول واوجود و قواعد  الأمم يحدد

 .(4)مطلقةالسيادة الة بصاح و ،تزاماتلالا تحملي حقوق والتمتع بالتي ت
، للدول الأفراد بل اتراديخضع في تطبيقه لإ لاقانون الأمم باستقلالية حقيقية، فهو  يتميز
 .     (5) ساسيةالأتزامات لحقوق و الاالبوحدها قر لها أ التي

 
____________________________ 

Politis.N.,Le problème des Limitations de la Souvraineté et l’Abus de la des Droits dans les   (1 

Rapports des internationaux , R.C.A.D.I,T.6-I,(1925),p.12.                                     
Maison.R.,La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public,       (2  
Bruyanlt, Bruxelles ,2004 ,pp . 4-5.                                                        

Eduard Reut-Nicolussi,Displaced persons and international law,R.C.A.A.D.I,T.73-II,            (3 

(1948), p.9.  
 .38، ص 1984 ،، القاهرة، دار النهضة العربيةدمة لدراسة القانون الدولي العاممق د. صلاح الدين عامر، (4

Mark Janis, « Individuals as subjects of international law »,C.I.L.J.,Vol.17 (1984),p.364.        (5 

 

 قواعدهحكم الذي ت أشخاص القانون الدولي، (Jeremy Bentham) الفيلسوف بنتامبين  
أهمل بنتام  .الأفرادعلاقات القانون الوطني قواعد حكم لاقات الدول ذات السيادة، بينما تع
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الوحيد بين القانون و  لأنها الوسيطلا يمكن استبعاد الدولة، فمفهوم المواطنة العالمية، 
 .   (1)الشعوب

لا يستطيع لأنه الفرد يفتقر لقدرة إنشاء قواعد القانون الدولي،  رأى أنصار هذه المقاربة   
كشخص دولي  ستطيع الدولة التعاملاحترام تلك القواعد لعدم أهليته الدولية، بينما ت ضمان و

الدفاع عن مصالحها الوطنية عبر إبرام المعاهدات واتخاذ القرارات الدولية.  ل ومع باقي الدو 
 ،فكرة الشخصية الدولية للفرد (،Strupp,Triepel)عارض العديد من الفقهاء البارزين أمثال 

لفرد، الذي يفتقر إلى مات احدد التزات منح الحقوق والتي تكانت حجتهم أن الدولة وحدها ف
يمنعه من الظهور في مبدأ السيادة ف المباشرة ضد الدول أمام القضاء الدولي، وسيلة المطالبة
 .(2)المشهد الدولي

تكوين  أحد أشخاص القانون الدولي لعدم قدرته علىكالفرد  (Karl Strupp)الفقيه استبعد    
أشخاص القانون الدولي هي الدول وحدها ف ،وطني فقطيخضع للقانون ال لأنه حقوق مباشرة،

ن وجدت كيانات أخرى فهي أ  (. 3)ستثنائيةاخاص شوا 
أن  ليس الأفراد، و القانون الدولي ينظم علاقات الدول و (Oppenheim)رأى الفقيه كما 

هي نتيجة  ،للأفرادالمقررة  تتزامالالا وحقوق الما بينللدول.  تقرر  الالتزامات إنما الحقوق و
   (.4)وطنيةال وانينهاقجسدتها في  التية، الدولي هالتزاماتلا لتنفيذ الدولة

 (De Boeck) الفقيه في ذلك يدهو أ (،5)موضوع للقانون الدوليالفرد  (Triepel) الفقيه اعتبر
 البيروبريطانيا و  للتحكيم بين التي عرضت على مجلس هامبورغ  وايتبقضية الذي استدل 

من  34المادة أحكام استدل ب اكم ،متدخل في النزاعاستبعد المجلس الفرد كطرف  ،1864 سنة
            . (6) الدائمةة لعدل الدوليالمحكمة الأساسي  النظام

      _________ 

M.Belissa et F.Guathier, «  Kant, le droit cosmopolitique et la société civile des nations »,     (1 

Annales Historiques de la Révolution Française , N°317(juiellet- septembre 1999),pp.596-597 . 

Karl Strupp,Les règles générales du droit de paix,R.C.A.D.I.,T.47-I,(1934),pp.466,467.         (2    
Ibid .,pp.419,447 et 465 .                                                                                                             (3 

Oppenheim.L.,op.cit. , pp17-18.                                                                                                  (4  

Treipel H.,Les rapports entre le droit interne et le droit international,R.C.A.D.I.,T.46-I,           (5 

(1923), p.81. 
6)     Charles De Boeck, L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique, 

R.C.A.D.I.,T.18-III,(1927) ,pp.477-478.  

 حق الاشتراط على الدول و حتى يمنح، لم يرق الفرد إلى مصاف أشخاص القانون الدولي    
دول ذات سيادة  من تتألف الجماعة الدولية؛ أن إنما هي وليدة إرادة الدولة ة،دوليإنشاء حقوق 
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علاقات المواطنين و الأجانب داخل  بينما القانون الوطني يحكم ويحكمها القانون الدولي،
 الدولة.

بشكل قطعي وجود حقوق دولية و  (Krylov) السوفيتيالفقيه  من جهة أخرى رفض     
، ولةالد حقوق عبربال متمتعاالفرد  بينما يظل، فقط الشخص الدوليهي لة الدو ف ،للفردة خاص
 (Krylov)استبعد  .أمام القانون الوطني ةباشر مو المخاطب عني مال بذلك يكون الشخصو 

يمارس الفرد  وحين الدول فقط، الفرد من فئة أشخاص القانون الدولي، الذي ينظم علاقات
 .   (1)ات الدوليةرس حقوق الدولة العضو في الاتفاقنطاق دولي إنما يمابعض الحقوق على 

الذي لا يستفيد من الامتيازات إلا في حدود ما تقرره  لشخصية الدولية للفرد،ا إنكار استمر    
إن و حتى  .ضمن مصالحها هي أو لتنظيم سلوك الفرد بوسائلها القانونية الوطنية الدولة،
 إلى مستوى الدول. سمو بهالتزاماته لا ت حقوقه وللقانون الدولي، فموضوعا الفرد اعتبر 

أشخاص  المصلحة أساسا لتحديد جعلت لأنهاتدريجيا، تتآكل المقاربة الوضعية أخذت  
لم تميز بين  فهي .لفردالقانوني ل نظم لعلاقات الدول، وتجاهلت المركزالقانون الدولي الم

 .هأشخاصب ةهتمبين تلك المو لقانون الدولي ا مواضيعب تمهتي تقواعد القانون ال
دون الارتقاء ، لكن يتصاعد الحديث عن مركز خاص للفرد في ضوء القانون الدولي أخذلذا  
لم تعد الممارسة الدولية مسايرة للمقاربة الوضعية،  ص القانوني الدولي.اشخإلى مصاف أ به

يبقى الفرد هو المعني المباشر بقواعد القانون  و منطقية وغير واقعية، التي صارت غير
 .(2)الدول

شكل تهديدا تمفهوم الدولة الديمقراطية و  نها تخالفلأهذه المقاربة بالفرد كثيرا،  أضرتقد  
  .(3)لوجود الجماعة الدولية وأمنها

 
 

___________________ 
    Sergei Borisovitch Krylov,Les notions principales du droit des gens (La doctrine soviétique  (1ـ

du droit international ), R.C.A.D.I, T.70-I,(1947), pp.447-478 . 

Georges Manner,« The object theory of the individual in international law »,A.J.I.L.,Vol.46,  (2 

 (N°3),(1952) ,p.430. 
H.Lautherpacht, op.cit.,pp.46-47& 67-72.                                                                                   (3 

 الشخص القانوني فـي النظرية الواقعية /الثالفرع الث          
  



24 

 

مركز الفرد على المستوى  تكرسفي بروز مقاربة واقعية جديدة الممارسة الدولية ساهمت      
، في تحريك المقاربة التقليدية و المحاكم الجنائية الدولية دور فقد كان للقضاء الدولي. الدولي
معارض لفكرة  بين مؤيد و الفقهاءآراء انقسمت  .(1)المسؤولية الجنائية الدوليةللفرد  فأسندت

الشخصية في إعادة بلورة مفهوم  واساهم لكنهم الإقرار بالشخصية القانونية الدولية لغير الدول،
 ، بل توسيعه لفاعلين آخرين من غير الدول،فقط حصرها في الدولة القانونية الدولية، وعدم

 .والكيانات الأخرى دافر الأو كالمنظمات الدولية 
أقر بوجود شخصية قانونية دولية لبعض الكيانات الأخرى مع استبعاد الفرد  الأول:الاتجاه 
التي الدائمة  ةلعدل الدوليالمحكمة من النظام الأساسي  34للمادة  اداالمسار، استنمن هذا 

لا يمكن للفرد عرض أفكاره و لو من باب  والدول وحدها صفة التقاضي أمام المحكمة،  تمنح
 .                                                            (2)تقديم الاستشارة أو المرافعة أمامها

الخاص بمحاكم الدائمة  ةلعدل الدوليالمحكمة لاتجاه سنده في الرأي الاستشاري وجد هذا ا     
، التي قررت " أنه لا تكون الاتفاقيات الدولية بذاتها مصدرا مباشرا لحقوق الأفراد أو دانزيغ

على عاتقهم"، واستثنت حالة وجود نية الدولة الطرف أو الأطراف  الالتزامات التي تقع
 . (3)ذها أمام المحاكم الوطنيةتنفي التزامات للأفراد و المتعاقدة على إنشاء حقوق و

في قضية القروض الصربية، أنه حين تمثل الدولة الدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة أقرت 
المستند للقانون الدولي، و من ثم مواطنيها أمام المحاكم الدولة، فهي تمارس حقها الخاص 

 .(4)ا مطالبة الأفراد الأجانب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمواطنيهانهامكبإ

 
____________________________ 

Judicial decisions, Intarnational military tribunal (Nuremberg) ,Judgement and sentences,  (1           

October 1,1946.A.J.I.L.,Vol.41,(1947),Judicial decision 1,pp.220-221 ; CJI, Avis consultative  

Concernant réparations des dommages subis au services de Nations Unies,C.I.J.,Rec.1949, 
para.175. 

Edward Hambro,The juridiction of international court of justice, R.C.A.D.I.,T.76-I, (1950), (2 

p.163. 
.15، المجموعة ب، الفقرة 1921الرأي الاستشاري حول قضية محاكم دانزيغ  ،الدائمة ةعدل الدوليال محكمة( 3  
 ، الفقرتان20، المجموعة أ، رقم 1929، قضية القروض الصربية، )فرنسا ضد صربيا(، الدائمة ةعدل الدوليالمحكمة ( 4 

41 -42.                                                                                                              
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أن أوامر القانون موجهة للفرد برأى  الذي، (Brierly)  رلييالفقيه بر هذه الرؤية أيد و     
امات للدول إنما استهدفت الالتز  قررت الحقوق و فحين .الفعل صاحب الإرادة و المفكر
 .  (1)لا تقوم المسؤولية الأدبية إلا في حق الفرد الذي تستهدفه جميع القوانين و، الأفراد

جماعات أفراد  وتقر بوجود كيانات من غير الدول  جديدة مقاربة تر ظه الاتجاه الثاني:
من النظم القانونية الوطنية التي نظمت هذه المقاربة فراد إلى جانب الدول، انطلقت الأوحتى 

 الشخصية القانونية و حاولت تجسيدها على المستوى الدولي.
تغناء عنه في أي لا يمكن الاسفاعتبر الفرد عاملا رئيسا في تكوين الشخصية القانونية،      

، إضافة )هوبز، لوك و روسو(واضح لأفكارالتأثير . يلاحظ النظام قانوني وطني أو دولي
لفرد، صاحب اللذين أوليا عناية كبيرة ل ،1789سنة والفرنسي  1776سنة للدستور الأمريكي 

 الأهلية القانونية. الإرادة و
لخدمة الأفراد و ليس ، معينة وكيان مفترض نتيجة ظروف ةمصطنع نشأت الدولة كفكرةأ    

ة جماعة الأفراد المكونين شخصيتها القانونية من تمثيل إراد . استمدت وجودها و(2)العكس
 شخصية الدولة هي استعارةإن  .حماية حقوقهم الأساسية وترقية مصالحهم المتبادلةلها، و 

حظي هذا  .(3)ليست تصرفاتهم كأفراد الحكام ولتلك الإرادة الظاهرة في صورة تصرفات 
الوحيد المعني بقواعد الشخص القانوني  الذين اعتبروا الفرد ،كبار الفقهاءعدد من الطرح بتأييد 
 .(4)الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع الوطني ثم الدولي نهالقانون، كو 

لا يمكن ف، نفسه  في المستوىالدولي  القانون الوطني و (Kelsen)وضع الفقيه كلسن       
يحدد قواعد  الذيالتدرج جعل القانون الدولي أولا، لأنه هو  فيفصلهما عن بعضهما، لكن 

النظام، وينظم سلوك أجهزة الدول أي الأفراد، الذين تشكل تصرفاتهم تصرفات الدولة إذا كانت 
دأ الإسناد، الذي يرتكز على مب الفقيه كلسن العلوم القانونية أقام .(5)ذات صلة بدول أخرى

     . (6)على الحق مقابل الواجب و الفعل غير المشروع مقابل الجزاء
________________________ 

James Leslie Brierly,Règles générales du droit de la paix,R.C.A.D.I.,T.58-IV,(1936),pp.45-  (1 

47.  
H.Lautherpacht, Private law sources and analogies of in  ternationale law,NewYork ,            (2 

Longmans,Green & Co.Ltd.,1927,p.80.  

N.Politis,Les nouvelles tendances du droit internationales,Paris,Librairie Hachette,1927,p.44.(3        

Krabbe, Politis , Spiropoulos , Kelsen , Verdross , Scelle ,Duguit & Lautherpacht .        :4) أمثال 

Hans Kelsen,Théorie générale du droit international public, Problème choisis,R.C.A.D.I.,     (5 

T.42-IV,(1932),pp.128. 

H.Kelsen,Théorie pure du droit, Trad.Thévanz,Newchatel,édi.De la Bacomière,1988,p.104.   (6 
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لا يستحق وصف فالالتزام بها،  معليه ند الذيافر الأكلسن قواعد القانون موجهة لكل  اعتبر   
الاختصاص أو  إن لم يتضمن القوة و احقليس  الالتزام القانوني إن لم يحدد سلوك الفرد، و

، اصا قانونيةشخأ مد ليس بوصفهافر يلزم القانون الأ إذ. (1)لم يحمل فعلا إنسانيا الأهلية، و
التزامات الشخص القانوني هي التزامات الفرد، ومن ثم ليست الدولة الشخص  فحقوق و

. ، فهي جهاز في الجماعة الدوليةالقانوني الدولي الوحيد المعني بالتزامات القانون الدولي
 .(2)ولية الذي يخاطب الفرد وليس الدولاستدل كلسن بنظام المسؤولية الجنائية الد

رأى الفرد أنه صاحب أهلية قانونية تجعله متفردا بطبيعته و جديرا بحمل صفة الثالث: الاتجاه 
من بينها الفرد الذي بإمكانه  ،غير الدولمن ظهرت كيانات جديدة  و .(3)الشخص القانوني

التمتع بالشخصية القانونية الدولية بشكل استثنائي دون أن يكون عضوا في الجماعة الدولية 
 .  (4)سيادةالالمؤلفة من دول ذات 

انون الدولي، غير المباشر بالنسبة للق الفرد هو الشخص النهائي و ( Le Fur ) الفقيهاعتبر     
ككائن  ،لا يمكن فصل الفردف، (5)محمية بغطاء دولته المستوى الدوليلأن تصرفاته على 

 .(6)قانوني سواء كفرد أو كجماعة إنه شخص  عن الجماعة التي ينتمي إليها، ،اجتماعي

عصبة الأمم تحدان من صلاحية الدولة على  عهدمن  23و 22المادتين  Le Fur رأى كما  
تراجع بينما . (8)غاية القانون سواء الوطني أو الدولي، فقد أصبح الفرد (7)المستوى الدولي

 إمكانيةو رأى عن مقولة الدولة هي الشخص القانوني الوحيد،  1948الفقيه لوثرباخت منذ 
 تمتع الفرد بهذه الصفة.

 
 
 

_______________________ 
Hans Kelsen,op.cit,p.142.                                                                                                            (1 
Ibid,pp.142-143.                                                                                                                           (2 
Paul Bastid,La révolution de 1848 et le droit international,R.C.A.D.I.,T.72-I,(1948),p.193.    (3 

Charles G.Fenwick,The progress of intrnational law during the past forty yearss,R.C.A.D.I., (4 

T.79,(1951),p.132.   
Louis Le Fur,Règles générales du droit et du paix, R.C.A.D.I.,T.54-IV,(1935),pp.30 , 79        (5 
Louis Le Fur,La théorie  du droit naturel depuis le XVIIe siècle de doctrine moderne,             (6 

R.C.A.D.I.,T.18-III,(1927),p.367.  

Louis Le Fur,Le développement du droit international:de l’anarchie internationale à une       (7 

communauté internationale organisée, R.C.A.D.I.,T.41-III,(1932),p.593 .   
Georges Manner, op.cit.,p. 433.                                                                                                   (8 
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تمثل سلوكا اجتماعيا فهي الدولة نوعا آخر غير الفرد،  (Djuvara)ما اعتبر الفقيه بين   
يوجد وراء كل دولة جماعة بشرية كبرى، و وضعيا، يلبي حاجات الفرد وتطلعاته الاجتماعية. 

الحقيقة التي يجب اعتمادها  لا يمكن حجب هذهفإنكار تلك الحاجات المشروعة،  عدلاليس 
 .(1)في واقع الحياة الدولية 

وجود حدود لأشخاص القانون الدولي، الذين ليسوا  أنكرف ، (Berzewoski) بيروفسكيالفقيه ما أ
 أشخاص القانون الدولي غيرصنف الفرد ضمن فئة قد فبالضرورة منتمين لجهاز أو منظمة، 

أقرب لكونه شخصا  من موضوع للقانون الدولي و أكبرالفرد إن  .عديمي السيادة المنظمين و
  .(2)معلقا بشروط هذا القانون

لأنها تستهدف تحقيق  ،اهتمام قواعد القانون الدولي بالفرد (Basdevant) الفقيه كما لاحظ
تجديدا في الوسائل  لاحظ تطورا و كما قصد الفرد، نية وتراعي قواعده  العدالة والسلم،

 . (3)المطالبة لصالح الفرد مباشرة المسؤولية ونظام الدولية كالقانونية 
بين الأشخاص المنشئين لقواعد  (Verdross) فردروس الفقيه الألماني ميزمن جهة أخرى      

بين الأشخاص الملزمين  و الجماعة الدولية، أعضاءهم الدول و  قانون الأمم بالمفهوم الضيق،
ن بسيطة للقانون الدولي الذيص أشخاكة في تكوينها، إنهم المشار  مباشرة بتلك القواعد دون

بل تخاطبه عبر  ،الفرد مباشرة لا تخاطبتلك القواعد بالتالي ليسوا أعضاء الجماعة الدولية. 
 .  (4)القانون الوطني

التحولات  نتيجة للتطورات الجوهرية و ،الوضعية المقارية شكلت هذه المقاربة قطيعة مع     
أدت إلى بروز مفاهيم و نظريات اجتماعية أثرت كثيرا  التي مست الحياة الدولية، التييقة العم

اعتبرت الفرد شخصا مباشرا، غير مفترض، مستفيد،  و ة للجماعة الدولية،نظمفي القواعد الم
   .(5)غاية القانون الدولي  هدف نهائي ونه لأ

__________________________ 
M.Djuvara,Le fondement de l’ordre juridique  positif en droit international,R.C.A.D.I,T.64-II,(1 

(1938), p.614 . 
Cesary Berezowski,Les sujets non souverains du droit international,R.C.A.D.I.,T.65-III,        (2 

(1938),p.17.     
Jules Basdevant,Règles générales du droit de la paix,R.C.A.D.I.,T.58,(1936-IV),p.526.          (3 

Alfred Verdross,Règles générales du droit international de la paix,R.C.A.D.I.,T.30-V,           (4 

(1929), pp.347-349 ; Stelio Sefarides, Principes généreaux du droit international de la paix, 

R.C.A.D.I.,T.34 -IV,(1930),pp.294-295; Menfredi Siotto-Pintor,Les sujets du droit 

international autres que les Etats,R.C.A.D.I.,T.41-III,(1932), p.356.  
K.Strupp,op.cit, p.463.                                                                                                                 (5 
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 العدول عن المفهوم التقليدي للشخصية القانونية الدولية /الثاني المطلب
 

بداية القرن  منذالمطلقة  السيادةلشخصية القانونية الدولية و مبدأ لتقليدي لامفهوم ال تراجع     
لم تكن مألوفة في القانون الدولي  ، نتيجة انفتاح الدول على مجالات ومسارات جديدةالعشرين
العالمية بعد الحرب  في تطور مركز الفرد القضاء الدولي(. كما ساهم الفرع الأول )التقليدي
الفرع الثالث(، مما مكنه  ) بعد الحرب العالمية الثانية الفرع الثاني(، و استمر التطور الأولى)

 الفرع الرابع(. من وسائل المطالبة )
 وحيددولي دولة كشخص قانوني ـتراجع مفهوم ال/  رع الأولالف        
 

حظي  كما، القرن العشرينمطلع  منذعلى المستوى الدولي  لفرددعم المركز القانوني ل     
 وشكاوى النظام محدودة للفرد، كال جرائيةالإ حقوقمن الجملة في إقرار  باهتمام متزايد، تجلى

 . (1)المطالبة بالتعويض ضد الدول
 18و 15بين المنعقد لاهاي للسلام مؤتمر توج :1907معاهدات لاهاي للسلام  .أولا

ضمنت ت واحد، تصريح تفاقية وا 13 بإبرامقوانين الحرب  و تقنين عاداتحول  1907أوكتوبر
 ناء الحرب تتعلق بحماية المدنيين. جب مراعاتها قبل وأثعادات و نظم يمبادئ مهمة تنظم 

ات لمبدأ التعويض في حال انتهاك الدولة المتنازعة لقوانين الحرب، تفاقتلك الاأشارت فقد     
مكنت الأفراد العاديين  (.2)الانتهاكات عن تلكية س لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردلم تؤسلكنها 

م الدولة تلتز  إذمن حق المطالبة بالتعويضات عن الخسائر التي أصابتهم جراء تلك الحروب، 
المتنازعة التي تنتهك أعراف وقوانين الحرب بمسؤولية التعويض عما تسببه قواتها المحاربة من 

 . (3) ، طبقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الرابعةخسائر
 
 
 
 

_____________________ 
 . 235، ص 1972، القاهرة، دار الفكر العربي الدولي،( د.محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الجنائي 1
 .150ص ،2، ط.2007دار النهضة العربية، القاهرة، ( أ.د.محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني،2
3 )Séferiadès.S, Accés des particuliers à la justice internationale, RCADI,Vol.51, (1935-I) pp. 

38-43.                                                                                                                                                
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تهاء أشغال مؤتمر السلام بفرساي عقب انهذه المعاهدة أبرمت : 1919ثانيا. معاهدة فرساي 
على تحديد قواعد المسؤولية الجنائية الدولية  229و 227ن انصت المادت، 1919جوان  28في 

 غليوم الثاني، الذي وجهت له تهم لقادة ألمانيا السياسيين والعسكريين على رأسهم الإمبراطور
تلك  بارتكاب مرواأ إصدار أورتكاب أفعال الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات وا بانتهاك
  ألمانيا.لزمام السلطة في  مالكاحين كان  الجرائم

طبيعة الجرائم الإشارة إلى على معاهدة فرساي في واضحا لاهاي  اتاتفاقر يأثن تكا    
جرائم ضد قوانين الإنسانية و ضد أعراف وقوانين الحرب)جرائم الحرب(،  ،الدولية الخطيرة
الأخذ يؤدي  قدالبعد الإنساني في تجريم تلك التصرفات.  روعي و، الإنسانية()جرائم ضد 

العقوبة  ختياراك للمحكمة تر  نحي ،قواعد القانون الدولي ذاته هدرإلى  227المادة بحرفية 
يتنافى  يخالف مبدأ الشرعية و، لأنه مرتكبل الجسامة لكل فع درجة الخطورة و و ئمةلاالم

كمة للقيم السامية المستلهمة من المبادئ حترام المحاتضمنت التي  ،المادة ذاتهاروح مع 
 .(1)اسية بين الدولسالأ

 حقو ت مي الحرب الألمان،المسؤولية الجنائية الشخصية لمجر  230-228حددت المواد     
تهم سبقت محاكم لو و حتى، انين الخاصة بالحلفاءلقو محاكمتهم أمام محاكم عسكرية طبق ا

ينتمون  ةعسكرية تتشكل من قضاأمام محاكم  مة أوضالدول المن الدول الحلفاء أوأمام محاكم 
 .مواطنيها ضدلعدة دول ارتكبت الجرائم 

أولائك  رتكاباتثبت التي  ،هاتحوز بات التي تقديم الوثائق والمعلومب احكومة ألمانيت تعهدو 
قد أعطى هذا التعهد ف هم.مسؤوليت ديرتق أو القبض عليهمفي  قد تساعد لجرائم أوالمتهمين ل

 ،نصوص واضحةموجب ة بفرديالمسؤولية الجنائية ال أقرت و ،لمعاهدة فرساي فرصة للتنفيذ
جراءات المحاكماعلى أساس   ةمحاكمتمت  و المسؤولية. ة وتقديرتهامات محددة ووسائل وا 

  .(1)نيالألماالتشريع و  هعارضتللحلفاء ل همميتسلبدل القضاء الألماني تهمين أمام الم

___________________ 
د.طاهرعبدالسلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه،  (1

 .354، ص 2005جامعة عين شمس، 
رتكبوا جرائم حرب امجرمي الحرب الألمان الذين  بمحاكمة 18/02/1919في  ليبزغ بـالعليا  الألمانية ةالمحكم قامت (2

متهما من  941بمحاكمة  23/05/1921في  اشرت المحكمة عملهاب خارجها. أو و/ الأولى في ألمانيا الحرب العالمية أثناء
 الفار،د.عبد الواحد محمد  .المحاكمة من الكثير منهم فرو  أشخاص وقضت ببراءة الآخرين 6 أدانت ،المدنيين والعسكريين

 .357ص ،199 ،القاهرة دار النهضة العربية، ة وسلطة العقاب عليها،الجرائم الدولي
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لم ، التي 10/08/1920الحلفاء في  والدولة العثمانية  بين Sèversمعاهدة مشروع  وقع    
لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب أنشأ الحلفاء "  .عليها التصديق النجاح لعدم ايكتب له
 تحديد مسؤولية مبتدئي الحرب و كل من خالف قوانينها و ، للتحقيق و(1)"العقوباتوتنفيذ 

أجرت تحقيقات  عقدت اللجنة اجتماعات مغلقة لمدة شهرين و أعرافها وتقديمهم للمحاكمة.
 متهما. 895تضمن قائمة بأسماء  الذي،  1920اعدت تقريرها سنة  ميدانية مكثفة، و

مما حال دون تحقيق هدف ، السلام في أورباعملية ب مرتبطةتعرضت اللجنة لضغوط سياسية 
استمر ليس قوة القانون. لكن القانون الدولي  العدالة الجنائية، نظرا لهيمنة منطق القوة و

 وقبول الدول بمناقشة مسائل تتعلق بالفرد رغم أنه كان نسيا منسيا،  التقليدي في التطور و
 .(2)رتنزما روعي البعد الإنساني تأثرا بشرط

، 1919من معاهدة فرساي  228استجابت ألمانيا لأحكام المادة  :1921 . محاكمات ليبزغثالثا
قوانين  أصدرت قانونا يسمح بمحاكمة رعاياها المتهمين بارتكاب جرائم مخالفة لأعراف وفقد 

المتهمين للدول تقديم أولائك  . يسمح هذا القانون بتسليم وليبزغالحرب أمام المحكمة العليا في 
معاقبتهم في حالة الإدانة، حتى و إن تمت محاكمتهم أمام  الحلفاء قصد محاكمتهم عسكريا و

 القضاء الألماني أو في دولة حليفة لها.
رغبة منهم في استقرار النظام السياسي الجديد في  228تنازل الحلفاء عن تنفيذ أحكام المادة    

لتي سادت مؤتمر فرساي، لم يكن من بد سوى القبول نظرا لتراجع الحماسة ا ألمانيا و
، فكانت  45متهما من بين قائمة  12فعليا محاكمة  ، و جرت895متهما من بين 45بمحاكمة 

صعوبة  ذ سجل هروب الكثير من المتهمين إلى خارج ألمانيا والمحاكمات شبه صورية، إ
 .(3)إحضار الشهود الذين في أغلبهم من دول الحلفاء

______________________ 
للتحقيق في شكاوى المدنيين و الأسرى  الدولية للسلام العالمي كارنجيحكومية من طرف منحة  ت لجنة تحقيق غير( أنشئ1

 . 185 -184. أ.د محمود شريف بسيوني، المرجع السابق ، ص 1913و 1912ضحايا حرب البلقان الأولى والثانية عامي 
  تحت  الأفراد يبقى المحاربون و و ،إدراج شرط 1899خلال مؤتمر لاهاي G.F.Martens ( اقترح الدبلوماسي الروسي 2

والمواطنين   الذي نشأ بحكم العادة بين الأمم المتحضرة ومبادئ الضمير العام فيما بين المحاربين ،حماية مبادئ قانون الأمم
   حين استكمال قانون الحرب"ى لإ

Frist Kalshoven & Liesbeth ,«Contraints on the woging of war :An introduction to International 

humanitarian law »,I.C.R.C.,Geneva, 2001,p.85 .    

A.M.Welner, « Superior orders as a defence to violations of international criminal law »,       (3 

 Md.L.R.,Vol.XXVI (1966),p.135.  
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 .القضاء ببراءة باقي المتهمين متهمين و 6أدين  إذفقدت المحاكمة مصداقيتها وجديتها،    
رغم الفشل النسبي لتلك المحاولات، إلا أنها شكلت خطوة فعلية في ملاحقة الأفراد استنادا 

 ليس الوطني.     للقانون الدولي و
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد و إمكانية  نظامحت معاهدة فرساي المجال لتأسيس سف    

 ، (1) محاكمته أمام القضاء الألماني أو محاكم عسكرية مختلطة تضم قضاة من دول الحلفاء
مهدت الطريق لمعالجة جديدة لمركز الفرد على مستوى القانون الدولي بدلا من حصره في  و

  القانون الوطني.
 فرساي اتفاقيةمن  ب / 304المادة نصت  :محاكم التحكيم المختلطة ونظام المطالبات .رابعا 

على إمكانية رفع دعاوى تعويض فردية من طرف رعايا الدول الحلفاء ضد دولة ألمانيا أمام 
 .(2) درجة مشاركة الأفراد اختلفت في شكلها وتحكيم مختلطة لمعالجة آثار الحرب، محاكم 
تفاقية دولية لات تنفيذا أنشئاسباغ الطابع الدولي على هذه المحاكم، لأنها  البعضحاول 

 لمعالجة مسائل تتعلق بالأشخاص الطبيعيين.
 و ،بولندا حول سيليزيا العليا الخلاف بين ألمانيا والدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة عالجت     

الاختصاص تفاقية الامن  148تناولت المادة و ، (3) 1922اتفاقية  أحكام تفسيرتحديدا 
ب التعويض عن الأضرار الفصل في مطالين، ـتحديدا بين البلدالموضوعي لمحكمة التحكيم 

تمكينهم من حق تقديم شكاوى أمام  الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالحقوق، والتي تلحق 
لعدل امحكمة ت أر العليا. ارئيس اللجنة المختلطة لسليزيلدى ديوان الأقليات الذي يتوسط 

أن بولندا أخطأت في حق الأفراد ذوي الأصول الألمانية المقيمين بها حين الدائمة  ةالدولي
  .(4)رفضت منحهم جنسيتها

 و (Steiner)قضية  بين تشيكوسلوفاكيا و بولندا  درست محكمة التحكيم المختلطة     

(Gross)  الذي أصاب نشاطهما في  التعويض عن الضررطالبا بالحق في ، اللذين 1927سنة
 مجال تجارة التبغ بسبب قانون الاحتكار البولندي.

______________________ 
 ، النظرية العامة لمسؤولية الجنائية الدولية، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر،( د.أحمد عبد الحميد الرفاعي1

 .12، ص2005القاهرة ،     
 .119 -118، ص  1978،  1، الإجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكويت ،ط.الوهاب حومدد.عبد ( 2
 ، المادة الخامسة.1922/ 15/05بين ألمانيا وبولندا المؤرخة في  25( الاتفاقية رقم 3
 .7-6رقم ،المجموعة ب، 1922سبتمبر،15، قضية سيليزيا العليا )ألمانيا ضد بولندا( ،الدائمة ةلعدل الدوليمحكمة ا (4
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دفعت بولندا بأن القانون الدولي لا يقر بأي وجود للأفراد على المستوى الدولي. رفضت 
 . (1)دولتهرة المطالبة ضد دول أجنبية و ليست المحكمة الدفع، أقرت للفرد بقد

فكان أحكام مختلفة، ـــــ  عشر سنواتالتي استمر عملها  ــــــهذه المحاكم عن  تصدر      
لبريطانية أنكرت المحكمة الألمانية ا إذ، امعارضبعضها الآخر لحقوق الأفراد و  امؤيدبعضها 

لتعويض، لأنه حق مقرر لمواطني دول الحلفاء المطالبة باحق على الرعايا الألمان المختلطة 
 .(2)من معاهدة فرساي 297 جانبها حسب المادةى لإدون الضحايا الأمان الدول المشاركة  و
أخذت عصبة الأمم على عاتقها مهمة حماية الأقليات حرصا منها  عصبة الأمم: عهد .5 

على عدم تكرار مأساة الحرب العالمية الأولى التي أشعل فتيلها تلك المشكلة. اذ ألزمت الدول 
بالأقليات الموجودة لديها و  الاعتراف تعديل دساتيرها وعلى الراغبة في الانضمام للعصبة 

حرية  ممارسة الشعائر الدينية و حرية الاعتقاد و ) الدينية بالحقوق الثقافية وضمان تمتعها 
 .(3)ماليا لممارسة حقوقها مساعدة الأقليات ماديا و التعليم والتحدث باللغة الأم( و

 أقاليم فرصة لانتزاع العصبة( عهدمن  22وجدت الدول الكبرى في نظام الانتداب )المادة     
. كلفت عصبة (4)إخضاعها لنظام الانتداب و ألمانيا الدولة العثمانية وتحت سيطرة  كانت

الأمم الدول المنتدبة بحماية حقوق الشعوب الواقعة تحت إدارتها، مقابل منح تلك الشعوب 
نتيجة  والأقليات حق تقديم شكاوى لمجلس العصبة تتعلق بالانتهاكات التي قد تلحقها

 .(5)المنتدبة ممارسات الدولة
_________________________ 

M.S. Korowicz ,« The problem of international personality of individuals», AJIL.,Vol.50,      (1 

(1956),pp.533-562.  

A.Verdross,Règle générale du droit international de la paix,R.C.A.D.I.,T.30-V,(1929),p.349.(2 
 ) بولندا، مملكة       بروتوكولات ملحقة بين الدول الحلفاء والمشاركة مع بعض الدول الحديثة كان ذلك بموجب اتفاقات أو (3
 سان  ات العامة للسلام؛ إدراج أحكام خاصة ضمن الاتفاق صربيا وكرواتيا وسلوفينيا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، اليونان(  

كتلك الموقعة  ات ثنائيةأحكام خاصة ضمن اتفاق مع تركيا؛ 1923مع بلغاريا ولوزان  1919مع النمسا، نويلي  1919جرمان
 و 1923إستونيا  و 1920ألبانيا ؛ وقد تتخذ شكل تصريحات دول مثل 1922سنة  بين بولندا وألمانيا حول سيليزيا العليا

 .     1932العراق 

 في ةلمانيالأمستعمرات الشرق الأردن ( و  فلسطين و لبنان و سوريا و ( يتعلق الأمر بممتلكات الدولة العثمانية ) العراق و4
 ) طوغو، الكامرون، تنزانيا ، ناميبيا (.  إفريقيا   
يتعلق الأمربـ: بولندا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا ،اليونان، بلغاريا،المجر، تركيا ،ألمانيا، ألبانيا، فلندا، النمسا، إستونيا،  (5

 ، العراق، مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا، إيسلاندا .لاتيفيا، ليتوانيا
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آليات اتسمت بالتعقيد أحيانا، لكنها سمحت للأفراد تقديم شكاوى  و اوضعت العصبة نصوص
 للأمين العام تحت شرطين اثنيين:

                                                            وسيلة مكتوبة أخرى. ةلعصبة بموجب رسالة، تلكس أو أياعام يم الشكوى لأمين . تقد1   
 احترام الشكوى للمعايير التالية:  . 2  
 معلومة الهوية. أن تكون ــــ   
 تكون لغتها مهذبة و ألا تحمل الشكوى عنفا لفظيا.أن  ــــ   
 . أو التصريح ةتتضمن الشكوى حقا ورد بالاتفاقي أنــــ    
احترام سيادة   جد بها وتقلال الأقلية عن الدولة التي تو تتضمن الشكوى طلبا باسألا ــــ    

 الوضع الإقليمي الموروث أو المساس بمبدأ تقرير لمصير. الدولة و
 .(1)ألا تكون الشكوى مشابهة لشكوى معروضة على المجلس ــــ    
يعرضها على الدولة قبولها  لكنه بعد ،وىاالشكتلك فصل في سلطة الالأمين العام ملك لا ي    

تتألف لجنة دراسة  .هاي عليه إعلام الفرد بمصير الذ العصبة المعنية قبل عرضها على مجلس
تمتع اللجنة ت المجلس، في عضاءالأ الأقليات من ممثلي دول غير الشكاوى الفردية و

يبقى  وتنتهي مشاركة الفرد عند هذا الحد  من المشتكين.المقدمة بصلاحية قبول المعلومات 
 .(2) الدول فقط النقاش على مستوى والعمل 

تحفظت و المتعددة،  والمتنوعة  شكاوى ضاعت بين مختلف مؤسسات العصبةلكن تلك ال     
يتخذ مجلس إذ  ،تمس بسيادتهاوضعها الداخلي و ل اديهدت هذه الوسيلة لأن فيهاالدول على 

يعرضها على  ثمالقرارات اللازمة  ،المعنيةشكاوى الأقليات ضد الدول بعد فحص  ،العصبة
 .(3)بناء على طلب دولة عضوالدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة 
الحقوق للفرد و الجماعات، لتقديم الشكاوى ضد الدول التي تنتهك  طريقعصبة الأمم ال مهدت

المسار الدولي الذي أخذ يتسم نسبيا للأفراد بالمشاركة في الوضع هذا سمح و  المعترف بها.
 بطابع اجتماعي.

______________________ 
Doc .C/8/M/5/1931/1 :1 عصبة الأمم ، وثيقة رقم)  

Tunguru Huaraka ,Les droits civils et politiques, Mohammed Bedjaoui(ed.) ,Droit                   (2 

international : Bilan et perspectives,Tome II,Paris ,Pédone,1991,pp.1141-1142 
 .307، ص 1952، 1القاهرة ، ط. مطبعة نهضة مصر، ( د.محمد حافظ غانم، الأصول الجديدة للقانون الدولي العام،3
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ليس أحد  للقانون الدولي و االفرد هذا المسار بشكل محدود بعد أن كان موضوع اقتحم    
التمكين له في مواجهة التحديات  جتمع الدولي أهمية الاعتناء بالفرد وأشخاصه. قد أدرك الم

 .(1)السيادة المطلقة الجديدة في ظل سيطرة الدولة، التي تتعامل مع مواطنيها بمنظور
رتبت  و ،مواطني الدولالأجانب مع معاملة ولية العرفية مبدأ المساواة في الممارسة الد أقرت  
الحماية  للأجانب كحق التمتع والانتفاع بالمرافق العامة في الدولة وجملة حقوق والتزامات  
دفع الضرائب  ها وولة المقيمين بالخضوع لقوانين الد و ,المواطنين إذا مسهم ضررباقي ك
اهتمت الدول . (2)الخدمة العسكرية الإجباريةالتزام من سائر المواطنين مع إعفاءئهم ك

 الآداب العامة في الصحة و النظام العام أو ددون الأمن وبالأشخاص المبعدين، الذين قد يه
 .(3)المحاكمة تسليم المجرمين الأجانب للقضاء المختص للتحقيق أو نظمت مشكلة و، الدولة
قامت على  و، (4)نتائج معاهدة فرساي المنظمة من هتعتبر هذ :ةمنظمة العمل الدولي .سادسا

ضمان احترام كرامة الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس و تلبية 
و تحسين شروط العمل والرفع من مستوى  و ،مطالبه وحاجاته المادية لتطوير تلك الكرامة

 .(5)تكريس جملة من الحقوق ظروف معيشة العمال و
 فيوالأطفال باعتبارهما فئتين ضعيفتين ساهمت المنظمة في وضع جملة حقوق لفئتي النساء 

 تحسين شروط و آليات ذلك و نوعية الحقوق الممنوحة لهما أو قدرة المطالبة بحمايتها و
 .(6)قتصادية صعبةاظروف العمل في ظل أوضاع 
آليات خاصة لحماية حقوق الإنسان في مجال النشاط التجاري  ةوضعت منظمة العمل الدولي

من  26و 24 نتاالمادأشارت  والمبرم بينها وبين منظمة الأمم المتحدة،  1950بناء على اتفاق 
 المستخدمين  التي منحت فرصة للعمال و ,اللجنةتتمثل في  لآلية قانونية منظمةالميثاق 

 _________________________ 
Roland Portmann  ,Legal personality in international law,Cambridge University Press,2010, (1 

pp.8-10. 

Asante Samul K.B.,Droit international et investissements,M. Bedjaoui,Droit  international :  (2 

 Bilan et  perspectives ,op.cit ,pp.713-714 .          

 ؛ الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين سنة33/1، المادة 1951اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين سنة (3
 .3/2المادة  ،1957  

( الفصل الثامن من المعاهدة.4  
.272، ص 2،ط.1975( د.صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،منشأة المعارف ،الإسكندرية،5  
عدم  ، اتفاقية1957سنة ، اتفاقية منع العمل القسري1921 سنة في بعض القطاعات الأدنى لسن العمل( اتفاقية الحد 6

.1973، اتفاقية المساواة في الأجر سنة 1958التمييز    
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التي صدقت عليها الدول ات ات جماعية في حال انتهاك الاتفاقأو بلاغ بتقديم شكاوى
المؤلفة من ممثلي الحكومات  أعضاء اللجنة ينتعي مجلس إدارة المنظمة تولى. ي(1)الأعضاء

اوى أو البلاغات دراسة الشك و ةعالجلملهم الأهلية،  االمستخدمين بصفتهم أشخاص العمال وو 
 .(2) تسوى وديا بالمفاوضات المستخدم المعني وبالعامل أو  الاتصال بالتحقيق فيها و

مشاركا و  جعلته متمتعا بحقوق أساسية و أتاحت المنظمة للفرد قواعد وآليات المشاركة، و    
الشكاوى ضد الدول  يمكنه عرض المطالب و إذ تنفيذ تلك القواعد، فاعلا في تكوين و

ات المبرمة في إطار منظمة العمل لأعضاء في أي اتفاقية من الاتفاقغير ا الأعضاء و
تقديم بلاغ إلى المستخدمين  و لالعما مندوب حكومي أو . يمكن لدولة عضو أوةالدولي

 المؤتمر أو مجلس إدارة المنظمة ضد دولة عضو أخرى انتهكت اتفاقية صدقت عليها.
الاستماع للأشخاص  الانتقال للميدان، و لأشخاص مستقلين بفتح تحقيق و ءسمح الإجرا
    .(3)المقترحات إعداد تقرير حول الموضوع، يتضمن ملخصا بالوقائع و الشهود و المعنيين و

تفاقية واشنطن ا هذه المحكمة بموجبت نشئأ محكمة العدل لدول أمريكا الوسطى: .سابعا
من هذه الاتفاقية أقرت المادة الثانية  .(4)بين دول أمريكا الوسطى 20/12/1907في المبرمة 

كافة طرق الطعن الداخلية المتاحة  هستنفاداتقديم شكوى ضد الحكومات بعد  في حق الفردب
 تليس تفاقية ورد مخاصمة دولة أجنبية عضو في الاأصبح بإمكان الف .(5)والأهلية الإجرائية

 مطالب قلم تحق لكن المحكمة .قضايا 05عالجت خلالها  سنوات 10ها دولته، استمر نشاط
 .1918انتهى عملها سنة  د والفر 
 
 
 

_______________________ 
آلية اللجنة المكلفة بدراسة و البلاغ ؛  يجاد الحل للخلافات؛ آلية الشكوى أوآلية "الاتصال المباشر" تعمل لإتتمثل في  (1

 الشكاوى والتحقيق فيها.
Nicolas Valticos ,Mécanismes de protection des droits de l’homme,in:M.Bedjaoui,op.cit ,      (2 

 pp.1226 -1227. 

 .26، المادة ةنظمة العمل الدولي( ميثاق م3
 كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا والسلفادور. (4
 دار الطباعة  الشريعة الإسلامية، ( د.عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام و5

 .53، ص 1، ط.1986الحديثة، القاهرة،    
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 مركز الفرد في القضاء الدولي بعد الحرب العالمية الأولى  /الفرع الثاني   
 

في ممارسة القضاء الدولي نسبيا، الذي جاءت قراراته متأثرة بالوضعية القانونية  أثر الفقه    
 ، يستشف ذلك من القضايا التالية:ولم تمنح الفرد أي وضع قانوني على المستوى الدولي

رفعت حكومة اليونان دعوى بشكل منفرد ضد بريطانيا  :1924 أولا. قضية مافروماتيس
حصل عليها المواطن اليوناني مافروماتيس من  امتيازاتكسلطة منتدبة على فلسطين بشأن 

يافا. منحت  الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى تتعلق بالأشغال العامة بالقدس و
افروماتيس ما يخالف معاهدة لوزان التي مناقضة لحقوق م امتيازالحكومة البريطانية حقوق 

 لتعهدات الدولة العثمانية. الانتدابسلطة  احترامنصت على 
بعد فشل تظلمات مافروماتيس لدى الحكومة البريطانية طلب مساعدة حكومته التي تبنت     

مطالبة التعويض عن خسائر الدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة تقدمت بدعوى أمام  قضيته و
اعترضت الحكومة البريطانية على اختصاص المحكمة بحجة عدم وجود نص  واطنها.لحقت م

رأت المحكمة أن بريطانيا خرقت التزاماتها  يلزمها بالتقاضي أمام المحكمة، رفض الدفع جزئيا.
الدولية الواردة في معاهدة لوزان، بالمقابل لم يثبت وجود ضرر أصاب مافروماتيس جراء 

عويض، أمرت بريطانيا احترام تلك الالتزامات وفق الشروط الجديدة في الانتهاك يستوجب الت
 (.1)فلسطين

هذه القضية مرجعا أساسيا يتعين الأخذ به في مجال الحماية الدبلوماسية، رغم   اعتبرت   
حقوق الفرد تبنتها دولة  دولة لكنه تحول لنزاع دولي موضوعه مصالح و بين فرد و اكونه نزاع

  .(2) ، بالتالي لا يتمتع الأفراد بالحقوق مباشرة إلا عبر الدولدولة أخرىفي مواجهة 
وقع تصادم بحري بين السفينة الفرنسية اللوتس و سفينة  :1927 قضية السفينة اللوتس. ثانيا

أشخاص كانوا على متنها. ألقت السلطات التركية  8وفاة  تركية، أدى إلى غرق الأخيرة و
حاكمتهما بتهمة  قائد السفينة التركية و القبض على المكلف بالمراقبة وقت وقوع التصادم و

 القتل الخطأ.
_________________________ 

، 2رقم  أ، المجموعة 1924أوت  30، قضية إمتيازات مافروماتيس ) اليونان ضد بريطانيا(، الدائمة ةلعدل الدوليامحكمة ( 1
 .12الفقرة 

2)                                                                                              Conrado.M .Assenza , op.cit ,p.28.  
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توصل الطرفان لاتفاقية تحكيم خاصة بعد رفض فرنسا اختصاص القضاء التركي إقليميا نظرا 
 التصادم في أعالي البحر.لوقوع 

 عدم وجود قواعد قانونية دولية تمنع دولة ما من اتخاذ رأت محكمة العدل الدولية الدائمة   
تدابير ضد الجرائم التي يرتكبها أجانب على ظهر سفينة تحمل علم دولة أجنبية متى ارتكبت 

في أراضيها رغم أن  ترتب أثرا التي يمتد اختصاص دولة ما إلى الجرائم، في البحر العام.
الفاعل نفسه يمكنه أن يوجد خارج هذه الأراضي حين ارتكاب تلك الجرائم. أقرت المحكمة أن 

السيادة، مقابل ات الدول التي تتمتع بالقانون بإرادينشأ  الدول وحدها أشخاص القانون الدولي و
 .    (1)إنكار كلي لأي وجود للفرد على المستوى الدولي

في رأيها الاستشاري  محكمة العدل الدولية الدائمةقررت  : 1928 محاكم دانزيغقضية  ثالثا.
ات وفق إراد ،يمنع التزامات مباشرة على الأفراد، لكن لا لا ترتب حقوقا أو أن المعاهدة الدولية
التزامات للأفراد قابلة  من إقرار قواعد محدودة من شأنها ترتيب حقوق والدول المعنية، 

انتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز منح القضاء الوطني  (.2)قبل المحاكم الوطنيةللتطبيق من 
 التزامات للأفراد.  سلطة تفسير معاهدة دولية بأنها تنشئ حقوقا و

التزامات للأفراد بشكل  وشاب رأي المحكمة الغموض، لأنها أنكرت إمكانية إنشاء حقوق     
مصالح امات الدولية الاتفاقية و التي قد تتقاطع مع نفت تمتع الفرد بالحقوق والالتز أ مباشر و

ات الدولية حقوقا والتزامات تطبق على الفرد وتخضع للقانون الدولة، كما تتضمن الاتفاق
 .(3)الوطني

سايرت المحكمة التوجه القانوني السائد حينذاك بعدم القبول بوجود حقوق فردية أساسها     
ون الوطني كمصدر لها. إن صفة المتمتعين بالحق الحامل القانون الدولي والاكتفاء بالقان

قابلة للاعتراف بها في حال إدراجها في القانون الدولي، عند فصل  Right-Holdersللسند 
 الحقوق والتمتع بها عن الوسائل الإجرائية لممارستها.

 
__________________________ 

 ، 10،المجموعة أ، رقم1927سبتمبر 30، قضية السفينة اللوتس،) فرنسا ضد تركيا( ة الدائمة لعدل الدوليمحكمة ا (1
  .29و18الفقرتان    
 المجموعة    ،1928مارس 3قضية محاكم دانزيغ )رأي إستشاري( اليونان ضد بريطانيا،  ،الدائمة ةلعدل الدوليامحكمة  (2

  . 18-17و  12، الفقرات 15ب، رقم    
3         )                                                                   30Conrado.M.Assenza , op.cit ,p.  
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مصالح الدولة،  مصالح الفرد بأنها حقوق و حقوق و اعتبرت محكمة العدل الدولية الدائمة
تتمتع  وإذا انتهكت دولة أجنبية حقوق الفرد،  يمكن للدولة التدخل استنادا لرابطة الجنسية

 .(1)الأهلية القانونية لحمايتها في مواجهة الدولة المعتدية دولته بالقدرة و
صربيا وكرواتيا  الحكومة الفرنسية لدول منحت :1929 الصربية قروضقضية ال .رابعا

قروض خاصة بموجب اتفاق خاص يندرج ضمن العقود الخاصة. وقع سندات  سلوفينياو 
التطبيق على هذه العقود، هل هو القانون الدولي أم الوطني ؟  اختلاف حول القانون واجب 

 نتائج تلك العقود .  بالتالي على القانون تحديد صحة وطبيعة الإلزام و
أن تلك العقود خاصة وتخضع للقانون الوطني للدولة  قررت محكمة العدل الدولية الدائمة    

المحكمة فكرة الدولة كشخص قانوني المتعاقدة، واستبعدت تطبيق القانون الدولي. كرست 
دولي وحيد، والعقود التي تبرمها مع الخواص تخضع للقانون الوطني ويمكنها كمحكمة دولية 

 (.2)استثناء تطبيق القانون الوطني اذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع

دونها، فيتأثر قد يشارك بإرادته أو الفرد مكانة مهمة ضمن المسار الاجتماعي الدولي،  حاز
يؤثر في صنع القرار قد أنه القانونية، كما  الاجتماعية و مختلف الضغوط السياسية وب

  .(3)كدبلوماسي، زعيم سياسي أو كمواطن عادي

عددة مت تشركاالحكومية، المنظمات غير باقي الفاعلين من غير الدول، كال انخرط الفرد و   
الفرد الفاعل المساهم ي اجتماعي جديد، قائم على ضمن مسار عالم، وطنيةحتى الو الجنسية 

قانونية  اجتماعية و سياسية، ايمارس ضغوط إذ عد القانون الدولي العرفي نسبيا،في تكوين قوا 
 . (4) تعنيه مباشرة على الدول، في إطار حقوق الإنسان والبيئة والسلم، لأنها تمس الفرد و

 
 
 

________________________ 
1)                                                                             30Conrado.M.Assenza ,op.cit ,p.  
                             ، الفقرتان                                          20،المجموعة أ، رقم 1929(، فرنساضد صربيا ) قضية القروض الصربية ،الدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة ( 2

   41 -42 . 
 L-C.Chen,An Introduction To Contemporary International Law : New Havern & London,     (3 

Yale University Press,1989,p.23         
David Weissbrodt, « Business and human rights »,U.Cin.L.R.,Vol.74,(2005),p.68.                 (4 
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 د الحرب العالمية الثانيةـمركز الفرد بع / الفرع الثالث          
 

طبيعة و كيفية المشاركة في المسار الاجتماعي الدولي  فياختلفت القدرة الإجرائية للفرد     
آخر شبه قانوني دولي فعلي، وتحديدا في مجال المنازعات الفردية.  الذي شمل واقعا قانونيا و

مشتكي،   حكم دولي، تأثير تلك القدرة في علاقة الفرد بمحيطه، يشارك كصانع قرار، يبدو
مسؤول، ممثل دولة أو خبير إداري وتنفيذي. تنوعت وتعددت النصوص القانونية التي عالجت 

كانت البداية من ميثاق الأمم المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق  .المركز القانوني للفرد
وسائل تجسيد تلك  وفرتتلف النصوص الدولية العالمية والإقليمية، التي الإنسان، ثم مخ

 و فتح مجال مشاركته الفاعلة والمؤثرة. النصوص، والتمكين للفرد ضمن مسار القانون الدولي
شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نموا متزايدا  النصوص الاتفاقية العالمية: .أولا

. (1)دعائمها ميثاق الأمم المتحدة ىوترقية حقوق الإنسان، التي أرس لقواعد و آليات حماية
كانت الغلبة  ،حقوق الإنسان ضمن الميثاقإدراج  1945خلال مؤتمر سان فرانسيسكو اقترح 

تجلت مشاركة الفرد  و (.2)تحمل تبعاته القانونية لاحقا للدول الكبرى التي رفضت ذلك، خشية
الإقليمية باستعمال آلية الشكوى لحماية حقوق الإنسان من  ية والدول أمام المحاكم و اللجان

                                                                                                                             الانتهاكات.

اتفق أعضاء بعبارة  26/06/1945صدر ميثاق الأمم المتحدة في  :ميثاق الأمم المتحدة .1
 حفظهما و الأمن الدوليين و على الالتزام بتحقيق السلم و -الدول تو ليس - الأمم المتحدة

 تشجيع التعاون الدولي لأجل تحقيق الاستقرار.

، لم تكن دارجة في السياسة الدولية من "  نحن شعوب الأمم المتحدةبعبارة "  الميثاق استهل
الميثاق عبارات ، يفهم من " الدول السامية المتعاقدةالعصبة "  عهدخلافا لم استهل به قبل، 

أن الدول اتفقت باسم الأمم، أي أنها أخذت البعد الإنساني في الاعتبار. كما وردت عبارات 
النساء  نسبة بعض الحقوق الأساسية لهم، والمساواة بين الرجال و الشعوب و أخرى كالأفراد و

أعاب البعض  .حماية تلك الحقوق ترقية و دول الأعضاء بتعزيز وتتعهد ال عدم التمييز و و
 جاءت عامة، بسبب الصراع الإيديولوجي على الميثاق بأن عباراته المتعلقة بحقوق الإنسان

_________________ 
Tunguru Huaraka,op.cit,p.1134.                                                                                                  (1 

 .76،  55،56، 13:  الموادكذلك و الميثاق ديباجة  يهال( أشارت إ2
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 تيبعد الحرب العالمية الثانية، مما عطل لاحقا مسيرة حقوق الإنسان، تضمن الميثاق عبار  
  .(1)قتطبيال وكيفيات يحدد وسائللم ، لكنه ةالحماي التعزيز و

دعت بعض الدول  :09/12/1948العقاب عليها و معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية  .2
أعضاء منظمة الأمم المتحدة الأمين العام إدراج موضوع منع جريمة إبادة الجنس البشري 
ضمن جدول أعمال الجمعية العامة. استجابت هذه الأخيرة و دعت المجلس الاقتصادي 

في الموضوع. تضمنت المعاهدة في  جتماعي لإعداد دراسة تمهيدا لإعداد مشروع معاهدةالاو 
مفهوم جريمة الإبادة وعناصرها والضحايا والمتهمين وتحديد قواعد و أسس  8 - 2المواد 

نشاء محكمة جنائية دولية تتولى الملاحقة إن لم يستطع القضاء الوطني  المسؤولية والعقاب، وا 
هذه الجريمة، بالتالي  ونيرتكب الذينالمحاكمة. أكدت المعاهدة على أن الأفراد هم إجراء تلك 

 .(2)تكون المسؤولية الجنائية الدولية فردية و ليست مسؤولية الدولة 

ستجب ميثاق الأمم المتحدة يلم  :10/12/1948. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3
لك لأسباب واقعية و سياسية ذالآمال المعقودة فيما يخص حقوق الإنسان، كان  للتطلعات و

حاولت الدول أعضاء الأمم المتحدة إيجاد صيغ قانونية دولية تكرس حقوق الإنسان،  مختلفة.
توصلت بعد مفاوضات طويلة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد أعلى جهد  و

لإعلان بضعف الفعالية، لأن اتسم أسلوب ا تقاره لآليات التطبيق.قانوني دولي مشترك رغم اف
لا توفر حقوق الإنسان بينما . تجلب مصالح مادية مباشرة للدول ات حقوق الإنسان لااتفاق

، إضافة إلى كونها ممارسة وسياسة وطنية أكثر بها الدولالتزام على انعكس  ، مماذلك التبادل
سواء بالمعالجة قة موضوعية و قانونية، الإنسان حقي منها دولية. صارت عالمية حقوق
تجريم عبر الالحقوق المعنية من فئات أو الاهتمام ب الشاملة للحقوق والحريات الأساسية،

 (.3)الانتهاكات الواقعة على تلك الحقوق  لبعضدولي ال
_________________ 

اخلية، بروز مظاهر الحرب مبدأ عدم التدخل في شؤونها الدتكريس  الدول وات من بين الأسباب، استمرار هيمنة سياد (1
 ، مما حال دون إيجاد وسائل تجسيد أحكام الميثاق التي كانت عبارات عامة ومطلقة نسبيا.الباردة

الحكومات ومختلف السلطات والأجهزة، لأن  تمتد المسؤولية للدول و إذ، من المشروع 9تعديل المادة  ابريطانيت حاقتر  (2
واجهته  المؤسسات الخاصة فقط. لكن رفض الاقتراح و المسؤولية على الأفراد و ألا تقتصر تقترف تلك الجرائم، وبها 

 دولة (. 22دولة مقابل  44 تعترضا معارضة شديدة من غالبية الدول )
J.Spiropoulos,Deuxième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 

l’humanité, Doc.A/CN.4/25,A.C.D.I.,.Vol.II.(1950).p.275.  
enri Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fendamentales ,Armand,Colin Dalloz,Paris,2003,p.42. 3)   



41 

 

الاختلاف الإيديولوجي،  انتهج المجتمع الدولي أسلوب الإعلانات نظرا لحداثة الموضوع و    
مة في مه، الذي يعد مرحلة 1948ديسمبر 10توج بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إذ

و أسس لواجب  الحرب العالمية الثانية تاريخ البشرية، لأنه أقر بالكرامة الإنسانية لضحايا
ميثاق في ما جاء  كرستكمن قيمة هذا الإعلان في مضمونه الذي ي حماية حقوق الإنسان.

 يعتد بالمصدر الشكلي للإعلان بل يجب الأخذ في الاعتبار أنه خطوة في الأمم المتحدة، فلا
 (.1)تكوين قواعد قانون دولي عرفي لحقوق الإنسان يجب احترامه من الجماعة الدولية 

مرجعا أساسيا للدول والمنظمات الدولة المهتمة بحقوق الإنسان و  يبقى الإعلان لكن    
تمتع بقبول عام تجلى في و يات الأساسية للإنسان، الحر  ساهم في بناء صرح الحقوق و

أدى  عدم الزاميته. إلىذلك  السبب في عودأحكامه عبر الممارسة العملية، قد ي مدع تعزيز و
الإعلان دورا مهما وحاسما في تطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني باعتماد الكثير من 

  (.2)العرفية الدولية أحكامه في دساتير الدول، كما صار من القواعد

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى تنقيح  :1949الأربع سنة ات جنيف اتفاق .4
سة لدرا 1949أفريل  26و 14قوانين الحرب وتطويرها. عقد خبراء حكوميون مؤتمرا بين 

الأحمر ات تحمي ضحايا الحرب و تؤسس على مقترحات اللجنة الدولية للصليب غة اتفاقصيا
ات حجر زاوية في القانون بها عبر الحكومات. كانت الاتفاق وآراء اللجان الوطنية التي تقدمت

 امتدت حمايتها الدولية للأفراد المدنيين والمقاتلين. والجنائي الدولي، 
 غير المشاركين في النزاعات المسلحة الدولية و فرادلأحقوق ا الاتفاقيات ضمانهذه ت ستهدفا

احترام كرامة الإنسان وعدم ارتكاب  واجب حماية والدول  فرضت علىو ية، الدول غير
 . (3)التمييز في المعاملة التعسفي و عتقالالا وكالتعذيب  نةيمهال اتممارسال
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2007وحرياته الأساسية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ( د.إبراهيم أحمد خليفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان 1
 .  86 - 84،  45 – 42، ص 

Tunguru Huaraka ,op.cit ,pp.1139-1140.                                                                                    (2 

 ر الدولية.للنزاعات غي 1977أشار البروتوكول الإضافي الثاني  (3
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مشترك الدنى الأحد الدولي ب اعترافبقها ن لم يسوجود إالثالثة المشتركة ون للمادة يك لا   
في قضية النشاطات العسكرية وشبه  ةوليدال دلعحكمة المفقد اعتبرت  ،الإنسان حقوقل

المسلحة وهرية التي تحكم النزاعات جال القواعدأن  هاوضد 1986سنة  ة في نيكاراغواالعسكري
على  نسانحقوق الإقانون  ريأثكان ت .(1)وغير الدولية تشكل حدا أدنى يجب احترامه الدولية

 الأمم المتحدة مؤتمرفقد اتخذ  .أحيانا تقاطعهما ةجينتواضحا  القانون الدولي الإنساني
" بداية تفاعل  النزاعات المسلحة خلالحقوق الإنسان  احترام "عنوانه  1968 سنةطهران ب

لأنه اعتبر حقوق الإنسان من المسائل التي يعالجها القانون الدولي.  ،حقيقي بين القانونين
 .(2)لى دراسة نقاط محددةعام إالمين الألأمم المتحدة دعوة من الجمعية العامة ل طلب المؤتمر

 1969سنة سطنبول بإالدولي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مؤتمر قعيااو التفاعل  دجس
ثم مؤتمر جنيف  ،نينساة المتعلقة بالقانون الدولي الإالجهود الدولي لتكثيف وتطوير دعالذي ا

 . (3)ضافيينالإ البروتوكولين ضمنساسية درج حقوق الإنسان الأأ ، الذي1977سنة 
 ان لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية وتان الدوليالاتفاقيت .5

بعد أن اتخذت الممارسة القانونية الدولية أسلوب  :1966سنة  الثقافية الاجتماعية و
الإعلانات والتوصيات غير الملزمة، انتهجت أسلوب الاتفاقيات الملزم القائم على القبول 

ين، لدراسة شكاوى الأفراد في الدول إذ شكلت لجنتان مختصتان بموجب الاتفاقيات الحر.
 .(4)لانتهاكات حقوق الإنسانالأعضاء، الذين يتعرضون 

 
________________________ 

المتحدة  ) نيكاراغوا ضد الولايات ضد نيكاراغوا،في و  العسكرية قضية الأنشطة العسكرية وشبه محكمة العدل الدولية، (1
 .220، 218 تان، الفقر 13، المجموعة رقم 27/6/1986الأمريكية( ،

اتفاقية إعداالمسلحة؛ تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل في ظل النزاعات  الخطوات الممكنة لضمان( تتمثل في: 2
المحظورة. حربيةال سلحةالأ استعمالالحد من  دولية إنسانية أومراجعة النصوص الموجودة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة و

 .1968 /19/12(،المؤرخة في 23) 2444توصية الجمعية العامة رقم : 
، ص 1984 الفرقان، دار الأول، الجزء –الحروب العربية الإسرائيلية المسؤولية الدولية عن أضرار يوسف، عارف دد.رشا (3

153-160.                                                           
 بموجب تصاديةحقوق الإنسان الاق، لجنة الاتفاقيةمن  28( شكلت لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية بناء على المادة 4
   .28/05/1985في 1985/17قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم   
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التي مكنت  الإقليميةتعددت وتنوعت النصوص القانونية  :الإقليمية ثانيا. النصوص الاتفاقية
تلك  ، كان بعضفي تطبيق القانون الدولي كةوالمشار  الدفاع عن حقوقه من وسائللفرد ا

 .والإجرائيةرائدا في مجال الحماية الموضوعية  النصوص
أسس مجلس أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: .1

على أساس التضامن الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان و النظام الديمقراطي   
وقعت اتفاقية روما ثم  .(1)الدول الأعضاء كأسلوب سياسي لتسيير شؤون الحكم في مختلف

 صأكثر النصو من ، تعتبر 03/09/1953التي دخلت حيز التنفيذ في 04/11/1950يوم 
 مكنت الفرد من وسائل المطالبة الدولية.  إذالقانونية الدولية فعالية وفاعلية، 

 ودول الأعضاء، ال لظروف السياسية والقانونية السائدة فيمسايرة ل ةالممارسة الأوروبيكانت 
منح ب 1998قرت منذ أ، و ضد الدول الأعضاء في الاتفاقية وىحق الفرد في تقديم شكأقرت 

كانت ممارسة ف ،(2)باختصاصها لمحكمة دون حاجة لقبول الدولةفرد إمكانية اللجوء المباشر لال
  متطورة ونوعية غير مسبوقة.

بموجب  1948 سنةل ميثاق بوغوتا لعد:1978الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  .2
تضمنت جملة  و ،1978وقد دخلت حيز التنفيذ سنة  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

، أنشئت هياكل لتنفيذ وتجسيد الحقوق حقوق الإنسان الأساسية مقابل الالتزامات من
المحكمة توجها عاما كرست  والالتزامات، منها اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

 . (3)منح الفرد مركزا قانونيا دوليا على المستوى الإقليمي
خلال قمة الميثاق أقرت الدول الإفريقية  :الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الميثاق .3

تزامات تسهر لجملة من الحقوق و الاالذي تضمن ، 1981منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي
ت حاولآليات من بينها شكاوى الأفراد )المراسلات(.  ةومحكمة عبر عدعلى تطبقيها لجنة 

لتجارب الدولية الأخرى، الإستفادة من ا الواقع الدولي المتغير والتكيف مع   الدول الإفريقية 
يسهر مؤتمر رؤساء الدول أعضاء الإتحاد على متابعة قرارات المجلس التنفيذي واللجنة  و

 .  (1)لحقوق الإنسان و الشعوب و تنفيذ أحكام المحكمة  ةالإفريقي
________________________ 

F.Lamoureux et J. Molinié , Le conseil de l’Europe,Paris ,PUF,1972,pp.5-6.                          (1             

.1998سنة  ذتنفيو دخل حيز ال 1994سنة  11رقم البروتوكول وقعت الدول الأعضاء على    (2 
3                                                                 )1231 -1232 Nicolas Valticos , op.cit ,pp  
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 وسـائـل التمـكين الـدولـي للفـرد/  رابعـرع الـالف          
 

الإقليمية، سيتم تناول الآليات  الوثائق القانونية الدولية و بعد استعراض مختلف النصوص و
إلى  ـــــالفرد ـ الإجرائي نموا مطردا، مكنشهد الجانب  والتي وضعت لتنفيذ تلك النصوص. 
، وقد تنوعت لدوليمسار القانون ا فيالمشاركة من  ـــــجانب فاعلين آخرين من غير الدول 

 وتعددت وسائل المشاركة.
لتسوية مخلفات  اتفاقية 05/1952/ 26ا في أبرمت ألماني: عليا للتعويضاتال المحكمة .أولا

معالجة ودراسة  إنشاء محكمة عليا للتعويضات تتولى ولتنات ،(1)الحرب العالمية الثانية
أتاحت .التي استولى النازيون عليها ممتلكات الأفراد بالتعويض عن ية المتعلقةفردالشكاوى ال

 21بين ألمانيا و 1953اتفاقية عام  سمحتكما  .(2) المباشرةإمكانية المطالبة  الاتفاقية للأفراد
لمطالبة ل مختلطةلجنة تحكيم دولة، للأفراد الدائنين أو المدينين تقديم شكاوى ضد ألمانيا أمام 

 .(3)المصالح الحقوق و لأموال وبا
بهدف المحافظة  1950باشرت عملها سنة  :(4)مم المتحدةلمنظمة الأ ةالمحكمة الإداري .ثانيا

دارة مرافق دولية وفي محيط دولي.  على حقوق الموظفين الدوليين الذين يتولون الإشراف وا 
مصالح دولية رغم المتعلقة بحقوق موظفين دوليين و فصلت المحكمة في المنازعات الفردية 

 .(5)الطابع الدولي لتلك المنازعات

المحكمة في القضايا المرفوعة إليها من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة  تنظركما 
المتخصصة المرتبطة بها، تتعلق موضوعاتها بالتعسف الصادر في حقهم بعدم  لوكالاتوا

 (.6)ا الاتصال بالمحكمة مباشر  ويكونتنفيذ عقود استخدامهم أو شروط توظيفهم. 
 
 

___________________________ 
 مانيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى .لوقعت الاتفاقية بين أ( 1

P.K.Menon, Individual As Subjects of  international law,R.D.I.S.D.P, N°70-4,Octobre-         (2 

Décembre1992 ,p.303.                                                                                                                 
 .304المرجع نفسه، ص  3)

                                    A(IV)    351بموجب توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 1949سنة نشئت أ (4

 .63و57،  2لائحة المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة ، المواد  5)
     .63، و57لائحة المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة، المادتان  (6
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، من ميثاق الأمم المتحدة خلفا لنظام الانتداب 76أنشئ بموجب المادة . مجلس الوصاية: ثالثا
 التقدم بشكاوىليم الخاضعة للوصاية إمكانية الأقالجماعات الأفراد من سكان المجلس فتح هذا 

مجلس الوصاية شكاوى فردية  درسضد الإدارة الدولية المسئولة التي تنتهك حقوق الإنسان. 
 وحماية ة تعنى بأوضاع الشعوب الخاضعة للاستعمارصخاقدمت إليه عن طريق لجنة 

المعلومات  الشكاوى وتلك كلفت لجنة فرعية تابعة للجنة الخاصة باستقبال وقد  .(1)استقلالها
 المساعدة.تقديم  و

الأمم المتحدة حول وضع  من ميثاق 80المادة  بمناسبة تفسير ةرأت محكمة العدل الدولي    
إذا لأفراد تقديم شكاوى للجمعية العامة أنه يمكن لجماعة ا 1950إقليم جنوب غرب إفريقيا سنة 
جمعية لل أقرت المحكمة بعد سنوات قليلة .(2)الوصايةنظام تحت  كانوا يمثلون شعوبهم الواقعة
لأفراد في الاتصال باللجنة في جنوب غرب إفريقيا اذا كان ذلك العامة بإمكانية توفير حق ل

   (.3)ضروريا لحسن إدارة الإقليم بشكل فعال
لجنة  أنشئت :1946لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  .رابعا

المؤرخ في  (II)9رقم: ( بناء على القرارCommission des droits de l’Homme)حقوق الإنسان
( في XXVIII) 728 رقم ، تتلقى وتدرس شكاوى الأفراد بموجب التوصية(4) 21/06/1946
30/06/1959.  
انتهاكات  في حال وقوع دفرالأوادائرة مشاركة الجماعات والأقليات  مناللجنة هذه وسعت    

 حقوق حماية مجال فيعدة توصيات  لجنة فرعيةعن طريق  أصدرت ،جسيمة خطيرة و
 ( .5)وسيلة الشكوىتؤكد على استعمال  الإنسان 

 

__________________ 
 .05/03/1962قرار مجلس الوصاية مؤرخ  في ( 1
 .128، الفقرة 1950/ 11/07العدل الدولي، قضية نظام جنوب غرب إفريقيا، )رأي استشاري( ( محكمة2
الفقرة ، 1956محكمة العدل الدولي، قضية قبول لجنة جنوب غرب إفريقيا النظر في الشكاوى، )رأي استشاري(، جوان  (3

23. 
طبي  العزيز .عبد16/02/1946المؤرخ في  ( I )5 :رقم ( أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة فرعية القرار4

 .91، ص 2003القصبة للنشر، الجزائر،  مدخل إلى الآليات الأممية لترقية حقوق وحماية حقوق الإنسان، دار عناني،
لجنتها فرعية  ، يتعلق بالسماح للجنة حقوق الإنسان و6/06/1967بتاريخ   E Res(XLII) 1967/1235( التوصية رقم: 5

( E Res(XLVIII) 1503 1970) تتضمن التوصية رقم الحريات الأساسية؛ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولفحص 
 .الحريات الأساسية حقوق الإنسان و الإجراءات الواجب إتباعها عند فحص البلاغات المتعلقة بانتهاكات
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بمقتضى اتفاقية  1965 عام أسس المركزلتسوية منازعات الاستثمار: يالدول المركز .خامسا
  (.2)عضاء الأخرىالأدول التسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني 

توسع اختصاص المركز ، ثم 28 المادة قتقديم شكاوى لأمين عام المركز طباستطاع الأفراد 
. اء والأفراد الطبيعيينضالأعحتى مواطني الدول غير ليشمل ، .أ 2و 1 /25المادة  ببموج

التحرك  ةمستثمرين الأجانب فرصال أعطىمن أنشط آليات التحكيم الدولي،  المركز عتبري
  .النزاع فيم يلزم أطراقرارات التحكمن  هما يصدر عن حقوقهم الخاصة. ةالمباشر لحماي

القواعد والآليات  مشاركة الفرد في المجال التجاري والاقتصادي الدولي عبر ةأهمي تبرز    
الأجنبي  الاستثمار منازعة يتعين عند تسوية .ة هذا المجالوحرية حرك ةوحيوي ةلسرعنظرا 

القانون  التي يضمنها ( وال، التنقل وحق الملكية تحديدامحرية حركة الأ )احترام حقوق الإنسان
الشركات التجارية و فرضت مشاركة الفرد  .الدولية الثنائية والمتعددة اتالوطني استنادا للاتفاق

 ىعل التأثير والمشاركة دالفر صار بإمكان ، (3)والاقتصادية الكبرى نتيجة واقع دوليوالمالية 
 لدفاع عن حقوقه في حال انتهاكها.لالمستوى الدولي 

معاهدة وستفاليا  حافظت المحكمة في ممارستها على مبادئ: ةمحكمة العدل الدولي .سادسا
طالبة بتمكين ظهرت دعوات م. أي وجود قانوني دولي ى الفردعل تنكر ، التي أ1648سنة 

لمادة ، ومن ثم إمكانية إعادة صياغة الفقرة الأولى من ا إجرائية أمام المحكمةالفرد من أهلية 
 .(4)الدول من النظام الأساسي للمحكمة حتى يشمل أشخاصا غير 34

 خلال مناقشات مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن الفكرة أسترالياطرحت  و     
أن المقترح واجه  البرازيل، غيرأيدتها في ذلك بحقوق الإنسان و   في إطار محكمة دولية خاصة

 .     (5)معارضة وتحفظات دولية لأنه يعرض السيادة للتدخل الخارجي
متزايد، نظرا للممارسة الدولية  اهتمامب جرائية أمام المحكمةمنح الفرد أهلية إ ت فكرةحظي

 .لحقوق الإنسان والانشغال بمصادر عمل المحكمة

 
____________________________ 

مواطني دولة أخرى عضو وفق  تسهيل المصالحة والتحكيم في المنازعة الاستثمارية بين الدول الأعضاء و :"1 ( المادة2
 أحكام الاتفاقية ".

 .25/1الخاصة بتسوية منازعات الاستشمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المادة  1965( اتفاقية واشنطن 3
H .Lautherpacht,« The subject of the law of nations »,L.Q.R,Vol.63,(1947),p.438.                  (4  
U.N.Doc.E/CN.4/85(1May1948),para.102.                                                                                 (5 
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من النظام الأساسي للمحكمة التي تحصر  34إمكانية تعديل المادة  حولقانونية  أجريت دراسة
الاختصاص الشخصي في الدول فقط، وتوسيع اختصاص المحكمة ليشمل الأفراد في مسائل 

                                                  .                                     (1)حقوق الإنسان

رغم إصرار محكمة العدل الدولية على تكريس الوضع السائد، استطاع الأفراد التأثير نسبيا   
قدمت شكوى موقعة من  و. رالقانون الدولي بشكل غير مباش في صنع القرار ضمن مسار

تتعلق بحظر و ن شخص على مستوى العالم، التي استلمها المحكمة ييملا 3.6حوالي 
، وعد المسجل بلفت انتباه قضاة المحكمة للشكوى دون أخذها 1996عام  التجارب النووية

الرأي الاستشاري حول استعمال أو التهديد باستعمال التجارب ملف قضية  كوثيقة رسمية في
 .  (2)النووية
تجلت في عدة  بنوع من الاستقلاليةالمركز القانوني للفرد على المستوى الدولي، حظي     

نظام المسؤولية الجنائية الدولية  كما نشأ .(3) نها وجود قواعد قانونية تخاطبه مباشرة، ممظاهر
صار طرفا في علاقة قانونية منشئة للحقوق و الالتزامات الدولية،  تحديدا، بذلك موجه للفردال

 الالتزامات، كما منح وسائل للمطالبة أمام بعض المحاكم  الدولية.          محلا لتلك الحقوق ووليس 
بدلا عن ،  (l’Acteur Non-Etatique) ظهر مفهوم جديد ألا و هو الفاعل غير الدولي   

اتسع نطاق و  والساحة الدولية،  اهتالشخص، إنها تعبير عن الثورة أو التغيير الذي شهد
  .(4)لكن دون التفريط في المفهوم القانوني أي الشخص مجال تحرك هؤلاء الفاعلين من جهة،

 

 

    
 

 

 
 

___________________________ 
D.W.Bowett & J.Crawford &A.D.Watts,The international court of justice :Effeiciency of       (1 

procedures and working methods, I.C.L.Q.,45(1),January 1996, S25,para.84 .                             

Anna-Krin Lindblon, op.cit.,p.223.                                                                                              (2 

 .1948عليها سنة معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب  (3
Frédéric Megret, «  L’Etatisme spécifique du droit international »,R.Q.D.I.,N°24-1,(2011),    (4  

pp.217-218 .                                                                                                                                     

 / اتساع نطاق مفهوم الشخصية القانونية الدولية المبحث الثاني       
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جديدة، نظرا لعدة عوامل في تغيير القانون والعلاقات  الممارسة الدولية أوضاعاأقرت     
. دخل فاعلون جدد غير الدول ثبت تأثيرهم الفاعل في مسار القانون الدولي، عبر الدوليين

في اتخاذ القرار الدولي. كانت استجابة للمتغيرات الاجتماعية و المساهمة  المشاركة و
. فتحت طريقا ) المطلب الأول(القانونية والسياسية التي مست هيكل النظام القانون الدولي

       يةبالأهلية الإجرائ للفرد الدوليفاعلين من غير الدول) المطلب الثاني( و الإقرار للجديدا 
 . ) المطلب الثالث(

 المطلب الأول/ تغير هيكل النظام القانوني الدولي          
نتيجة للتغيير  غير الدول،ل فاعلين من مال الشخصية القانونية الدولية ليشتوسع مج

الاجتماعي الدولي) الفرع الأول(، و التكامل بين السيادات بدل تكافؤها) الفرع الثاني(، و دعم 
 الفقه لمقاربة الفاعلين من غير الدول) الفرع الثالث(.

 / تغيير اجتماعي دوليلأولالفرع ا        

قدرة على حماية اللرئيس له الشخص اباعتبارها عن الدولة  ةالتقليدية دافع أنصار المقارب   
الدول التي تبقى وحدها الفاعل  ات. ينشأ القانون الدائم بإراد(1)المواطنين دون الأجانب

والمسيطر استنادا للسيادة وعدم التدخل. كما نادى البعض الآخر للاعتراف بالفرد كشخص 
. (2)قانوني دولي، لأنه يتمتع بحقوق مصدرها المباشر القانون الدولي وليس القانون الوطني

يخاطب ف، (3)انون الدولياعتبر فقهاء النزعة الاجتماعية الفرد فاعلا ومشاركا ضمن مسار الق
يعد  مسؤولية. لم القانون الدولي الفرد مباشرة بما يمنحه من حقوق و يكلفه بالتزامات و

المشارك إلى جانب المنظمات الدولية عن بل  ،الموضوع الحديث مجديا عن الفرد الشخص أو
          .(4)الحكومية الجماعات والمنظمات غير والشركات متعددة الجنسيات و

_______________________ 
1)D.Anzilloti,« La responsabilité internationale des Etats à raisons de dommages soufferts par  

Des éteranges»,R.G.D.I.P.,T.13(1906); Hersch Lautherpacht ,International Law and Human 

Rights, London :Stevens & Son limited,1950 ; Treipel H.,Les rapports entre le droit interne et 

le droit in ternational,R.C.A.D.I.,Vol.46,(1923-I); Karl Strupp,Les règles générales du droit de 

paix,R.C.A.D.I,Vol.47,(1934-I). 

2 )Oppenheim.H, International Law,8 th ed,1955,p.637. See : Meron .Th, op.cit, p.315.               
 لانغ شو شان ، راولز. ( ماكدوغال ، روزالين هيغنز ،3
4)                                                                           R.Higgins, Problems And Process ,op.cit,p.53. 
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و دونها، من يشارك بإرادته أو هو ف ضمن المسار الاجتماعي الدولي، الفرد مكانة مهمة حاز
في صنع القرار هو يؤثر قد  تؤثر فيه مختلف الضغوط السياسية والاجتماعية والقانونية، و قد

باقي الفاعلين الآخرين ضمن انخرط الفرد مع  .(1)كدبلوماسي، زعيم سياسي أو كمواطن عادي
وين قواعد القانون الدولي المساهم في تك ،مسار عالمي اجتماعي جديد أساسه الفرد الفاعل

اجتماعية وقانونية على الدول، في إطار حقوق  سياسية، ايمارس ضغوطفالعرفي نسبيا، 
 . (2) مباشرة مد وتعنيهافر السلم، لأنها تمس الأ البيئة و الإنسان و

الدولية،  الأساسي لمحكمة العدل .أ من النظام38/1بشأن المادة  الفقهي هذا ما فتح النقاش
نشئ ت التيالتي لم تحدد من ينشئ أو يقبل بالممارسة. يبدو من ظاهر النص أن الدول هي 

صورة و شكل الرضا أو القبول، فالمهم عدم وجود اعتراض  تكنمهما قبل بتلك الممارسة، تو 
 .(3) صريح أو شكلي

الفاعلين من  حول " 2010مؤتمر لاهاي لجمعية القانون الدولي سنة  فينوقشت هذه الفكرة 
لأمم لتشير  38/1لفقرة "ج " من المادة ا ، أين اعتبرتالدولي" غير الدول في ضوء القانون

تحقق في العرف الدولي لم تشترط  38/1المادة  أن البعض رأى .(3)ليست الدول نة ويالمتمد
 التيحاجة المجتمع الدولي هي أن بل  .(4)يصبح قانونا عامة للدول فقط حتىالممارسة ال

 تفرض اللجوء إلى عملية التقنين تلك. 

يشاركون في ، فهم اداء دور ملأغير الدول  من فاعلينال عن مجال الحديث 38المادة فتحت  
 بطريقة غير مباشرة وـــــ ذات الصلة بالجانب الاجتماعي ـــــ تكوين قواعد القانون الدولي 
ن ضمن المباشر الذي يؤديه هؤلاء الفاعلو رغم الدور غير  .(5)بموافقة ضمنية من الدول 

مسار القانون الدولي، و الضغوط التي يمارسونها، يبقى دور الدولة مهما في تصفية و تحديد 
 ما تقبل به و ما ترفضه من تلك المشاركة.  

___________________ 

L-C. Chen,An Introduction To Contemporary International Law,op.cit ,p.23                            (1  
David Weisssbrodt,op.cit,p.68.                                                                                                    (2 

3 ) J.Salmon,Dictionnaire du droit international public, bruylant, bruxelles,2001,p.239.v           

M.Noortmann, « Understanding non-states entities in the contemporary world order :             (4 

transceding the international ,mainstearing the transnational ,or bringing the participants     

back in ?,Working paper presented at non-state actor  research Seminar,Leuvin, Belgium, 

March  26-28, (2009), p.8   

5 )A-K. Lindblom , op.cit.,p.78.                                                                                                      
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الحكومية خلال المؤتمرات الدولية بفاعلية في تكوين و تطبيق قواعد  شاركت المنظمات غير 
التابع للأمم  تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .(1)1990منذ  القانون الدولي واتخاذ القرار

المنظمات بالأمم المتحدة ومشاركتها في تكوين  مراجعة علاقة هذهحول توصية  المتحدة
  .(2)، مما يؤكد دورها الفاعلالقانون الدولي كمستشار

ق وتحقي ،الكرامة الإنسانية احترام نامضدعم حكومية المنظمات غير ال فراد واستطاع الأ    
الذي  ، التي تندرج ضمن القانون اللينقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية عبر نتائج فعالة

 الحكومية المنظمات غير لأفراد وشارك ا. (3)نالفاعلو حاجة هؤلاء  و راعى البعد الاجتماعي
انتباه  بتحركاتهم في لفتو نشطاء مختصين في مجالات محددة(  )أكاديميين، باحثين، طلبة

 مندوبي الدول.شكاوى ضد  عرائض مطالب و بتقديم ،المؤتمرات الدولية خلالالدول 
الجماعة تطور  هو ما ساعد على و (4)مركزيته انفقدالتقليدي إلى القانون الدولي  تفككأدى 

منها التضامن بين هؤلاء الفاعلين جديدة،  قائم على مبادئ أساسية ،الدولية نحو واقع جديد
فتح مما رغم اختلاف جنسياتهم، و أخدهم لزمام المبادرة دون توجيهات من حكوماتهم، 

عون غير الدول يتمتمن اعلون أصبح الف .الطريق أمام مشاركة الفرد والكيانات القانونية الجديدة
ساهمة في تكوين قواعد القانون الدولي العرفي اجتماعية فعلية، سمحت لهم بالم بقوة سياسية و
     .(5)الملاحظة أحيانا بالمساعدة و

 

 
 
 
 

_________________ 
 حول التغيرات المناخية،   1997 مؤتمر كيوتو حول حقوق الإنسان ،1993حول البيئة، مؤتمر فيينا 1992( مؤتمر ريو1
 . 2012، مؤتمر دوربان حول اتفاق كيوتو 1998مؤتمر روما   
 E/Res/1996/31.  25/07/ 1996، توصية رقم:  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  (2

Isabelle Duplessis ,Soft international labour law :The preferred method of regulation in a       (3 
Decentralized society,in Governance ,international law corporate social responsibility, research 

series .116, International Instute  for Labour Studies ,Geneva,2008 ,pp.7-36.                           

Rapport of the study group on the fragmentation of international Law,A/CN/4/L.628,             (4 

1 August 2002.    
Duncan B.Hollis, p.235 ,244.                                                                                                       (5 

                             



51 

 

 هاإلى تكاملالسيادات  ئمن تكاف الفرع الثاني/ التحول           
 
بنية قواعده في ضوء حقوق الإنسان والبيئة والتجارة  تغير هيكل القانون الدولي العام و   

صلاحيتها  ييدقالفرد شأنا داخليا، كما أدى إلى ت عتبرتالدول التي  اتسيادقلص  مماالعالمية. 
 .(1)الوطنية بضوابط صارمة وواجبة الاحترام

الدولي  نفي إطار القانو حظي الفرد بمكانة مهمة  :علاقة حقوق الإنسان بالسيادة .أولا
قواعد قانونية  ضمنظهرت التي مفضلة ال مشتركة والقيم ال ومنبع ذلك هولحقوق الإنسان، 

، قوق الإنسانح عالمية تؤكدعبارات  1993 فيينا سنة إعلانفي ورد  بتوافق كبير. دولية تمت
 خلال مؤتمر فيينا الثاني تأثير  .(2)التضامنقائمة على ، لا تتجزأ ،للتجزئةغير قابلة وأنها 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كمبادئ دولية تحكم  مسألة السيادة و 1994 سنة

العلاقات الدولية، لها علاقة بحقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن السياسة، تضاءلت السيادة 
 .(3)بها في مجال العلاقات الدولية، مقابل تزايد دور الفاعلين غير الدول لرغم تمسك الدو 

مشاركتهم في صنع و  الدول مقابل تنامي دور الفاعلين غير الدول و اتتراجعت سياد    
اتخاذ القرار المرتبط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان )البيئة، القضاء الجنائي الدولي(. 

بارز عبر الفعال و التأثيره كذا ة في تكوين وتنفيذ قواعد القانون و أصبحت مشاركة الفرد واضح
جاء تحالف الأفراد لضمان احترام كما مؤثرة(،  )جماعات ومنظمات ضاغطة و نشاط جماعي

الإنسانية رغم اختلاف الرؤى والتطلعات لتلك القيم، أصبحت الشكاوى والمطالب  الكرامة
مكنت منظمة الأمم المتحدة الفرد من قدرة إجرائية ر قوة. قد و تمنح القراالفردية تلفت الانتباه 

بموجب توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1946متميزة في مجال حقوق الإنسان منذ 
 .(4) في اتخاذ القرار ية ليشارك بهاوسيلة الشكوى الفرد تتمثل في 9 (II)رقم

_______________________ 
1)  Jordan P.Paust, «Nonstate actor participation in international law and the pretense of            

 exclusion »,V.J.I.L.,Vol.51,N° 4,(2011),p.999.                        

عالمية حقوق الإنسان بطلان كل النظام الدولي للحماية الدولية لحقوق الإنسان على ثلاثة مبادئ أساسية: تقضي  يقوم (2
يقتضي عدم تجزئة حقوق الإنسان عدم التمييز بين تلك   ؛تصرف مخالف للقانون جاء في الإعلان العالمي وتحت أي غطاء

 تلازم بين حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية التي تتمحور حول الإنسان باعتباره مخاطبا ومنتفعا بتلك الحقوق.؛ الحقوق 
 .(NU.Doc.A.Conf.157.23. 25/06/1993) 1993 جوان14-25 فيينا إعلان 

3  )     Ph.Alston,Non-State Actors And Human Rights,Oxford University Press,2005,p.74-75 .  

 .1946سنة  (II) 9رقم  المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التوصية( 4
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شارك الفرد في دورات عمل رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ممثلا لدولة أو    
مارس عملا تعبويا ضد انتهاكات حقوق الإنسان،  ومنظمة حكومية دولية، بل كشخص عاد. 

شارك بمعلومات يقدمها إلى هيئات قضائية دولية، فيؤثر في مسار صنع القرار بطريقة غير 
 . (1)مباشرة

ثقافية وتفكك  في ظل عولمة اقتصادية و انكمش دور الدول الدول: اتسيادتقييد  .ثانيا
سياسي اجتماعي استهدف تجزئة وتعدد الفاعلين. تراجع دور الدولة التقليدي أمام توسع 
العلاقات الدولية وانفلات عديد النشاطات من رقابة الدولة، وظهور أخطار لم تعد الدول قادرة 

ا و حمايتها ضد حترامهعلى الدول ا حقوق الإنسانحماية  فرضت. (2)دهاعلى مواجهتها بمفر 
لدول ا اتتحديد سيادالفقه في  دالحروب. اعتم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة أوقات السلم أو

 .و عدم الانتقاص من الحقوق لتزاممعيارا للا
مفهوم المجال  1945قدم معهد القانون الدولي المنعقد بلاهاي عام  لتزام الدولي:الا  . معيار1

 و ،تكون مرتبطة بالقانون الدوليعندما لا للصلاحية الدولة  ةمارسأنه مالمحجوز للدول، 
  .(3)مدى القبول بتطوره بالقانون الدولي و هذا المجال  و ضيق تساعايرتبط 
نها الوطنية لعدم للدول التذرع بقواني 1969لقانون المعاهدات من اتفاقية فيينا  27المادة  لا تقر

بعد أن , لدول خاصةا ردو  انحسر. تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها
 وحرية التجارة وحركة الأموال والأشخاص. نسانالديمقراطية وحقوق الإ انتشرت قيم

بين يتعين التمييز :الأساسيةالإنسان حقوق ص من ا. معيار عدم جواز المساس أو الانتق2
الانتقاص منها، و فئة  فئتين من حقوق الإنسان، فئة الحقوق التي لا يجوز المساس بها أو

التي تعتبر من القواعد الآمرة. تستمد قوتها من طبيعة الحقوق  قابلة للانتقاص،الغير  الحقوق
جوز تلح العامة المشتركة، فلا تستهدف حماية المصا لأنهاعام،  تحظى بتوافق حيثا، ذاته

لا يمكن  عامة التطبيق وسامية،فهي عاقد الدول، تشكل قيدا على حرية ت و .مخالفتها
 .(4)الطبيعة  استبعادها أو تعديلها إلا بقاعدة مماثلة لها في المرتبة و

______________________ 
 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية. 103القاعدة ، المشار إليه في (Amicus Curiae)( يعرف بصديق المحكمة 1

A. Tune, Op.cit,pp.64&69.                                                                                                          (2 
3) Coten et Kelein ,«Ingérence réaction non armée »,R.B.D.I ,Vol.2,(1991), p.408.                      

 ( د. محمد خليل الموسى، "سلطات مجلس الأمن الدولي في ضوء القواعد الدولية الآمرة "، مجلة الشريعة والقانون، 4
 .24، ص 2009، جانفي 37العدد    



53 

 

لكنها لا  حقوق أساسية، منها رغم أنهاقابلة للمساس بها أو الانتقاص الما الحقوق غير بين    
على المستوى لكنها ليست كذلك  ،محظورة أوربياالعقوبة الإعدام تحظى باتفاق دولي عام، ك

 .(1)قد يعود عدم المساس إلى طبيعة الظروف المحيطة بالحق ذاتهف، الدولي
ليست شأنا  و ،غير قابلة للانتقاص أو المساسو صارت بعضا من حقوق الإنسان قواعد آمرة 

نظام  هو اعتداء على القانون و تهديد لسلم و ،طبيعته تكنمهما  ،انتهاكها و ،(2)داخليا
 .(3)نة في احترام القانونيو مساس بحقوق الأمم المتمد ،الجماعة الدولية

حقوق الإنسان وحرياته  احترامتلتزم الدول ب :حقوق الإنسان مجال للتعاون الدولي .ثالثا 
أصناف جديدة من ، إضافة إلى (4ٌ)متنوعةإلى مصادر قانونية واضحة و  اداستناالأساسية 

ة كبيرة ولها قوة القواعد الآمرة أهمي تكتس. اواعد الآمرة والقانون اللينقالقواعد على غرار ال
ملزمة مطلقة، لأنها تحمل قيما سامية في النظام القانوني الدولي بشكل عام وليس في قانون 

 .(5)كافة يمكن مخالفتها لأنها مقبولة من الجماعة الدوليةلا  ،المعاهدات فحسب

) قرارات المنظمات برز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان في قواعد القانون اللين      
، أين وضعت الدول آليات قانونية حديثة الدولية، الآراء الانفرادية لقضاة محكمة العدل الدولية(

نقل رؤوس الأموال. قد لبيئة و حقوق الإنسان و التجارة و تتعلق بالمواجهة تحديات جديدة 
 أخذ البعد الإنساني ضمن القانون الدولي، احتلت حقوق الإنسان مكانة مهمة. 

جماعات  بدورمن الأجندة  39: أقرت الفصل حول حماية البيئة والتنمية 21الأجندة رابعا. 
 إذ ،(6)ي تكوين القانون الدولي لحماية البيئةالحكومية كمشاركين ف الأفراد والمنظمات غير

  .(7)المفاوضات لمجالات جديدة محتملة و يلفتون الانتباه أثناء المناقشات

_________________________ 
 .35( نفس المرجع، ص 1
 جريمة التعذيب، حق تقرير المصير،  جريمة الإبادة الجماعية،  (2
3) Elihu Root ,«The outlook for international law »,AJIL,Vol.10,(1916), p.7.                              

الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها  -:38المادة  ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (4 
مبادئ  -قانون دل عليه تواتر الاستعمال؛  العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة -صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ 
 نة.يالقانون العامة التي أقرتها الأمم المتمد

 .28( د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق ، ص5

Agenda 21,A.Conf /151/26,II,Report of the conference on environement and developement,  (6 

1992, chapiter 23.3,&39.                
7) Schreck.S.C, «The role of nongovernmental organisations in international environnemental  

 law »,G.J.I.L.,Vol.10.2,(2006), pp. 258-261.       
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المشاركة الديمقراطية، التي تسمح بتعزيز  تنفيذ البرامج عبر في وضع وو يؤدون دورا حيويا  
 (.1)الاتصال والتعاون بينها و بين المنظمات الدولية والوطنية والحكومات المحلية وترقية
كز غير الدول مر من الفاعل  (NAFTA)اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية  تمنح

يطور ويدعم القانون بشكل مباشر  طرف ثالث مستقل يشارك و وهف ،الطرف الثالث المستفيد
أمن  مشارك في استقرار و  ــــــــــــــشركة تابعة لدولة طرف  أو مستثمرك ــــــــــفاعل  إنهوغير مباشر، 
 الاتفاقية. تلك إجراءات ، رغم أنه ليس معنيا مباشرة بقواعد و(2)النظام العالمي

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

A.K.Lindblom,op.cit.,p.164.                                                                                                        1)  

A K. Lakhani.,op.cit.,pp175-179.                                                                                                (2 
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 فاعلين من غير الدولللالفقه  دعم بعض /الفرع الثالث           
 
 هيكل القانون الدولي بشكل عميق وجوهري. قدتغيرات التي مست مسايرت الدول ال    

تكونت قواعد القانون الدولي التقليدي بالممارسة الاتفاقية والعرفية، التي أنشأت للدول حقوقا 
قد تنشأ قواعد عن طريق المحاكم  وما يجعلها تتمتع بالأهلية القانونية. م وحملتها التزامات،

  .(1) للقانون باعتبارهما مصدرين ماديينوالفقه بطريقة غير مباشرة، 
فهم وتفسير مصادر القانون المتغيرة  من غير الدوللفاعلين لأنه يمكن بعض الفقهاء  رأى

نظام قانوني،  وراءقانوني  تأثير سياسي و ينلفاعلهؤلاء ا. قد يكون ل(2)ضمن المجال الدولي
المشاركة أساسا لتحديد هذا التأثير شكل خذ أ. (3)القانون الدولي ليس بالضرورة أشخاصو 

يد قوامه الفرد الفاعل لمسار اجتماعي جد سيأسالت بالتالي، (4)غير الدولمن مفهوم الفاعل 
في القانون الدولي، لأن تطور  من تأثير البعدين السياسي والاجتماعي اقانطلاالمشارك، 

القانون الدولي أهمية كبيرة راء فقهاء لآ تو كان. (5)القانون الدولي من متطلبات الحياة الدولية
 من أبرز هؤلاء:و ، القانون الدولي لحقوق الإنسان في تفعيل

الدولي جماعة دولية مؤلفة من أفراد رأى المجتمع  :(.MacDougal M.S) ماك دوغال .1
 متساندة، يشاركون في تحقيق قيم مختلفة تتطور مع تطور طبيعيين تجمعهم أدوار متبادلة و

  . (6)عمل متبادل بين الأفراد ، فهيالكرامة الإنسانية كقيمة و ،المجتمع
المسار الاجتماعي العالمي لأنه يشارك باختياره أو دون  ضمناحتل الفرد مكانة أساسية 

تطور  .(7)حماية مصالح أفراد الجماعة يكمن التفاعل فيو  اختياره أحيانا، يتأثر و يؤثر.
محليا إلى جانب المنظمات غير  سريع دوليا و مركز الفرد الفاعل المشارك بشكل واضح و

 جماعات الأفراد. الشركات و الحكومية و
________________________ 

Philippe Blacher, «L’Etat dans la doctrine ‘‘ progressiste’’ du droit international public »,     (1 

C.A.I.R.N., Vol.,N°18,(2004),p.78.     

Bruno Simma & Andreas L.Paulus,«The Responsiblility of individuals for human rights        (2 

abuses in internal conflicts:A posivitist view »,A.J.I.L.,93,(1993),p.306.  

A-K.Lindblom op.cit,p.85.                                                                                                           (3 

4 )MacDougal Myres .S, Lasswell Harold.                                                  W. ReismanMichael,  

         .178) الرأي الاستشاري(، المرجع السابق، الفقرة  دل الدولية، قضية التعويضاتمحكمة الع 5)

6) M.S. MacDougal, H.D Laswell, L-C.Chen,Human rights and world public order:The basic   

policies of internationl law, of human dignity,New Haven ,Conn:Yale University  Press, 1988, 

p.84. See : Ochoa.Ch ,op.cit, p.142-143 .     
M.S.MacDougal, op.cit,p.96.                                                                                                       (7 
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ة في ظل التعامل مع الفرد و الكيانات القانونية الجديد كيفيةضروريا إعادة التفكير في  كان
 .(1) في السياسة الخارجيةبسلطة اتخاذ القرار الذي تربطه صلة النظام القانوني الدولي، 

الفرد قادرا على المشاركة بوعي في ترقية  اعتبر: (Chen Lung-Chu) ن لانغ شوي. ش2
نهاو  بذلك التنفيذ. صار  أو ة المشاركة المباشرة بالإيعازر قدواتخاذ القرار، له  ءدعم وتقدير وا 

في اتخاذ  الفرد إسهام ن لانغ تشويشمتلقيا للحقوق والالتزامات، اقترح  بعد أن كان الفرد فاعلا
القرار الدولي لأنه المشارك النهائي في أي مسار اجتماعي كجزء من جماعة أو دولة، صار 

 .(2)انون الدولي العرفي الق  مشاركا شرعيا في إنشاء قواعد

شكلت قيم الديمقراطية والقانون في ظل العلاقات الدولية محور : (J Rawls) جون راولز .3
اعتمد  حيث، عادلالمجتمع لل 1971العدالة سنة في في كتابه نظرية  أسسفقد ، راولز مؤلفات
العدالة التعددية و إقامة الديمقراطية  ة وحر المجتمعات العلى مكانة الحقوق في ظل فيه 

تتألف الجماعة الدولية إن . الدول ممثلي الأفراد والشعوب و مشاركةعلى  اكز مر  ،الاجتماعية
احترام المساواة المعنوية  تحتاج للتعاون الاجتماعي و فراد، لذلكالأليس  من شعوب وحسبه 

  .(3)الذين هم وحدهم مصدر المطالب ،بين الأفراد
بالإمكان بناء مجتمع عالمي ، وأنه عالمية حقوق الإنسان بالديمقراطية و المفكرهذا نادى 

قوامه احترام حقوق الإنسان الأساسية و العدالة و مراعاة التعدد الثقافي وقبول التعايش في 
عالم يحترم الحواروالنقاش لتحقيق الحرية، استنادا لسياسة مدنية عالمية تمنح الأفراد 

  .(4)والجماعات وسائل متماثلة 
المشاركة ، يسمح بالتعددية و حرية النقاش و سيرأى في الديمقراطية أسلوب حكم سيا 

المواطنة الانتخابية. لذا يجب أن يحظى الفرد بالمواطنة التشاركية في الحكم  السياسية عبر
الهويات، حتى يساهم في تكوين القانون الدولي العام في ظل هوية  دوالحكومة في إطار تعد

    (.  5)كونية

 

_______________________ 
Anne-Marie Slaughter,«International law in world of liberal states»,E.J.I.L.,Vol.6,(1995),p.2.(1 

Jordan J.Paust, « The complex nature, sources and evidences of customary human rights », 

Ga, J.L &C.L.,Vol .25,(1996),Note.92,p145.       
McDougal, Myres S.; Lasswell, Harold D.; and Chen, Lung-chu, "Human Rights and World (2 

Public Order: A Framework for Policy- Oriented Inquiry" ,A.J.I.L.,Vol.63, (1969).pp.442-443. 

J.Rawls ,Droit des gens,Esprit,Paris,1996, p.74.                                                                         (3 
.                                                                                                                      (4.79Tune.A,op.cit,p 

Ch,Ochoa. op.cit,pp.165-167, Note 188-190.                                                                              (5 
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 مشاركة الفاعلين من غير الدول بارزة في عدة مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان، البيئة،

ير ، فكان  لهم تأث(1)العلاقات الاقتصادية والتجارية و بتحديد دور الشركات متعددة الجنسيات
ات الدولية، و آخر سياسي في تبني المنظمات والمؤتمرات الدولية ثناء إعداد الاتفاققانوني أ

 .(2)لقرارات مهمة و التي عرفت نموا ملفتا
التعايش، للوصول إلى سياسة مدنية  و لذا يتعين مواجهة الأزمة السياسية العالمية بالحوار

 البة بالمساواة و الإقرار بالاختلاف والجماعات الوسائل المتماثلة والمط عالمية تمنح الأفراد و

   .(3)التضامن بين أعضاء الجماعة

مشاركة الفرد  استندت في مقاربتها الاجتماعية إلى :(Rosaline Higgens) روزالين هيغنز. 4
إلى جانب الحكومات والمؤسسات الدولية و  امساهمالنظام القانوني، باعتباره  ضمن مسار

اعتبرت روزالين شخصا للقانون.  وليس موضوعا أو في اتخاذ القرار ،الجماعات الخاصة
مسار أو نظام لاتخاذ  عبارة عن هيغنز الفرد مشاركا استنادا لطبيعة القانون الدولي الذي هو

ما يستوجب معاملة كاملة للشخص ضمن  للقواعد القانونية، اليس تطبيق سلطة القرار و
ليس  في النظام الإنساني و (Central fugures) الشخص المحوري إنه الجماعة الدولية،

 . (4)يالحقوق القانونية المضمونة له دولل اموضوع

 

 

 

 

 
 

 

 

 

__________________ 

Jhon Rawls,A theory of justice, Harvard University Press,London,2005, pp.108-117.               (1 

T.Meron,International law in the age of human rights - General cours on public international (2 

law, R.C.A.D.I.,T.302 ,(2003) p.Notes 167-169.                                                                               

Antoine Tune,« Le droit des gens face aux défis de la pluralité et de la mondialité’                  (3 

eléments d’une philosophie politique des relations internationales»,Polis,RCSP,Vol.14,N°1-2, 

2007,pp73-79.  

R.Higgens, « Conseptual thinking about the individual in international law »,N.Y.L.S.L.R,     (4 

N°11,(1978),p.18.  
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 المطلب الثاني/ القبول بوجود فاعلين من غير الدول          
، ساهمت عدة الدوليةللمتغيرات  تهواستجاب مرنة،ة طبيعب الدولي العرفيالقانون اتسم    

تأثيرهم في  اتضح، الذين بفاعلين من غير الدول)الفرع الأول( هقبوله و عوامل في انفتاح
  .)الفرع الثالث(عدة مظاهرفي  الانفتاح تجسد و، )الفرع الثاني(القانون الدوليتنفيذ وتطوير 
 / انفتاح القانون الدولي العرفيولالفرع الأ          

 وبطبيعة مرنة  تميز و، القانون الدولي العرفي قواعدل هاعتماد طرقطور المجتمع الدولي     
 . للواقع الدوليعفوية تستجيب بحركية 

 تنشأة والتكوين، بدال مرونةب العرفي تسم القانون الدوليا :العرفي الدوليالقانون  مرونة أولا.
عاملي الوقت و إرادة الدولة. يعد الوقت عاملا جوهريا في تكوين العرف،  فيتلك المرونة 

محكمة العدل  أشارت، (1)لكن مكانته وأهميته زحزحت نسبيا إلى مرتبة ثانوية دون أن يستبعد
الممارسة الدولية واقعية ت كان. (2)إلى عملية تسريع تكوين قواعد العرف الدولية في عدة قضايا

 . (3)لاحتياجات الدوليةا مع تتفق، متطورة و
 ةعرفية دوليتكوين قواعد قانونية في  في دور إرادة الدولة تحولالمظهر الآخر لهذا ال يكمن

التكرار الذي كان المعيار عنصر ل بد ــــــــ كعنصر معنوي م ـــــــالعاجديدة، حيث حل التوافق 
فقد القانون الدولي العرفي التقليدي طابعه العفوي ليقترب من الإجماع العام، بذلك الأساس، 

متاح لتنظيم علاقات مختلف قوى المجتمع الدولية، كمجال  تفي إطار المنظماالذي تجسد 
كيانات ب وقبوله العميق الذي مس القانون الدولي العرفي، تجاهل التغييريمكن  . لا(4)الدولي
      .قانون الدوليتنفيذ قواعد الت في ، ساهممؤثرة وفاعلة ةدولي غيرقانونية 

شكلت جسما متماسكا من التفسير،  لأنها، في الاعتبار ت تقارير المقررين الخاصينأخذ
 .(5)إلى صياغة العرفمم المتحدة، ويمكنها أن تقود حظيت بتوافق الدول المعنية ومنظمة الأ

___________________________ 
Prosper Weil, Le droit international en Quête de son identité, R.C.A.D.I, 237-VI,(1992),pp.   (1 

177-178.                                                                                                                                        

؛ قضية  74،الفقرة 1969، )الدانمارك وهولاندا ضد بريطانيا(، ل، قضية الجرف القاري في بحرالشماة( محكمة العدل الدولي2
                                           . 58 – 55الفقرات ،1972، ) بريطاينا ضد اسلاندا(، الاختصاص في موضوع المصائد

 .140 - 139، ص 1992( د.مصطفى سلامة حسين، تطور القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ،3
P.Weil,op.cit.,p178.                                                                                                                      (4 

، المجلة الدولية الإنسانم المتحدة لحقوق دولي الإنساني من قبل آليات الأم( أودونيل دانييل، اتجاهات في تطبيق القانون ال5
 .499، ص1998، 324للصليب الأحمر،العدد 



59 

 

الدول على تصرفات قانونية معينة بمثابة عرف قانوني دولي في إطار  ةيعد تكرار موافق   
. اعتمد التوافق العام كمظهر في مجالات (1)الدولية التي جسدت تلك الممارسة تالمنظما

لا  لا يلغي إرادة الدول والذي الضمني أحيانا،  تفاقاتخذ صورة الا والبيئة،  حقوق الإنسان و
  .التعاون الدولي مصالحها، بل يحاول التوفيق بين مقتضيات استقلال الدولة ويهدد 

بل  ،ات الدوليةصارمة كما هو شأن الاتفاق إجرائيةي بقواعد العرف لا يتقيد القانون الدولي
أو توافق أحيانا إجماع  عن نشأيقد  الإرادة في اعتماده، لكن و يحتاج لعاملي الوقت )التكرار(

حتى طبيعة الموضوع،  ومعينة أ فو ظر ، بسبب يحتاج للتكرار لااستثناء قد ك ،عام دولي
 .(2)يضمن ملاءمة القواعد القانونية مع الحقائق الاجتماعية

 ساهمت و، (3)(Coutume Sauvage)  المتوحش العرفبالقانون هذا النوع من قواعد عرف 
الشكلي للمصدر أو الأداة في تقدير لا ينبغي التركيز على الإطار  .(4)ة عواملدع هفي تطوير 

ظروف إعدادها و ا على بمنصيكون الاهتمام  بل أنالقانونية لقواعد العرف المتوحش،  ةالقيم
 .(5)بمضمونها و مدى ارتباط الدول بها
الدول فقط، بل امتدت إلى كيانات قانونية غير دولية  ييدألم تعد آلية إنشاء قواعد القانون ب

و قد  )اقتصادية( تتمتع بسلطات خاصة تؤهلها لوضع أنظمة سلوكها على المستوى الدولي. 
التحكيم متعددة الجنسيات و تقبل فصارت تتفاوض مع الشركات تلك الأنظمة، التزمت الدول ب
منظمة التجارة كما هو الشأن في  عد القانونقوا  إنتاجلم تعد الدولة تحتكر فالتجاري معها، 

  .العالمية
، ليشمل العمال( ل رؤوس الأموال ونق استثمار، )خدمات، توسع النشاط الإنساني الاقتصادي

 كما انتقل التوسع إلى القطاع المالي للتجارة. العالمية المنظمة إطارالدول في فاعلين من غير 
___________________________ 

Robert Jennings, « What is international law and how do we tell it when we see it ? », The  1 )
Cambridge – Tilburg law lectures,3e série,1980,Deventer,Kluwer,1980,p.15.; Michel Virally,  
« Panorama du droit international contemporain »,R.C.A.D.I.,Vol.183-V,(1983),p.185.   

2)                                                                                                                           Ibid,pp.215-216.  
 (3 R-J,Dupuy,« Coutume sage et coutume sauvage »,La communauté internationale.Mélanges  

offerts à Charles Rousseau,Paris,Pedone,1974,p.75.     

ماعية كالتطور السريع الذي الاجت القانونية وو القانوني الدولي،  مرغبة الدول في تطوير النظا، كالسياسية الظروف ( منها4
 .وعي مقابل غياب معارضة قويةت تمثيل نذا اتخاذ القرارات الدولية بأغلبية كبيرة و، حتى الفنية مثل المجتمع الدولي شهده

 .101 -100مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص (  د.5
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تعدد المؤسسات المالية،  كميا) الذي تغير نوعيا )معاملات عابرة للأوطان(، و المصرفي و
ات دولية لتسهيل نشاط المتعاملين. كما امتد إلى وق المال(، و تنظيمه بموجب اتفاقنمو س

ل المرتبط بمؤسسات اقتصادية و تجارية متعددة الجنسيات، تستهدف قطاع سوق العم
 . (1)الانتشار في الأسواق الدولية

أو المرن  لينالقانون ال تظهر  . الفرد فاعل مشارك في تغيير وتفسير القانون الدولي:ثانيا
(Soft Law)  ة تسارع عملية التقنين الدولي، نظرا لتوسع النشاط هجلموا 1970منذ مطلع

القانون، تحديد قيمة قرارات المنظمات الدولية  إعدادعلى آليات  السياسي والقانوني، مما أثر
التصريحات و من خلال تعددية الوسائل  القانونيبرز هذا . (2)والطابع المرن للقانون العرفي

صادرة عن منظمة الأمم التوجيهات  إرشاد و توصيات و قواعد سلوك و والإعلانات و
يتسم  .(3)المنظمات غير الحكومية أجهزتها و وكالاتها والمؤسسات والمتحدة ومختلف 

القانون اللين بقواعده المبهمة، فهي غير محددة، كما أنها تفتقر للإلزام و لا تقترن بالجزاء 
 . (4)القانوني

 مشاركة الأفراد ول بارز في تطوير القانون الصلب عبر بشكيؤثر القانون اللين يبقى  لكن    

إنه قانون مكمل للقانون  .(5)او المجالات التي تعنيهمفي المواضيع  ،المنظمات غير الحكومية
الصلب، و مصدر مادي للقانون، فلا يخضع للقوالب أو المصادر الشكلية التقليدية، بالتالي 

لأن تعقيدات  ،ونة و الليونة بمحتوى القاعدة. تتعلق المر لا يحل محل القانون الصلب
العلاقات الاجتماعية فرضت تجاوز شكليات القانون الصلب، كما أن آليات تبني قواعده مرنة 

فاعلين من المجال المشاركة أمام القانون اللين فتح  .(6)و سهلة الاستجابة للظروف المستجدة 
 المنظمات الدولية.  جانب الدول واتخاذ القرار الدولي إلى  في صنع و ،غير الدول

_____________________________ 

Robin F.Hansen,The international legal personality of the multinational entreprise and the     (1 

 governance gap problem ,Thesis of the degree of master ,Mcgill University,2009,pp.34-35.      

Filippa Chatzistavrou,L’usage du Soft Law,dans le système juridiue international et ses         (2 

implications sémantique et pratique sur la notion de règle du droit,Le Portique [en ligne],15,  

2005,pp.2-3.                                                                                                                    

Avnita Lakhani ,« The role of citizen  and the futur of international law: A paradigm for a     (3 

changing world »,Cordozo J.of conflict resolution,Vol.8-159,(October 2006) ,pp.166-167.         

C.Thibierge, « Le droit souple, réflixion sur les textures du droit»,R.T .D.C,2003, p.610.        (4  

Isabelle Dulessis,« Le vertige et la Soft Law : Réaction doctrinales en droit international »,    (5 

R.Q.D.I., Hors série,(2007),pp.248-251.   
K.Benyekhlef, hitoire de la norme :Les normativités émergentes dans la mondialisation,édi.  (6 

Thémis,Paris,2008,p.748. 
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القانون الدولي  ضمن مسار شاركالفرد ي أن (Higgins) هيغنزروزالين  ةالقاضي رأت    
في  ةالمشاركتلك  تدجسو  .(1)الالتزامات التي يتمتع بها لحقوق الإنسان استنادا للحقوق و

الشكوى  آليات المطالبة وإعداد  ، وات الدولية ضمن التشريعات الوطنيةإدماج أحكام الاتفاق
 .(2)أحكام المحاكم الدولية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ات والفردية تنفيذا للاتفاق

إلى قد تصل ، فاعلة و ةمؤثر ضد انتهاكات حقوق الإنسان  المقاومة المدنية السلمية تأصبح
حركة  فعالة، مثل نتائج كبيرة ولها كانت الإنسان، ف ن لحماية حقوقحد عصيان القانو 

 يالعنصر  الحركة المناهضة لسياسة الميز البريطاني للهند و المهاتما غاندي ضد الاستعمار
 وأ ،(Marten Luther King)  كينغ مارتن لوثر القسبزعامة لمتحدة الأمريكية في الولايات ا

 نيلسون مانديلا. ةمبزعافي جنوب إفريقيا 
تعددت مساهمة جماعات مجالات جديدة ذات صلة بالفرد، كما القانون الدولي نحو  توسع    

سمحت المنظمة العالمية للتجارة للجماعات  فقدالقانون الدولي،  الأفراد في تكوين مسار
، (3)هيئات المنظمة مختلف صديق المحكمة أمامآراء، عبر وسيلة  الخاصة بطلب معلومات و

رغم طبيعة النشاط التجاري الدولي إلا أنه فسح مجال المشاركة أمام فاعلين من غير الدول. 
دولة على  121حكومية بتوقيع  منظمات غير 06ت بها و توجت حملة التوعية التي بادر 

 .1997 اتفاقية منع الألغام الأرضية المضادة للبشر سنة
جمعية التنمية الدولية لمواجهة ، 1993التعمير سنة  وللبناء أنشأ البنك الدولي  السياق هذافي 

من مختلف  ثلاثة أعضاءمطالب جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، مؤلفة من 
ن غير الدول م فاعلين السمحت هذه الآلية بمشاركة قد  للبنك. يالتنفيذ البلدان، يعينهم المدير

 .(4)حماية البيئة حقوق الإنسان ومجالات صلة بمتال نشاطات البنك ضمن
 
 

___________________ 
Rosalyn Higgins,«Conceptual thinking about the individual in international law»,op.cit.,p.16 (1 

David Weissbordt.,«Business And human Rights »,op.cit. pp.55,68.:Ochoa.Ch,«The individual 

and customry international law formation »,V.J.I.L.,Vol: 48:1,(2007), pp.154,157.                      

 .17, 13، 10المواد:  ،(Mémorandum)  إجراءات تسوية الخلافات مذكرة قواعد و ،ةالمنظمة العالمية للتجار  (2

 .(1993)6-93( والتوصية رقم 1993) 10-93التوصية رقم:.1،الفقرة 19/08/1994التفتيش،البنك الدولي،لائحة  (3
A-K Lindblom, Non-Governmental organisations in international law,Cambridge                  (4 

Cambridge University Press,2005,pp.241-245 .                                                                            
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 /عوامل انفتاح القانون الدولي العرفي ثانيالفرع ال         
 

دول، ال غيرمن ساهمت عدة عوامل في انفتاح القانون الدولي العرفي على فاعلين      
متعددة ت والشركا الأفراد والاجتماعية، الجماعات الدينية الحكومية، المنظمات غيرك)

عن المجالات التقليدية و الابتعاد النظام الشامل  فيسلس ، الذين اندمجوا بشكل  الجنسيات(
مباشرة  ذات صلةظهرت مجالات جديدة فقد الدفاع(.  )الأمن، ميزان القوى و المحجوزة للدول

 و ةالأوبئ و الأمراض ، و انتشارة) النزاعات الدينية والعرقية والثقافية، تدهور البيئ بحياة الفرد
في مختلف  مؤثر دورى أداء لعهؤلاء الفاعلين أخرى التنمية(. كما ساعدت عوامل  الأمن و

 .(1)الإعلام و الرأي العام و عالميةحقوق الإنسان و ال القضايا الشاملة، منها العولمة و
رغم تشابه  ،يوجد اختلاف حول مفهوم العولمة العولمة وحقوق الإنسان والسيادة: أولا.

نقل رؤوس الأموال و قتصادي و الانفتاح التجاري وحرية التكامل الا بدومظاهرها، التي ت
 (.2)الأشخاص و حرية الاتصال بين الشعوب 

وطني و ما هو بين و عالمي بين الدول والمجتمعات، التصال للاصارت العولمة فضاء     
سمح بمشاركة الأفراد الذي  ،اسي للحكموالليبرالي كنموذج سي يمقراطيال دمر الانتشدولي، 

خرجت المشاركة السياسية من السلطان الداخلي بذلك  والجماعات على المستوى الدولي.
للدول إلى النطاق الدولي، استناد إلى تدويل حقوق الإنسان التي تستوجب تخلي الدولة عن 

ما حلت محلها السيادة بدأ الحديث عن السيادة النسبية، التي سرعان  و .السيادة المطلقة
 (.3)المسؤولة المقيدة بالالتزامات الدولية

فرض ، حيث لسيادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالتراجع النسبي لتجسد    
 متى تتدخل الجماعة الدولية و إلا على الدول الالتزام بحماية حقوق الإنسان، مبدأ التكامل 

  (.4)القضائية المتابعةالمتابعة أو رغبة الدولة في تبين لها عدم قدرة أو عدم 

____________________ 
1 )  for  B.Marigia,Almost There:Another way of conceptualizing and explaining NGO’s quest 

   legitimacy in global politics, K.L.I.,2002,pp302-305.  
C.Çasak,The role of non-governmental organizations (NGO’s) in the norm  creation process  (2 

 in the field of human rights,T.J.I.R.,Vol .3, N°.1,Spring 2004,pp.19-20.                                      

  ،م الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلو  ،" سيادة الدولة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان"،عمران ماجد3) 
                                                                                                             .474ص  ،ل، العدد الأو 27المجلد 

 .17/1المادة  ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،4
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خلق مناخ ديمقراطي عالمي يراعي  ـــــكفكرة  ــــتستهدف  :)العالمية( الكوسموبوليتانية ثانيا.
 اتحد من سيادال ، ومدني للأمممجتمع  إنساني قائم على مفهوممن  ، ينطلقحقوق الإنسان

 للإنسان كغاية في ذاته و كانط إيمانويلالفيلسوف الألماني نظر الحقوق.  حماية والدول 
فقد  .(1)فريدا تجعله إنسانا متمتعا بحقوقه كريما ويملك قيمة غير مشروطة فهو وسيلة، كليس 
 . (2)لوصول إلى قانون عادلالسيادة الشعبية ابتغاء ا لعلاقة بين الحرية و كانطأسس 

هي: القانون المدني في  انطلق كانط من فكرة السلم الدائم القائمة على ثلاثة أنواع من القواعد،
لدول التي في حالة الطبيعة، إنه قانون أشخاص كل دولة، قانون الشعوب المنظم لعلاقات ا

 .(3)الاجتماع الإنساني القائم على فكرة الاتصال و العالميمعنوية، ثم القانون 
اعتبر كانط الأفراد و الدول في علاقاتهم الخارجية و تأثيرهم المتبادل بمثابة مواطني دولة    

ظر يتعين النإذ ن تواجده خارج دولته، يك مل الفرد معاملة قانونية، مهما، فيعاعالمية إنسانية
       .(4)عدوإليه كإنسان و ليس كأجنبي أو 

ه قواعدبعض ساهموا في تكوين  ، كماالقانون الدولي الفقهاء بمقترحاتهم مثل هؤلاء أثرى
تلك ى إلصراحة لا يشير  رغم أن هذا الأخيرفي أحكام القضاء الدولي،  انسبيالتأثير و 

 ةؤثر مادية للقانون الدولي الم مصادرمن الالفقه  . يعتبر القضاء و(5)أحكامهالمقترحات في 
 القانونية.   واعدنسبيا في تكوين الق

 
 

____________________ 
،" مبدأ الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية )دراسة قانونية مقارنة("، مجلة جامعة دمشق للعلوم ( د.فواز صالح1

 . 251، ص  2011، العدد الأول، 27القانونية، المجلد  و الاقتصادية

E.Kant,Doctrine du droit,Méthaphysique des mœurs,II,Trad .A.Renaud,Paris,GF-Flammraion,(2 

p.16.;in:Olivier De Fourville,«Une conception démocratique du droit international », R.E.Sc.S., 

N°39-120,(2001),p.124.                                                                
3)édi.Complexe,Paris,2001,p. 136.                    N.Bobio,L’Etat et la Démocratie internationale, 

(4  M.Belissa et F.Guathier,op.cit,p.601.                                                                                         

في مقال له بالمجلة الأمريكية للقانون  1947جريمة الإبادة الجماعية سنة   Raphael Lemkin البولنديالفقيه  ( عرف5
في رأيه الانفرادي في قضية مشروعية   Weeramantryكما أشار القاضي .151-145، ص 41/1الدولي، المجلد 

موجز الأحكام و  ،1996 /08/07 ،الرأي الاستشاري الدولي،. محكمة العدل النوويةالتهديد باستخدام الأسلحة  استخدام أو
 .124 -123 ص ،1997 -1992الفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة، 
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تمثيل ال مشاركة والب للأفراد سمحتو ، (1)العالمية ثمار التشاركية إحدىعتبرت الديمقراطية ا 
 تنفيذ و و يضمن قدرتهم علىتكوين قواعد القانون الدولي العرفي،  حقيقي في اتخاذ القرار وال

 .(2) دعم القانون
الفنان  مكنت وسائل الإعلام الفرد المفكر وثالثا. دور وسائل الإعلام و الرأي العام: 

الدولي لتكريس بعض  التأثير في الرأي العام الوطني و الإعلامي من المشاركة المتميزة، و
 الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان. 

قد يتبعه قبول  بالإجماع أو التوافق العام و يظهر تأثير الرأي العام العالمي في اتخاذ القرار
. اعتبرت (3)عن الرأي العام العالمي تعبرعام، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 

في رأيها الاستشاري المتعلق بمشروعية استخدام الأسلحة الذرية سنة  ةمحكمة العدل الدولي
إن كانت غير ملزمة،  ل قواعد ذات قيمة ويتشكان قرارات الجمعية العامة مكبإأنه ، 1996
تؤسس لقواعد جديدة بشكل مباشر أو للشعور الملزم، لذا يتعين النظر إلى محتواها  فهي

 .(4)كيفية تبنيها دوليا وشروط اتخاذها و
صارت تشارك من خلال مؤثر، ف تنامى دور المنظمات غير الحكومية بشكل كبير و    

اعد القانون الدولي ساهم في تكوين قو دولية، و تمركزها الاستشاري لدى المنظمات الحكومية ال
شكل ت و ،نقل تطلعاتهمالأفراد في ل يمثت ، والتأثير في صنع القرار الدولي عبر الاقتراح و

بذلك مجتمعا مدنيا دوليا. لم يعد الفرد ينتظر ما تقدمه إليه الدولة، بل هي التي عليها مراعاة 
 ما يريده.

 
 
 

___________________                                                                        

David Held ,Democracy and the globale order from the modern state to cosmopolitan            (1 

governance, Cambridg :Polity Press,1995,pp.145-147. ;Hannah Arendt,The human condition, 

Chicago,1958,Traduction : Condition de l’homme moderne,Paris ,1983.                                       

 .1،4/ 27حول التنمية والبيئة ،المرجع السابق، الفقرة  21( الأمم المتحدة ، أجندة 2
3) Jordan J.Paust,«Customary international law:Its naturs,sources and status as law of United    

states  »,M.J.I.L.,Vol.12(1990),pp.75-77.                                                                                     

   ، 1996، سنة الاستشاري المتعلق بحظر استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ي( محكمة العدل الدولية، الرأ4
 .70الفقرة    
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 مظاهر انفتاح القانون الدولي العرفي الفرع الثالث/             
وضع الفرد  انعكست العلاقة الوطيدة بين النظريات السياسية والقانون الدولي على       

مؤثرا بسبب قدرتها على  المنظمات غير الحكومية، التي أصبح دورها فاعلا و والشركات و
كفاعل رئيس و كشخص دولي أول  ةتبقى هيمنة الدول. (1)اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

في مسار القانون الدولي، رغم تزايد التأثير النوعي والكمي لفاعلين غير الدول في تكوين و 
تنفيذ قواعد القانون الدولي. يبدو التأثيرمن خلال بعض الآراء الاستشارية لمحكمة العدل 

لوضع القانوني للفاتيكان و نظام مالطا واللجنة الدولية الدولية والآراء الانفرادية لقضاتها، وا
 للصليب الأحمر.  

أثناء الحاصلة  حول التعويضات عن الأضرار ةالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليأولا. 
 حافظت المحكمة على الوضع الموروث عن معاهدة : 1949الخدمة في الأمم المتحدة 

، بالمقابل أشارت المحكمة فقط الدول أشخاصه الرئيسة عتبرلتي تا، 1648 وستفاليا سنة
التزامات دولية، لكنها لا ترقى إلى مصاف  لإمكانية وجود كيانات قانونية لها حقوق و

الرأي الاستشاري أنه " لا يشترط في أشخاص القانون في  جاء فيالشخص الدولي)الدولة(. 
حقوقهم، فطبيعتهم تعتمد على حاجات نظام قضائي أن يكونوا متشابهين في الطبيعة أو مدى 

عصور بمتطلبات الحياة الدولية و المجتمع، كان وما يزال تطور القانون الدولي متأثرا عبر ال
الزيادة المستمرة في النشاطات الجماعية للدول، التي كثيرا ما تبلورت بكل أعمال قامت بها 

 .    (2)كيانات أخرى غير الدول "
التي تختلف عن تلك التي تتمتع بها و الشخصية القانونية الدولية،  يرأرست المحكمة معاي   

الدولة، يمكن لأي فاعل من غير الدول التمتع بالشخصية وفق طبيعة الحقوق التي يكتسبها و 
. وافق ذلك مع الرأي الاستشاري لمحكمة الالتزامات التي يتحملها متى توفرت آليات المطالبة

 ــــــــدولية  االفرد حقوقأين يمكن منح  1928محاكم دانزيغ سنةي قضية فالدائمة  ةلعدل الدوليا

 .(3)بموافقة من الدولة و  ــــــــ الضيق هامفهومب

__________________________ 
Marie Slaughter,« International law in a world of liberal states »,E.J.I.L.,Vol.6,(1995)p.508.  (1 
Michael Byers,Custom,power and the power of rules :International relations and customrary 

international law,Cambridge Unversity Press,1999,p.75.See : A-K Lindblom ,op.cit, p.107.    
 .173المرجع السابق، الفقرة  التعويضات،الرأي الاستشاري الخاص ب ( محكمة العدل الدولية،2
.18-17الرأي الاستشاري الخاص بمحاكم دازيغ ،المرجع السابق ،الفقرتان  ،الدائمة ةعدل الدوليال محكمة (3  
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فكرة بلورة في  جوهرياكبيرا و تطورا بقضية التعويضات  الاستشاري المتعلقالرأي  اعتبر
ى فقد أرس ،نظرية التقليدية للشخصية الدوليةلتراجعا نسبيا ل نية الدولية، والشخصية القانو 

 :هكان من نتائجف، (1)الالتزامات مقاربة جديدة لمفهوم الشخصية الدولية استنادا للحقوق و
 تمييز فكرة الدولة عن فكرة الشخصية الدولية، قد توجد لغير الدول شخصية. ـــــ  
مراكز متفاوتة في  تويات متباينة وعلى مس ةأشخاص دولي لتسليم بمبدأ قيام وحدات واـــــ   

 بناء المجتمع الدولي.
المظهر الخارجي للشخصية الدولية في معيارها، إلى  التحول عن الشكل السياسي وـــــ   

في تفاعلها مع  حركتها قواها الداخلية الدالة على وحدتها الحقيقية و مضمونها الاجتماعي و
 (.2)الوحدات الدولية الأخرى

الذي يشوب علاقة القانون الدولي العرفي بالشخصية القانونية، و لكن يلاحظ وجود غموض 
لم تحدد  و. القانون العرفي مسار الشخصية يكون بعيدا عن تطورهذه جعل النقاش المتعلق ب

أو الذين يقبلون ، الفاعلين المنشئين ةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي 38المادة 
 . (3)قواعد العرف

انطلق البعض من حيث : لكل رأي وجاهتهكان  للتأويل الفقهي، وواسعا مجالا ذلك فتح     
 رأى البعض الآخر وجود كيانات لها شخصية و بينماالقانون،  ئةمنش وحدها هي كون الدولة

أن الشخصية الدولية غير رأوا بآخرون و أهلية تكوين قواعد القانون دون الرجوع للدولة، 
اعتبر هذه المشاركة الرأي الأخير  غير أنالمشاركة في تكوين القانون،  والنتيجة هي محدودة

 .(4) (Indicum of personality) دليلا على الشخصية
المساهمة غير  الفاعل و الحكومية من خلال الدور و المنظمات غير الأفراد و مشاركة تبرز  

 .(5)المباشرة في عملية تكوين قواعد القانون

 
__________________________ 

1)», in Mohmmed Bedjaoui ,(ed.)     Bin Cheng , « Introduction to subjects of international law 

  International law : achievements an prospects, op.cit.,p.23 . 

 .728، ص 1970الدولية في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ة( د.محمد كامل ياقوت، الشخصي2
Anna-Karin Lindblom ,op.cit, p.77.                                                                                             (3 

Ibid.                                                                                                                                              (4 

G.J.H.Van Hoof, Rethinking the sources international law,The Hgue :Kluwer,1983,p.63.;      (5 

Karol Wolfke,Custom in present international law,2nd.rev.,ed.Dordrecht:Martinus Nijhoff, 

1993, pp.79-83.See : A-K Lindblom ,op.cit, pp.77 -78.      
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تتمثل  في تكريس التوجه الجديد: يةالانفرادية لقضاة محكمة العدل الدول ء. دور الآراثانيا
 ةساهمالقانون الدولي، لكن  ذلك لا ينفي م وظيفة محكمة العدل الدولية في تطبيق قواعد

في تكوين قواعد القانون العرفي وتنويعها من  محكمة العدل الدوليةالآراء الانفرادية لقضاة 
 .الدوليةالتطورات مختلف  انونية واكبتساعدت في تكوين رؤى ق و، (1)خلال عملية التفسير

، كالالتزامات في ةقواعد قانونية دولي التي تركت أثرها في بروز ،توجد العديد من القضايا
ستند القضاة في . ا(2)قانون عرفيكاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أو مواجهة الكافة

الذين يقدمون القانون الدولي العام، فقهاء يلات قانونية لكبار تحل إلى معطيات و ئهمآرا
 . (3)مقترحات ذات مستوى عال توصيات و

 ، أنه يمكنمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةب  ،38/1مون المادة مض يفهم من    
. (4)الدول، نتيجة عوامل ذات صلة بحقوق الإنسان كيانات قانونية من غير ظهور فاعلين و

المتعلقة بحقوق الإنسان  الالتزاماتأن  "...في أحد تعليقات لجنة حقوق الإنسان و ورد 
حيث ، )...(الدولية عن غيرها من المعاهداتهو ما يميزها  وليس للدول  تنسحب للأفراد و

    .(5)"منه للسكان آلت الحماية الممنوحة للحقوق للإقليم و
 ، والكاثوليك يينالمسيحن رئيسا دينيا لكافة كان بابا الفاتيكا لفاتيكان:القانوني ل مركزال .ثالثا

بعد استيلاء الجيوش  1870سنة حتى  التقليدي أحكام القانون الدولي حسبملكا لروما 
قليم الدولة البابويةالإيطالية  ت زال وللبابا الإقليمية  ةسيادالانتهت  ،على مدينة روما وا 

، (6)1871 عام البابا يالدين حددت حكومة إيطاليا رسميا المركز القانونية الدولية. تهشخصي
 .(7) الدوليليس القانون  والقانون الإيطالي من الامتيازات  استمدت

____________________________ 
Isabelle Dupellessis, op.cit,p.250.                                                                                                (1 

  .1996النووية سنة  ، قضية حظر استخدام الأسلحة 1966، قضية ناميبيا سنة 1970( قضية برشلونة تراكشن سنة 2
 .57؛  ، د38/1النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادتان (3

Ben Chigara,Légitimacy deficit in custom:A deconstructionist critique , 2,(2001),pp.67-88.   (4 
See: Ch.Ochoa,op.cit,Notes 169-175, pp.163-164            

ص   ،  Rev  /1/Hri/Gen,4الوثيقة رقم،ضد دولة ترينيداد وتوباغو Kennedyدراسة شكوى  ،لجنة حقوق الإنسان( 5

 .) النسخة العربية ( ،157

وذاته المصونة، حصانته من المتابعة القضائية مثل الملك، يتبادل المبعوثين مع الدول  الاتفاق بقداسة شخص البابا أقر (6
 و يتمتع هؤلاء المبعوثين بامتيازات وحصانات دولية، له سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الشؤون الدينية.

7)     Gaetano Arangio-Ruiz,«On the nature of the international personality of the Holy See », 

R.B.D.I., T .2,(1996),p.369. 
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 تناولت الأولى كيفية ممارسة الشعائر ،1929عام  Lateran أبرمت إيطاليا والبابا اتفاقيتي    

سلطته على  نطاقحددت الثانية الوضع الدولي للبابا و  الدينية الكاثوليكية في إيطاليا، و
إيطاليا للبابا بحق التمثيل الدبلوماسي مع الدول و  تلحقاتها. أقر كافة مبمدينة الفاتيكان 

 .    (1) الحصانات التي يتمتع بها وفق القانون الدولي احترام الامتيازات و

طبيعة الحقوق التي اكتسبها من  بقيت شخصية الفاتيكان محدودة حسب طبيعة هذا الكيان و
قبل، باعتباره سلطة دينية أكثر منها دنيوية، بما يوافق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل 

 الدولية حول التعويضات. 
يؤثر في تكوين مسار القانون الدولي في مختلف المجالات ذات الصلة  و يشارك الفاتيكان   

م أمام منظمة الأمم المتحدة و غيرها من يحظى بوضع المراقب الدائ وبشؤون الفرد، 
اتفاقية فيينا لقانون ات، كالكثير من الاتفاقكما ساهم في إعداد  .(2)المنظمات الدولية

 صلة بحقوقذات ات اتفاق و ،1982و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1969المعاهدات 
  .(3)و كانت له مشاركات معتبرة في عدة مؤتمرات دولية كاتفاقية تسليم المجرمين الإنسان

أقرت الدول بوجود قانوني خاص لبعض  : (Order of Malta) مالطا رابعا. منظمة فرسان
بدأ و  .هذا التنظيم(، كما هو الشأن لSui Generisالمنظمات الدولية و الكيانات القانونية )

حجاج "رعاية تولى م،  1099 مالطا عامومستشفى في  دير ، قامت بتأسيسجماعة دينيةك
 أكدتنظيمه، حيث  استقلالية تسييره وب تمتع الديرخلال الحروب الصليبية،  "مقدسبيت ال
،  (Order) لتنظيم اوصف  1530منحه الإمبراطور شارل الخامس سنة  تلك الاستقلالية. البابا

 .(4)عت في تسييرها لروماخضين أ ،1834لكنه انتهى بعد غزو نابليون لجزيرة مالطا سنة 
 64 أقرت له مالطا ككيان خاص واعتبرته شخصا دوليا، و بتنظيم فرسان ةدول 96 اعترفت

ض المباشر مع الدول حق التفاو  سيادته، و احتفظ الدير باستقلاليته و (.5) دولة بالسيادة
برام اتفاق  .المعاهدات ات ووا 

____________________________ 
 . 90ص  ،1ط. ،1978 ، ، القاهرةةة العربيضدار النه ،القانون الدولي العام آخرون ، سلطان ود.حامد ( 1
2) Anthony Aust, Modern treary law and practice, 3th ed. Combridge University press,2013,   

p.57.  
 كوبنهاغن.للتنمية الاجتماعية المنعقد ب الأمم المتحدة  ، مؤتمر1993 المنعقد بالقاهرة حول السكان مؤتمر الأمم المتحدة (3

A-K.Lindblom ,op.cit, pp.64 - 66.                                                                                             (4  
5)                                                                                  Ibid, p65.                              
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ضمان حصانته القضائية في مواجهة الدولة ب الإيطالي بالنظام الخاص للدير و ءأقر القضا
 .(1)به موظفين دوليينين اعتبر العامل  ،1938عام  23قانون رقم لالإيطالية استنادا ل

أقرت عدة دول  ،(2)الجمعية العامة للأمم المتحدةمالطا بوضع مراقب أمام فرسان م تمتع تنظي
تمثيل رسمي م تنظيلل كان. (3)المساواة مع أعضاء الجماعة الدولية م بالسيادة الكاملة وتنظيلل

مندوبين )مكاتب الأمم المتحدة في جنيف و فيينا واللجنة  وكالات دولية في عدة دول و
أقر له بدور خاص في مجال العلاقات الدولية الإنسانية، كما أشارت إلى ذلك قد الأوروبية(، 

  .1949ات جنيف اتفاق و 1929الوثيقة النهائية للمؤتمر الدبلوماسي بجنيف 

عليه،  واقعيا و الدليل إضفاء وصف التنظيم محدودة تبقى الشخصية القانونية الدولية للتنظيم
قبول  وبموافقة  انون الدولي الإنساني، ولم يمنعه من المساهمة في تطوير قواعد الق ذلك لكن

 . الدول التي أقرت له بهذا الوضع
: أنشئت كمنظمة إنسانية مستقلة استنادا للقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمرخامسا. 

بوضع خاص في ضوء . حظيت اللجنة (4)المدني السويسري، تتمتع بشخصية قانونية مستقلة
ات اتفاق القانون الدولي الإنساني، ساهمت ولا زالت تساهم في تكوين قواعد القانون الدولي )

(. أجرت مشاورات مع دولة 1977البروتوكولين الإضافيين عام و 1949جنيف الأربع عام
شاركت في إعداد مشروع المحكمة الجنائية  الحكومية و المنظمات غير سويسرا والدول و

مشروع اتفاقية  وداخلي،  الدولية بيوغسلافيا، بسبب الطبيعة المختلطة للنزاع بين دولي و
 .(5)1997استعمال و تخزين و إنتاج الألغام المضادة للبشر

المؤسسات الوطنية والدولية  تمتعت اللجنة بوضع قانوني مستقل مع السلطات الحكومية و
لمادة الثالثة مع كافة أطراف النزاع وفق ا ةت اللجنتعامل و التي تكون مساعدتها عملية،

 .1949ات جنيف الأربع لسنةالمشتركة من اتفاق

 
__________________________ 

 .1974/ 06/06، مالطا ضد بكولي الفرسان الإيطاليين لتنظيم محكمة النقض الإيطالية، جمعية (1
A-K.Lindblom op.cit,note  57,p.67.                                                                                            (2  

   A /Res /48 /265(24/08/1994 )  ( منظمة الأمم المتحدة ، الجمعية العامة، وثيقة رقم:3

   A /Res /48/957(22/06/1994) A/Res /48/957Add.1(22/07/1994) ; : العامة للأمم المتحدة، وثيقة رقم الجمعية (4

, سنة 324، يمكن الرجوع لهذا النظام في مجلة اللجنة،العدد (1)،2/7نظام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المادة  5)
 .6نظام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المادة  .1998
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 تتمتع اللجنة بمقومات الشخصية القانونية الدولية استنادا لوضعها القانوني الخاص في إطار 
يتمتع أعضاء اللجنة باستقلالية  .حكومية عادية منظمة غيرليست  الدولي الإنساني، نالقانو 

أقر لها مجلس الإتحاد السويسري بالشخصية كما  .ات جنيفتعامل وفق اتفاق عملهم و
 .  (1)وثائقها للحصانة القانونية داخل سويسرا، كما يخضع  أرشيف اللجنة ووالأهلية 

ات يتفق مع اتفاقأقرت محكمة يوغسلافيا للجنة الدولية للصليب الحمر بوضع خاص،       
الاستقلالية في العمل في  النزاهة و القانون الدولي العرفي، تحظى بالحياد و جنيف و

ات قبولا قانونيا بهذا المركز، خير دليل لة على تلك الاتفاقدو  188عتبر تصديق ا . (2)سرية
 .(3)1998 سنةليوغسلافيا  على ذلك ما تضمنته لائحة المحكمة الجنائية الدولية

على  محدودة نسبيا صارت للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي شخصية قانونية    
تنفيذ قواعد و مساهم في إنشاء  و فاعل لها دور تحظى باحترام دولي، وو المستوى الدولي، 

 .(4)القانون الدولي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Kenneth Anderson,«The Ottawa convention banning landmines,the role of international non-    (1 

governmental organisations and the role of international law»,E.J.I.L,Vol.11,N°1,(2000), p105. 
 .160 -152ص ،293منشور بمجلة اللجنة،عدد  .6المادة ،19/03/1993( اتفاق بين اللجنة ومجلس الاتحاد السويسري2
 .59 -51،الفقرات 27/06/1999( المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، المدعي العام ضد سيميتش وآخرون ، 3
  .73/4لائحة الأدلة والإجراءات، القاعدة  ،لدوليةلمحكمة الجنائية اا( 4
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 ب الثالث/ الإقرار الدولي بالأهلية الإجرائية للفردطلالم             
 

) ع عن حقوقه ادفولي لحقوق الإنسان أهلية إجرائية للالقانون الد ظل فيالفرد  اكتسب     
الثاني(، و قد وسع ذلك من الأهلية ) الفرع وسيلة الشكوى مما سمح بتطورالفرع الأول(، 

 . الإجرائية للفرد) الفرع الثالث(
 حقوق الدفاع التزامات في مواجهة الكافة الفرع الأول/            

 

قد أدركت الدول وجود قيم فتوسعت الحماية الدولية للفرد بعد الحرب العامية الثانية،     
قانونية واجبة الحماية، من بينها حماية الفرد من الانتهاكات التي يتعرض لها. شكلت حقوق 

 باعتبارها ،دوليا الجنائي وطنيا و القضاءركيزة أساسية في بناء  -كقيمة قانونية  -الدفاع 
  .لانتقاصل غير قابلةأساسية  احقوق

 Erga)مواجهة الكافة  الحقوق فيفئة حق تقرير المصير من أقرت محكمة العدل الدولية أن 

Omnes Rights)(1)، هي من مبادئ القانون الدولي المعاصر. 
الحقوق ك لتالإنسان الإجرائية الفرد فاعلا، حيث تتمتع بعض حقوق بعض  جعلت    

على كل تفرض  (Singulum)مواجهة كافة الدول, لأنها حقوق متفردة  الالتزامات في بخاصية
 .(2)لا يمكن حرمان الفرد منها تهم الجماعة الدولية ككل و نهاو ك ،دولة الالتزام باحترامها

 تسعو  و من النظام القانوني الدولي، االشكوى الفردية جزءفي حق ال والدفاع صارت حقوق 
 .  جال مشاركة الفرد دوليام

 يةلحياد واستقلا، وتضمن الحياة والسلامة الجسدية للإنسان حميت .المحاكمة العادلة:1
لقانون قبل إجراءات تكون الإجراءات منصوص عليها في االقضاء عن أي ضغط خارجي، 

 .(3)تشكيلة المحكمة أو تطبيق العقوبةالمحاكمة، في 
 

___________________ 
 قضية تيمور محكمة العدل الدولية، .102، الفقرة 1995ري ،رأي الاستشاقضية تيمورالشرقية، ال محكمة العدل الدولية، (1

        .215و 208 - 205، 172،  28 الفقرات: ، Weeramantryالرأي الإنفرادي للقاضي  الشرقية،
 .172( محكمة العدل الدولية، قضية تيمورالشرقية ، المرجع السابق، الفقرة 2

 ؛66لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادةالنظام ا ؛14والسياسية، المادة سان المدنية لحقوق الإن ةالدولي الاتفاقية (3
 .19، المادة النظام الأساسي لمحكمة رواندا و 20ة الحنائية ليوغسلافيا، المادة للمحكم
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البراءة، ه إلى حين النطق بحكم الإدانة أو توقيف منذ ةفترضمبراءة المتهم  قرينة البراءة: .2
إحاطة الإجراءات الماسة بحرية المتهم بضمانات تقيه تحقيق العدالة تقتضي مصلحة المجتمع 

يفسر  يقع على جهة الإدعاء عبء إثبات التهمة وليس على المتهم إثبات براءته و .التعسف
 .(1)الشك لصالح المتهم

حتى ، استعجال تسرع أوجب محاكمة المتهم بسرعة دون ي العلنية: المحاكمة السريعة و .3
ضمن الحد من المساس بالحرية . تيمنح وقتا كافي لتحضير دفاعه يهدر حقوق الفرد ولا 

المؤقت(، تساعد على حفظ الأدلة من الضياع أو ضعف  )الحبس الاحتياطي أو الشخصية
العلم بها دون تمييز، تحقق  حضور إجراءات المحاكمة و ن الجمهورذاكرة الشهود. تمك

تحث القاضي على توخي ، الجمهور الاطمئنان لدى المتهم و تبعث الثقة و المتهم، مصلحة
 .(2)العدالة بما يحقق الردع العام

يؤسس الإدعاء و  مبدأ تساوي الأسلحة بين المتهم و القضاءيجسد  المحاكمة الحضورية: .4
يزيد  أثناء جلسات المحاكمة. و مناقشات وفحص الأدلةما يجري خلال العلى  هماحكأ

  .(3)حضور المتهم المحاكمة مصداقية لأنه يحقق العدالة و يكرس الحقيقة
بمراجعة  أساسية تسمح كضمانة مهمة و مختلف الأنظمة القانونية هتأقر الحق في الطعن: .5

الأخطاء  أمام جهة قضائية أعلى درجة، بهدف إلغائه أو تعديله. يعالج الطعن  الحكم الصادر
يرفع أي اعتداء يكون قد وقع على حقوق  القانونية في أحكام القضاء، و الموضوعية و

 .(4)الشخص بما يؤثر على الحكم أو المحاكمة
 
 

_____________________ 
المواثيق الدولية:  .33، ص1996الإسكندرية،  ( د.حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف،1

(؛ النظام الأساسي 14لحقوق الإنسان المدنية و السياسية )المادة ةالدولي الاتفاقية(؛ 11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)المادة
(؛ 20( والنظام الأساسي لمحكمة رواندا)المادة 21للمحكمة الحنائية ليوغسلافيا)المادةو (؛ 66للمحكمة الجنائية الدولية)المادة

 (.6لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )المادة ا
 .  111ص ،2005التوزيع، عمان، و دارالثقافة للنشر دراسة مقارنة(، فخري الحديثي،حق المتهم في محاكمةعادلة ) ر( د،عم2
 .113 -112فخري الحديثي، المرجع السابق، ص  رد.عم (3
 . أيضا النظام 1091، ص1998النهضة العربية، القاهرة،  الجنائية، دارمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات د. (4

 .122المادة، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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يشكل هذا الحق ضمانة للمتهم  مرتين:الواحد محاكمة الشخص على الفعل  عدم جواز .6
أكثر ذاته ضد ازدواجية الاختصاص القضائي)الوطني والدولي(، يرفض العقاب على الفعل 

يمنع الشخص المعني من المطالبة بإعادة فتح ملف  من مرة، مما يحصن أحكام القضاء. لا
 .(1)القضية لأسباب واقعية أو قانونية

 اشكلت حماية الشهود هاجسا خاص: أثناء المحكامات الجنائية الدولية حماية الشهود .7
. تستوجب مختلف أجهزة الدولةفي ن بأشخاص موظفيللقضاء الجنائي الدولي لأنها تتعلق 

جراءات معقدة والشهود حماية  صدار قواعد موضوعية تردع كل من يهدد إ ،صارمة قواعد وا 
داء أعن  متناعالإ وأ الاختفاءم على هحمل . أوالترغيب الترويع, كراه,الإ ,خويفتالبالشهود 
و  ،التسجيل الصوتي وأالهاتف بالمحادثة  الهوية, ءخفاإجراءات شكلية تشمل إ اتخاذ .الشهادة

 : (2)ثار منهاآجراءات عدة عن هذه الإ تنتج
نفقات  الحق في تقاضي مصاريف و ،الحق في المعاملة الكريمة) لشاهدضمان كرامة ا ــــ 
الحق في الحماية من ، في حماية شرفه واعتباره الحق ،عدم الرد الحق في ،بالتحقيق ةتعلقم

 .(الإعلانأو  التأثير بالنشر
الدول زم تلت، إذ دلةفي حماية الأ القضاءنجاح مهمة لإساسيا أتعاون الدول عاملا  يعد ــــ 
المتعلقة بتقديم المساعدة اللازمة لحماية  قضاء الجنائي الدوليلطلبات ال بالاستجابةطراف الأ

 .الدولية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية من (ي) –93/1لمادة ا وفق الشهود الضحايا و

تولت أجهزة دولية المؤثر،  و نظرا لدوره الفاعل حماية دولية كبيرتين رعاية والشاهد بأحيط 
 قضاء الاطمئنان، بما يخدم مصلحة  الحماية المستمرة التي تضمن مشاركته بكل راحة و

   . (3)ف الضحايايكرس الحقيقة و ينصو 
 
 

_______________________ 
 .735-734صمرجع سابق، ( د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، 1
ص  ،1،2006أحمد يوسف محمد السويلة، الحماية الجنائية للشاهد )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. ،د (2

 : . أيضا362 - 351

Monrole Leigh,« The Yogslavia Tribunal: use of unnamed witnesses aginst accused », A.J.I.L., 

Vol.90, N°2,(1996) ,p.235. ; Felfoildi Eniko, « The importance on the protection of  Witnesses 

 in European Union », I.R.P.L.,Vol.77,(2006), pp.313-322. 
 .376 -374يلة، المرجع السابق ، ص د. أحمد يوسف محمد السو  (3
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يعتبر المبدأ وسيلة وقائية في حال عدم فعالية الأنظمة القضائية الوطنية  مبدأ التكامل: .8
ق العدالة الجنائية وفق يحق. استهدف توعدم قدرتها على ردع الجرائم الدولية الخطيرة

 الجرائموقوع منع ، و لإفلات من العقابلضع حدا يو  ،(1)مقتضيات النزاهة والاستقلال
 .(2)مستقبلا

لمحكمة الجنائية الدولية محل القضاء الوطني ا حلول 1998معاهدة روما لسنة  تستهدفلم     
منح منع الإفلات من العقاب و  هاكان هدف ، بلبين اختصاصهما أو وضع تسلسل هرمي
  .(3)ة لعدم الرغبة أو عدم القدرة على الملاحقةفي حال إخفاق الدول المحكمة فرصة المتابعة

تسليم المشتبه فيه  الدولة بملاحقة أو تلتزم و ،التكامل مبدأ التسليم أو التجريميخدم مبدأ 
شكل المبدأ المعيار الدولي الموحد للإدارة  للقضاء الجنائي الدولي كي يمارس صلاحيته.

لم يعد  الذي ،ة، يرتبط بمفهوم مسؤولية الدولة عن إنكار العدالقضاء الجنائي الوطنيالحسنة لل
الممارسة القضائية السيئة ضد الأجانب، بل أصبح مرتبطا بواجب متابعة  قتصرا علىم

توفير حماية لحقوق الإنسان  ، و (4)وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ما دامت الدولة مختصة
 عدم التمييز. وطنيا ودوليا على أساس المساواة و

 
 
 
 
 
 
 
   
 

___________________ 
M.Frédéric, « Qu’est-ce qu’une juridiction incapable ou manquant de volanté au sens de        (1 

 l’article 17 ? », R.Q..D.I.,Vol.17,N°2, p.186. 

.45-30الفقرات ، 2، الجزء 2، المجلد 1990تقرير اللجنة التحضيرية،  ( حولية لجنة القانون الدولي،2       
.17، 1، المادتان 6،10، 5الجنائية الدولية، الديباجة، الفقراتالنظام الأساسي للمحكمة (3  

M Fréderic, op.cit., p197. 4                                                                                      )  
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 الشكاوى متزايد لنظام المطالبات و تطور الفرع الثاني/           
 
 الإقليمي. على المستويين الدولي و الجماعية تطورا متزايدا، الفردية وشهد نظام المطالبات  

عصبة الأمم للفرد  عهدبما في ذلك ات الدولية : منحت بعض الاتفاقالمستوى الدولي .أولا
كانت البداية من اتفاقية  إمكانية اللجوء أمام محاكم مختلطة بين الدول أو أجهزة عصبة الأمم.

، التي أقرت للمدنيين ضحايا النزاعات الدولية حق 18/10/1907للسلام في الرابعة لاهاي 
فتحت اتفاقيات فرساي للسلام و   .(1)المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم

ل المتحالفة برفع الجماعية لمواطني الدو  المطالبة الفردية و باب 297في المادة  1919سنة 
تفاوتت أحكام  دولة ألمانيا أو مواطنيها. ضد م مختلطةأمام محاكم تحكي قضائية دعاوى

لكنها كرست حقوق وآليات المطالبة للأقليات ضد  ،المحاكم بين قبول دعاوى و رفض بعضها
 .(2)الدول
تقديم شكاوى في الجماعات  لأفراد وحق اعصبة الأمم في إطار نظام الانتداب،  عهدأقر    

شكلت  باسم شعوبهم الواقعة تحت هذا النظام إلى الأمين العام للعصبة وفق شروط محددة، و
 . (3)أجهزة متخصصة تتمتع بصلاحية دراسة تلك الشكاوى

 و .لكنها كانت متوجسة ،في تكوين قواعد القانون الدولي الفردمشاركة  علىالدول لم تعترض 
القانون، لكنها قواعد لأنها لا تخضع للطرق التقليدية في وضع  ،لم تكن المشاركة مألوفة

 .(4)صارت مقبولةحاليا 
ات حقوق الإنسان الملزمة، التي تضمنت قواعد سمحت جت الممارسة الدولية أسلوب اتفاقانته

المشاركة في بعض الإجراءات بللفرد ضحية انتهاكات حقوق الإنسان أوقات السلم والحرب، 
 . (5) الدائمة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و لدولية وأمام اللجان ا

_________________________ 
  .04، المادة 1907للسلام عام  12اتفاقية لاهاي (1

2)Alfred Verdros,op.cit.,p.452.                                                                                                       

 .23 22 انالمادت عصبة الأمم، عهد (3

R.McCroquodale, «An inclusive international legal system »,L.J.I.L.,Vol.17,(2004),p.496.    (4 

؛ اتفاقية  28،المادة 1966لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ةالدولي تفاقيةالابعض النصوص الدولية الأخرى ك وأقرت  5)
 ؛ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإلغاء التمييز ضد المرأة،8،المادة 1965سنة العنصري  القضاء على جميع أشكال التمييز

 .43، المادة 1989 سنة ؛ اتفاقية حماية حقوق الطفل17المادة
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 : يتعلق الأمر بالممارسة الإقليمية الأوروبية والأمريكية والإفريقية.المستوى الإقليمي .ثانيا
قامت على فكرة تضامن الدول الأعضاء انطلاقا :الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .1 

حكم سياسي  قوق الإنسان والنظام الديمقراطي كأسلوبلحالمشترك الأوروبي من التراث 
جراءات يجمعها. كما  لفرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق لمباشرة المشاركة الطورت آليات وا 

 . (1)، أصبح يتقدم بالشكوى مباشرة دون موافقة مسبقة من الدولةالإنسان
الحكومية من المشاركة الفعلية  د والجماعات والمنظمات غيرافر مكنت الممارسة الأوروبية الأ

الشكوى الفردية في تكوين وتطوير ودعم وتنفيذ القانون الدولي العام، من خلال  والفاعلة
فصلت المحكمة  .(2)صديق المحكمة إذا تعلقت المسألة بالمصلحة العامةآلية  المباشرة أو

 .(3)شكوى 10000في  2008و 1955الأوربية بين سنتي 
ميثاق بوغوتا  بموجبمنظمة الدول الأمريكية أنشئت :لحقوق الإنسان لأمريكيةاالاتفاقية  .2

لكن آليات  الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان الذي تضمن الحقوق الأساسية للإنسان،و  1948
 التي دخلت حيز 1969اتفاقية  مما دفعها إلى توقيع لم تكن كافية بشكل فعال. ةحمايالو  التنفيذ

 شبه قضائي جهازكاللجنة الأمريكية  في ، تمثلتآليات التطبيق وضعت 1978 التنفيذ في سنة
والمحكمة الأمريكية كجهاز قضائي يفصل  ،واحترام حقوق الإنسان شجع الدول على تعزيزي

 في الشكاوى الفردية ويفسر أحكام الاتفاقية. 

الميثاق  1981أقرت الدول الإفريقية سنة  الإنسان والشعوب: الإفريقي لحقوق الميثاق .3
آليات الذي نص على حقوق الشعوب والفرد. ووضع الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

قرارات  تدعم ،(5)لإتحاد الإفريقيتابعة لأخرى أجهزة توجد  .(4)( اللجنة والمحكمة) الحماية
ومن ثم يمكن الفرد ممارسة بعض الحقوق  ،هاتنفيذة فعاليتزيد لمحكمة كما اللجنة وأحكام ا

 .(6)المراسلات )الشكاوى( عبر تجعله مشاركاالتي 
__________________________ 

 .1998،الذي دخل حيز التنفيذ سنة1994،المؤرخ في نوفمبر 11البروتوكول رقم ( 1
2 )Jona Rezzaque, « Changing  role of freinds of the court in the international courts and           

 tribunals », K.I.L.,Vol.1,(2002),P.170. 
3)           Walter Kalin & Jorg  kunzli,The law of international human rights protection,Oxford 

University Press,2009,p.208.  
 .2006 , وانتخب قضاتها سنة1998جوان  9المحكمة الإفريقية بموجب بروتوكول واغادوغو في  تئأنش( 4
 المجلس التنفيذي واللجنة الإفريقيةالدول والحكومات، رؤساء مر بمؤتمر يتعلق ال (5
 . 51- 46الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المواد : (6
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يشارك في ، فاعل أصبح للفرد دور الدولية: ةالمنازع فيشاركة الفرد جال متوسع مثالثا. 
الواقعي للقوة  سيبقى المساروالسياسية والقانونية،  مختلف النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية

 .(1)والسلطة في القانون الدولي مفتوحا على كل مشارك بشكل غير مباشر
جملة  والذي تجسد في والتجارة الدوليين، ات الاستثمارالفرد مكانة متميزة في ظل اتفاق احتل

 .والاستثمار الأجنبيات التجارة الدولية اقعبر اتف آليات حمايتهاو حقوق ال
بمركز مميز  1947سنة (Gatt)التجارة  لم يقر الاتفاق العام للتعريفات و التجاري: نشاط. ال1

التي أنشئت  منظمة التجارة العالمية أما .(2)اقتصر على الدول الأعضاء فقط و للفرد، 
أو  (Amicus)المشاركة كصديق (Body)لكل كيان أقرت، 1994بموجب معاهدة مراكش 

 .(3)العالمية أجهزة منظمة التجارةأمام  (Third participant) مشارك ثالث

الحكومية و الأفراد  مشاركة المنظمات غيرإجراءات  وقواعد  العالمية للتجارة المنظمة وضعت
 13في إطار المادة  تقنيةآراء  وتقديم معلومات و ،عاتتسوية المناز   ضمن إجراءات وآليات

، (4)فاعلين الخواصلا مشاركةبالتي تسمح   (،Memorandum) الإجراءات القواعد و ئحةلامن 
عرضت على آلية تسوية المنازعات منازعات عدة في مؤثرة و فاعلة  كانت مشاركتهم الذين

 .(5)في إطارالمنظمة العالمية للتجارة 

إجرائية وسائل  اتالمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار أرسى  لأجنبي:ا مجال الاستثمار. 2
 مواطني الدول الأجنبية اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و بمقتضى وموضوعية
 .(6) 14/10/1966المؤرخة في 

__________________ 

1    )                                                                                                 Paust.J.J, Ibid,p.1246. 
2)  Robert Howse,«Membership and its privileges in the WTO, civil soceity, and the Amicus    

  brief contreversy »,E.J.L.,Vol.9,N)4,(September 2003),pp.496-510. ; Laurence Boisson De       
Chazournes & Mekane Moisi Mbengne,«The Amici Curiae and the WTO dispute settelment :    
The  doors are open »,L.P.I.C.T, Vol.2,(2003),pp.205-248.              

3  )L.B.De Chazournes,op.cit,p.227.                                                                                              

4)   Mirko Zambelli,« L’Amicus Curiae dans le règlement des différends de l’OMS:Etat des     

lieux et perspectives »,R.I.D.E.,T.19-2(2005),pp.199-200. 

European Communities –Regime for the importation ,sale and distrbution of Bananas case, (5 

Report of the appellate body,9September 1997,WT/DS27/ABR .; United States-Import 

prohibition of certain-shrimp and shrimp  products,Report of the panel,15May 1998, Doc. 

WT/DS58/R. ;European Communities – Trade discription of Sardines,Report of the appellate 

body,26September 2002,Doc.WT/DS31/AB/R.                                                                              

 .14/10/1966من اتفاقية  36و 28و  25( المواد 6
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متاحا أمام هؤلاء الفاعلين، للدفاع عن مصالحهم  أصبح اللجوء المباشر إلى المركز ممكنا و
 الاستثمار يعتبر النشاط التجاري و .(1)إلى أمين عام المركز تقديم شكاوى التي قد تنتهك و

يتمتع الفرد عبر آلية الشكوى  والتجارية والاقتصادية،  الشركات حيوية للأفراد و تأكثر المجالا
 المخالفة لالتزامتها مع المستثمرين الأجانب. مواجهة الدوللأهلية إجرائية محدودة ب

المشاركة للفاعلين من غير  الدولي للبناء والتعمير آلياتوضع البنك  النشاط المالي: .3
الدول، للدفاع وترقية وحماية حقوق الإنسان والبيئة. ساهم الفاعلون من غير الدول باقتراحاتهم 

 .(2)حقوق الإنسان والبيئةالصلة بفي السياسات التي يضعها البنك والمشاريع التي يمولها ذات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
Ch.Leben,«Hans Kelsen And the advencement of international law»,EJIL,Vol.9,(1998),         (1 

p.287, 302. 
2) Martin V.Tortaro,« Legal posivitism,constructivism,and international human rights law :The   

 Case of participatory development »,V.J.I.L.,Vol.48,N°4,(2008),p.721.              
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 للفرد الدولية الأهلية الإجرائية حدود / الفرع الثالث          
 

الوحدات التي توصف  ناحيةة اهتماما فقهيا واسعا، من الشخصية القانونية الدوليمفهوم  نال
اعتبرت الدول  .(1)مما تسبب في تحليلات متضاربة ،كبير غموضهوم مفال اعترى بها.
 النظام ضمن  لمجال محدودالفرد  حنم بينمالقانون الدولي، من أشخاص االمنظمات الدولية و 

  .ي الدوليالقانون
يدل الشخص القانوني الدولي على قدرة  .(2)ارتبط المفهوم بمشكلة الاصطلاح القانوني المشترك

ثبت لهم ت القانون الدولي حسب مانوع أشخاص . يت(3)اكتساب الحق و تحمل مسؤولية الالتزام
 أينفي قضية التعويضات،  محكمة العدل الدوليةلتزامات، هذا ما أكدته لاا حقوق والمن 

. لم (4)مضمون الحقوق في النظام القانوني ميزت بين تلك الأشخاص على أساس طبيعة و
اكتفت بتعدد و لا حقوقها أو التزاماتها،  تحدد المحكمة ماهية الشخصية القانونية الدولية و

إلى  ااستنادن حقوق و التزامات الشخص الدولي أشخاص القانون الدولي. يمكن تحديد مضمو 
 .(5)تحليل دقيق لقواعد قانون الشعوب الوضعي

 والالتزام،  ترتبط الشخصية القانونية الدولية في النظام القانوني الدولي حسب طبيعة الحق و
ثر على الأهلية كمظهر للشخصية القانونية، قد تكتمل الأهلية القانونية إذا اكتسب يؤ هو ما 

الشخص حقوقا كاملة)مثل قدرة المطالبة( وتنقص في الحالة العكسية، أو يتحمل التزامات  
 . (6) )المسؤولية الدولية(

ما فالقانونية الدولية ؟  هل الأهلية شرط أم نتيجة للتمتع بالشخصيةتبقى هذه الأسئلة مطروحة، 
 لاكتساب الشخصية ؟كاف هل المسؤولية الدولية مظهر و ؟ عيار اكتساب هذه الشخصيةهو م

 
____________________ 

Julio A.Barberis,Nouvelles questions concluant la personnalité juridique internationale,          (1 

R.C.A.D.I., T.183-I,(1983),pp.185. 
Ibid.p.160.                                                                                                                                    (2 

Hans Kelsen,Théorie du droit international public,R.C.AD.I.,T.84-III,(1953),p.66.;                 (3 

Eustathiadies,Les sujets du droit international et la responsabilité internationale,nouvelles 

tendances,R.C.AD.I.,T.84-III,(1953),pp.414-415.          

  .178محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري حول التعويضات، المرجع السابق، الفقرة   (4
Julio A.Barberis,op.cit,p170.                                                                                                       (5 

   .737و 681،ص1970 ،جامعةالقاهرةدكتوراه، رسالة م،القانونية في القانون الدولي العا( د.محمد كامل ياقوت،الشخصية 6
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مرحلة موضوع  من دانتقل الفر : للشخصية القانونية الدوليةمظهر محدود الأهلية  أولا.
رتب القانون الدولي  .(1)للقانون الدولي إلى مرحلة أقرب منها إلى الشخصية الدولية المحدود

الحرب العالمية  قلصت. فرد مباشرة في حال المسؤولية الجنائيةجملة قواعد تطبق على ال
لا  .ةالدولي يةلقانونا شخاصدول هي الألا ترىكانت التي  ،التقليدية المقاربةمن الثانية 
لهيئات والمنظمات د، بل يتعداه لالأفرا مفهوم الشخص القانوني على الدول و يقتصر
 .(2)الدولية

الاستجابة للحاجات حديثة، فكل منهما تحاول ال تقليدية وال مقاربتينالتدافع بين لاحظ وجود ي 
 ةالتقليدي قاربةالمت ارتكز  (.3)والاستفادة من الممارسة الدولية المتطورة، الإنسانية المتغيرة و

عن سلطة الاستقلال  والاختصاص الشامل في  تتمثل ،للأهلية الدولية على ثلاثة مقومات
تحمل المسؤولية  ولمشاركة في إنشاء القواعد القانونية و مؤهلة لما يجعلها حرة، مخارجية 
 .(4)التقصيرية المرتبطة بحرية التصرف العقدية و بنوعيها الدولية

مستويات نظم  تتفاوتو في كل المجالات، شكلت هذه المقومات معيارا لحرية اتخاذ القرار 
هو  الدولة عن الفرد ميز ماو حسب حريتها وكذلك شأن الأهلية الدولية، الوحدات القانونية 

 .(5)ما تحقق لها من درجة أعلى في حرية اتخاذ القرار
ية التي مست هيكل القانون الدولي الأساس بالتغيرات العميقة ورت منظمة الأمم المتحدة تأث

 كانت .(6)الدوليةشخصية أقرت لحركات التحرير الوطني بال وبعد الحرب العالمية الثانية، 
 الإعلانالمتعلق ب " XV( 1514) رقم 14/12/1960في المؤرخ الجمعية العامة  لائحةالبداية 

على الدول الاستعمارية  تي حظر لأقاليم والشعوب المستعمرة "، التباستقلال االخاص 
 استعمال القوة ضد الشعوب الواقعة تحت سلطتها الاستعمارية.

_______________________ 
 ة  ـــالقانونية الدولية عنها، رسال عبد السلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومدى المسؤولية د. طاهر1) 
 .346، ص2005 ،عين شمس، جامعة  دكتوراه   

Eugene A.Korovin, «The second world war and international law »,AJIL,1946-XL, pp.745-   (2 

748. 

Janne E.Nijman,The concept of international legal personality :An inquiry in to the history    (3 

and theory of international law,The Hague :T.M.C.Asser Press,2004.pp.455-468.                        

 ، أكد على حق المنظمة في التعويض عن الأضرار1949الرأي الاستشاري قضية التعويضات  محكمة العدل الدولية، (4
 .180، الفقرة التي لحقت بموظفيها

5) Myres Mac Dougal,The public order of world community,cours doctorate.Cairo,1959-1960, 

  pp.50-52.  
Julio A.Barberis,op.cit,p223.                                                                                                       (6  
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، لتلك الشعوبلشخصية الدولية ا ،جانب قواعد القانون الدولي الإنسانيالإعلان إلى  اهذدعم 
 . (1) دولمع الحتى و منظمة الأمم المتحدة بإبرام اتفاقات مع  هابعض ممثليل حمس

ختلف عن الدول جديدا من أشخاص قانون الشعوب، ي اأصبحت الشعوب المستعمرة صنف
من استمدت هذه الشعوب الشخصية الدولية  .(2)المتمردين المتحاربين و والمنظمات الدولية و

من ميثاق الأمم المتحدة. اعتبرت هذه  1/2ه في المادة يحق تقرير المصير المشار إل
من النظام  38التي لم تشر إليها المادة دة في وضع قواعد القانون الدولي الممارسة تقنية جدي

قائمة غير مكتملة، فهناك مجالات رأى البعض أنها الأساسي لمحكمة العدل الدولية. بينما 
أيدت محكمة  .(3)أخرى يمكن أن تكون مصادر شكلية للتقعيد، من بينها القرارات الدولية

الذي  ،1975الجديدة منذ الرأي الاستشاري حول قضية الصحراء الغربية مقاربة لالعدل الدولية ا
 .(4)" كأشخاص تكتسب حقوقا دولية  peoples" أشار إلى الشعوب

لشعب تيمور الشرقية في  احق تقرير المصيراعتبرت المحكمة في قضية تيمور الشرقية كما 
 صار التزاما في مواجهة الجماعة الدولية بالمقابل، (Right Erga Omnes) مواجهة الكافة

تقرير حق الشعب الفلسطيني في في قضية الجدار العازل على  المحكمة أكدت و ،ككل
  .(5)لمسؤولية الدوليةه لحملتتمقابل  المصير

القانوني الدولي، كالمنظمات الدولية ظهر فاعلون من غير الدول كأشخاص دوليين في النظام 
   سنة  التي تعتبر أشخاصا دولية محدودة بالميثاق المنشئ لها، حسب ديباجة اتفاقية فيينا

 " ، المنظمات الدوليةبين  المنظمات الدولية وو الخاصة بقانون المعاهدات بين الدول  "1986
أهليتها وفق قواعد المنظمة، وتكون شخصيتها مستقلة عن  التي أكدت على أنها تستمد وتسير

  .(6) شخصية الدول المؤسسة لها وتعمل وفق اتفاقية إنشائها

 
___________________________ 

1) Ibid,p.253.                                                                                                                                   

Ibid,p.268                                                                                                                                     (2 

Juan-Antonio Carrillo-Salcedo,Droit international et souvrainté des Etats, R.C.A.D.I, T.257, (3 

(1996) ,p.161.  

 .33و 32، 12، الفقرات 1975( محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري )قضية الصحراء الغربية(، 4
 .114، الفقرة  2004ة، الرأي الاستشاري )قضية الجدار العازل(،محكمة العدل الدولي (5

Ann.C.D.I.,37ème Sess.,1982.,Doc.A/CN.4/A/1982/Add.1,Vol.II,2 ème, ,paras,41-42.           (6  
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امتد نطاق الشخصية الدولية والأهلية القانونية ليشمل الفرد، الذي استفاد من حقوق أساسية 
لم تعد حقوق الإنسان خاضعة للأخلاق فقانونية قررت له بعيدا عن الدولة التي ينتمي إليها، 

قانونية العرفية الدولية، التي منحتها قيمة  الدول، بل للممارسة القانونية الاتفاقية و اترادلإ وأ
 في إطار مسار القانون الدولي اللين، فأصبح بعضها يحمل قوة قانونية آمرة.  

صارت للفرد قدرة المشاركة في اتخاذ القرار الدولي و تكوين قواعد يتضح من ذلك أنه    
الإقليمية، أو  محاكم حقوق الإنسان الدولية و القانون الدولي عبر وسيلة الشكوى أمام لجان أو

الذي  الحكومية في صنع القرار، غير المباشر عن طريق المنظمات غير و المباشر التأثير
 . (1)يرتبط بالقوة الفعلية للفاعل أو المشارك

 ،تنوع مواضيعها و ةدها الكبير اعدأ ، نتيجة نسبيا في صناعة القرار الدوليوى االشك ؤثرت   

توصي بمقترحات، تعيين  والشكاوى تعليقات تلك لجان حقوق الإنسان عند دراسة  بديتو 
الاختفاء القسري  لجان عمل تتكفل ببعض الحالات كالتعذيب و مقررين خاصين، أو

  (.3)قرارات دولية ات ومت لاحقا في اعتماد الدول لاتفاقالاحتجاز التعسفي، التي ساهو 

 .دمجهما بل القانونية، بين الأهلية الشخصية الدولية للفرد إلى الخلط بينها و يرجع سبب إنكار
 عنها في المعاهدات الدولية أو يلتزم الفرد بالقاعدة القانونية من خلال إرادة الدولة التي تعبر

المبادئ  الرجوع إلى الحقائق الاجتماعية ويتعين  الدول. اته المنظمة الدولية بإرادفيما تضع
  .للفرد الدولية الشخصية الإنسانية في تحديد

 رأى البعض  (.4)في تطور القانون الدولي الاجتماعي والسياسي  البعد يمكن تجاهل تأثير لا
 .(5)وصف الشخص القانونيمكنه حمل ي (جرائيةالأهلية الإمن يمارس آلية المطالبة ) أن

حقوق الإنسان معينة ك مجالاتيتمتع الفرد بأهلية قانونية إجرائية للدفاع عن حقوقه ضمن 
 الأجنبي. والبيئة والتجارة الخارجية والاستثمار

 

 

____________________  
R.Portmann.,Legal personality in international law,Cambridge University Press,2010,p.212. (1 

Walter Kalin & Jorg kunzli,op.cit,p.220.                                                                                     (2 

G.Hafner,« The legal personality of international organizations :The political context of                 (3 

international law », in:L.Amicorum, H.Neuhold, The law oF international relations, ed.A. 

Reinisch & Uriebuam ,2007,pp.81-82  
Ian Brownlie,Principles of public international Law,7th ed.Oxford University Press,2010,p.57  (4  
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يمتلك بموجب نظام المسؤولية أهلية قانونية دولية تمنحه الشخصية بالمقابل أصبح الفرد 
. لا يمكن كفالة احترام مباشرة بقواعد القانون الدولي انه مخاطبكو القانونية الدولية الكاملة، 

ن الدولي إلا بمعاقبة الأفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وقد فرض نصوص القانو 
. ساهم القانون الدولي (1)القانون الدولي التزامات على الأفراد كما هي مفروضة على الدول

القانون الدولي،  على مستوىالكيانات من لحقوق الإنسان في نمو سريع لأصناف جديدة 
 . (2)في القواعد القانونية التقليدية اجذري اتغيير  يعد هذاالكيانات من غير الدول،  كالفرد و

 مما، مواجهة المفاهيم التقليدية ي للحقائق والمعطيات الميدانية واستجاب النظام القانوني الدول
تها االتزامات مقيدة لسيادقبلت الدول  قع الجديد.االو  تتسق مع إيجاد مقاربات جديدة تطلب

. تجسدت الاستجابة (3) مقابل تحمله المسؤولية الدولية الجنائية ودعمت مركز الفرد وحقوقه،
أنظمة أساسية هي المسؤولية  ةللتغيرات الهيكلية التي مست النظام القانوني الدولي في ثلاث

 . (4)الأجنبي  حماية الاستثمار و، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الجنائية الفردية
الدولة بالشخصية الدولية الكاملة لأنها تتمتع بحقوق والتزامات دولية كاملة ومن ثم لها  تتمتع

 أهلية كاملة، بينما باقي الكيانات الأخرى لها حقوق والتزامات وأهلية محدودة. 
تنوع أشخاص القانون ب ،أقر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات

 تلى مفهوم الشخصية الدولية سلاسة، فكلما تنوعت الحقوق و الالتزاماما أضفى ع الدولي.
يمكن لأي فاعل اكتساب الأهلية والتمتع بالحقوق وتحمل  تنوعت معها الأشخاص.
استعمل البعض مصطلح  (.5)في إطار العلاقات القانونية الدولية الالتزامات، و المشاركة

في النظام القانوني  طقابلية الانخرامن فيها  لمابدل الأهلية،  (Functions)الوظائف 
 .(6)الدولي

 ________________________ 
       (1  International Military Tribunal(Nuremberg) :Judgement and sentences,A.J.I.L.,Vol.41, 

(1947),at.220- 221.  
Robert Y.Jennings,«The role of international court of justice »,B.Y.I.L.,Vol.58(1997), p.56.  (2 

(3                                                                                                  Fergus Green,op.cit, p.24. 
Kate Parlett, « The individual and structural change in the international legal system »,           (4 

C.J.I.C.L., Vol.I (3),(2012),pp.73-74.  
Merja Pentikainen,«Changing international ‘subjectivity’and rights and obligations under      (5 

 international law status of corporations,U.L. R.,Vol.8-1,(Juanuary 2012),p.152.    

(6        Christhoph Schreuer, « The wanning of the sovreign state : towords a new paradigm For 

international law »,E.J.I.L.,Vol.4,(1994),p.447. 
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يرتبط الحديث عن الأهلية بالحقوق والالتزامات التي تجعل المتمتع بهما مستقلا في إطار 
من لى الحقوق والالتزامات، ع للفردالأهلية القانونية الدولية  لذا تقوم .(1)النظام القانوني الدولي

 .  تحقيق استقلالية المشاركة وممارسة الوظيفة في ظل النظام القانوني الدولي لأج
لم تعد  :منح الفاعل من غير الدول الشخصية القانونيةفي الحقوق والالتزامات  دور .ثانيا

ظل  في مسايرة لتغير قواعد مسؤولية الفاعل غير الدولالمقاربة التقليدية للشخصية الدولية 
الشخصية القانونية  مفهوم صياغةمما استوجب إعادة المعاصر، القانوني الدولي  النظام

 حول التعويضات بين الدولة كأحد أشخاص القانون الدولي والدولية. ميز الرأي الاستشاري 
 . (2) خاص آخرينوجود أشإمكانية  مما يعنيبين الشخصية الدولية، 

 الحقوق والالتزاماتبطت ر  والحديث عن الشخصية الدولية إلى قواعد القانون الدولي،  يشير
أخرى أحيانا جمعت  و الالتزامات أو العكس، دونالحقوق أحيانا اعتمدت فة، بالشخصية الدولي

 الآخر المشاركة وقدرة التأثير هابعضعلى الشكوى, بينما يعتمد  ركزيبعضها ف، بينهما
 .(3)كأساس

الحقوق والالتزامات في اكتساب الشخصية إلى الوقوع في فخ النظرية  سيؤدي اعتماد معيار
التقليدية، وهدم هيكل النظام القانوني الدولي الناشئ المتجه نحو القبول بفاعلين من غير 

الفاعل من غير الدول الشخصية  الالتزامات المعيار الوحيد لمنح الدول. ليست الحقوق و
الدولية، بل توجد معايير أخرى كالمسؤولية الدولية التي تنشئ توازنا بين التزامات الدول 

الدول الذين منحوا قدرة المطالبة، التي لم تلق معارضة صريحة أو ضمنية  والفاعلين من غير
 من الدول.

التمتع بالحقوق  و ،التصرفه على لدولية للفاعل من غير الدول في قدرتتتجسد الأهلية ا
والقدرة على تحمل  ,درة المطالبة المباشرة و المؤثرةالتي تظهر في ق وتحمل الالتزامات

، كونها تلزم الدولة السيادةجدار المسؤولية الجنائية الدولية ثغرة في تعتبر  .(4)المسؤولية
بملاحقة الفرد الذي ينتهك القواعد القانونية، على الدولة التزام بضمان منع ارتكاب تلك 

 الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها.  

_______________________ 
1)Kate Parlett,op.cit,pp.77-78.                                                                                                        

 .178( محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري، المرجع السابق، الفقرة 2 

3 )Kisling Claudia ,« The legal statut of NGOs in international gouvernance an dits relevance 

for the legitimacy of nternational organization », Transtate working papers,N°38,(2006),pp.7-8.  

4Ian Brownlie,op.cit,pp.682- 683.                                                                                                 ( 
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المقررة مطلقة، بل يتمتع بها ضمن نطاق الحقوق والالتزامات  يتمتع الفرد بشخصية دولية لا
اكتساب و   نونية قادرة على تحمل الالتزاماتله دوليا، إنها ذاتية دولية محدودة تجعله وحدة قا

فصل الحقوق والالتزامات والمسؤولية عن الأهلية، لأنها تكون الذاتية أو لا يمكن  .(1)الحقوق
 .(2)الشخصية

القانون بناء إن  الدولية:كتساب الشخصية لا على تحمل المسؤولية مظهر  . قدرة الفردثالثا
يواجه  وأقد يحظى بالقبول و الزمن،  ورر مبتكون أفقي للقواعد والمبادئ، التي ت و عمودي
إن غاية أي قانون هي تنظيم العلاقات بين وحداته وتفاعلها، بما سيؤدي للالتزام  .(3)بالرفض

لوحدات بالامتناع عن يتعين التزام تلك او بقواعد ذلك القانون و تحقيق الصالح المشترك، 
مرتبطا بإرادة الدول بل بالمسؤولية  فلم يعد الأمر الالتزام بمنع وقوعها، القيام بأعمال معينة أو

 .(4)عن عدم الالتزام

فرض القانون الدولي على الفرد التزامات مباشرة، مما جعله صاحب مركز قانوني كامل، بل   
، لأنه المسؤول المباشر  (5)المسؤولية الجنائية الدوليةهو الشخص القانوني الوحيد في نظام 

على المستوى  عن ارتكاب الجرائم الدولية. فقد أدى تنوع الحقوق والالتزامات إلى تنوع الكيانات
 . (6)الدولي، فمن يخضع لتنظيم القانون الدولي هو شخص دولي

الحقوق وتحمل الالتزامات  الشخصية الدولية كيان قادر على اكتساب Brownlie الفقيه اعتبر
أصبحت حقوق الإنسان مصدرا لاكتساب  .(7)الدعوى الدولية وحماية حق المطالبة أو

عن  حقوق الإنسان و مسؤولية الدولةيا, وأكد القضاء الدولي في قضايا الشخصية الدولية نسب
 . (8)انتهاكها لتلك الحقوق، لأنها صارت من الحقوق المخاطبة للكافة

_______________________ 
                                                                                                                                                . 408-404، ص 1982 منشأة المعارف الإسكندرية، الوسيط في قانون السلام، د.محمد طلعت الغنيمي،( 1

2)              Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006) ,pp.68-69. 

مل لدراسة تفكك القانون الدولي: تقرير حول تنوع وتمدد القانون الدولي الذي قدم للجنة القانون الدولي، ( خلاصة فريق الع3
 .(A/61/10) .251، الفقرة 2006، 58الدورة 

Robin F.Hansen,The international legal personality of the multinational entreprise and the      (4    

governance gape problem,Thesis of Master ,McGill University,(September 2009),p.82.            
Theodor Meron,The humanization of international law,Martinus Nijhoff Publishers,2006,      (5 

p.317. 

C.M. Assenza, op.cit, p.21.Note .43.                                                                                           (6                                                                                   

I.Brownlie, 2010, p.47.                                                                                                                (7                                                                                               

 حول ؛ الرأي الاستشاري 102و 29 تان، الفقر 1995قضية تيمورالشرقية، )البرتغال ضد أستراليا(،  محكمة العدل الدولية،( 8
 .172و 171، 136، الفقرات: 2004طينية المحتلة، بناء الجدار العازل في الأراضي الفلس 
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كرست في قضية محكمة العدل الدولية يوجد خيط رفيع بين مسؤولية الدولة والفرد، لكن      
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وأحجمت عن 

 .(1)يد اختصاصها في نظر القضيةتحد
كاملة، قد تتعرض الدولة لأخطار معينة تؤدي إلى تراجع  تتمتع الدولة بشخصية قانونية دولية

)جماعة الأفراد( الذي تمثله، ويعتبر  الشعب ييدفي أأهليتها القانونية، لكن شخصيتها تستمر 
ليست حقوقها، كما هو الشأن  حماية حقوق الفرد ول تعمل الدول .(2)سبب وجودها الدولي 

حين تمارس الحماية الدبلوماسية، التي يراد منها حماية الصالح العام المشترك للجماعة، 
 . (3)وليس مصلحة الدولة التي لا تتحقق إلا عبر الجماعة

يمكن الحديث عن الشخصية الدولية للفرد من خلال مشاركته في مسار القانون الدولي،     
مبادئ الأساسية القانونية الدولية. اكتسب الفرد تدريجيا هذه الشخصية ضمن ومن استقراء ال

وجد سنده في أحكام حقوق الإنسان الأساسية كقواعد أولية. كما ي والمسؤولية الدولية قواعد 
الأهلية القانونية للفرد وتحمله الالتزامات الدولية المتمثلة بالقضاء الجنائي الدولي التي أقرت 

ن المادة لأ LaGrand. أقرت محكمة العدل الدولي في قضية (4)حقوق الإنسان في احترام
 .منحت للفرد حقوقا مباشرة 1963ب من اتفاقية العلاقات القنصلية .36/1

أين بشكل مسبق،  لا يقصي أي كيان قانوني جديد و ،يستنتج أن القانون الدولي منفتح    
مسبقة لأشخاص هذا  قوالب جاهزة و لم تضعفقواعده تسمح طبيعته الانسيابية بقبولها، 

الممارسة رغم الطابع الاتفاقي السائد في ـ ـــــــالطبيعة العرفية للقانون الدولي  ساهمت. القانون
مما سمح ، ذلك فيالممارسة الدولية  ساعدتهاقد غير الدول، و من فاعلين في قبول ـــــ ـ الدولية

قواعد  يستند لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و اجديد ادولي اقانوني امركز للفرد أن يشغل 
 .(5)المسؤولية الجنائية الدولية الفردية
____________________ 

J.E.Nijman,op.cit.,pp.448-468.                                                                                                    (1  

O.De Fourville, « Affaire Ahmdou Sadio Diallo (République De Guinée C.Republique De     (2 

Démocratique De Congo).Exception Préliminaires :Le Roman Inachevé De La Protection 

Diplomatique », AFDI, LIII ,( 2007),pp237. 

 .  29 -28الفقرتان  ،2001، التدابير التحفظية،ألمانيا ضد الولايات المتحدة()  LaGrand ة، قضيةمحكمة العدل الدولي (3
4)             International military tribunal(Nuremberg) :Judgement and sentences,A.J.I.L,Vol.41, 

(1947) , at.220- 221.;ICTY, Pro. V Stakic, Case N° IT-97-24-T,Trial judgment ,31 July2003, 

par,465-466.  
 .25( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 5
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دولي بشكل متواتر، تطور المركز القانوني للفرد على المستوى ال ،الأول الفصل خلاصة    

مرحلة أنهت التي ، ظروف وعوامل قانونية سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفةنتيجة عدة 
على  هانفتاحأدت مرونة هذا الأخير إلى  كما .لإنتاج قواعد القانون الدولياحتكار الدولة 

  .مسار القانون الدوليتكوين في فاعلين من غير الدول و السماح لهم بالمشاركة 
فلم يعد النظام الدولي نظاما حكوميا  ، مشاركا في عملية التكوين و التنفيذفاعلاصار الفرد  

اعتبر ذلك استجابة لحاجيات المجتمع الدولي المتزايدة و . للحكوماتصبح نظاما عابرا أبل 
قواعد القانون،  التقوقع ضمن الآليات التقليدية في تكوين ن غير الممكنم، فالمتغيرة باستمرار

و الانعتاق من  (Paganisme juridique)التخلص من الوثنية القانونية فكان من الضروري
 .(1)في عملية التقعيدفقط الدول  اتند لإرادالشكلية القانونية التي تست

تستجيب للمتطلبات والتطلعات الجديدة التي فرضها الواقع ى مقاييس أخر  اداعتم كان ضروريا 
فالمشاركة تمنح الفرد  ،الدولي في مسار النظام القانوني حتى تسمح بانخراط الفرد الدولي،

. مرونة الحركة والعمل في مجالات محددة إلى جانب الدول كأشخاص رئيسة في هذا النظام
 تهو تقرير مسؤولي للفرد تحديد الالتزامات على منح الحقوق و تهالة محتفظة بقدر ستظل الدو 

  .ةالدولي

أصبحت تعني  هذه الأخيرةيرتبط مفهوم الشخصية القانونية الدولية بمفهوم الأهلية القانونية، 
، أي القدرة على الانخراط في النظام القانوني الدولي. يوجد اختلاف المشاركة أو الوظيفة

 الالتزامات المقررة لهم.  واضح نوعي بين أشخاص القانون الدولي استنادا للحقوق و
الدولية، بل القانونية بالشخصية  علقتي ماالدولة فيبين الفرد و مساواة ال تحقيقالأمر ب لا يستقيم

انوني للفرد على المستوى بالتالي يتحدد المركز الق الخاص.و نطاقه لكل منهما مجاله يبقى 
في مسار  الالتزامات التي تمنحه استقلالية و حرية الحركة نسبيا حسب تلك الحقوق والدولي 

  ام القانوني الدولي.النظ
استطاع الفرد من خلال نظام المسؤولية الجنائية الدولية و نظام الشكاوى) حقوق الإنسان(، 

سلطة الفرد اللا يملك ف ،التمتع بمركز قانوني متميز على المستوى الدولي، لكنه مركز محدود 
 .تسمح به الدول ماحدود إلا في القدرة أو 

___________________ 
M.Bedjaoui,Pour un nouvel order économique international,UNISCO,Paris ,1979,p.101. (1 
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انيــــــثـالل ـــــصــــالف  

 

 مركز الفرد في نظام 

  ديةفر المسـؤولية الجنائية ال
 

. (1)القانوني هتشكل المسؤولية العمود الفقري لأي نظام قانوني وشرطا لازما لقوته، فهي مركز 
استقر  على ضبط سلوك أشخاص القانون عبر الإسناد. االمسؤولية بقدرته ترتبط فعالية قواعد
 هلأن ،للفرد باعتباره الكائن المدرك والعاقلالمسؤولية الجنائية على إسناد المجتمع الدولي 

                                                                         (.2)لدول كأشخاص معنويةى العلا يصح ترتيبها فالطبيعة الشخصية لهذه المسؤولية حسب 
وفق قواعد قانونية متفق عليها، انطلاقا من الممارسة للفرد الدولية كرست المسؤولية الجنائية 

مبادئ قانونية عدة روعيت قد  .الدول الوطنية لبعض تجاربالالقضائية الدولية السابقة ومن 
 الأمن الدوليين.     والتعاون الدولي لمنع الإفلات من العقاب لضمان الاستقرار ودولية كالسيادة 

)المبحث الاختيار اعتبر الفرد المحور الأساس في عملية الإسناد، لتمتعه بالإدراك و إرادة
، لأن ) المبحث الثاني(الوظيفي ن مركزه القانوني أو، فيتحمل نتائج تصرفاته مهما يكالأول(

 .) المبحث الثالث(مرتكبة خطيرة وتمس الجماعة الدوليةالجرائم ال
 

________ 
Pièrre-Marie Dupuy,Le fait générale de la responsabilité internationale des Etats, R.C.A.D.I.,(1                 

Vol .188 –V,(1984),p.21. 

.308، صالسابق د.طاهر عبد السلام منصور، المرجع (2  
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  فرديةنظام المسؤولية الجنائبة ال /المبحث الأول          
 

على  تنشأ المسؤولية الدولية نتيجة انتهاك التزام دولي، يجب لإثباتها إسنادها إلى شخص قادر
واجهت مسألة تأسيس المسؤولية الجنائية الدولية عقبات قانونية، تتعلق بمن  .تحمل الالتزام

ترتكب الجرائم الدولية في يتحمل المسؤولية في ظل إنكار الشخصية القانونية الدولية للفرد. 
، التي ليست بالضرورة مسؤولة عنها) المطلب في ظل الدولة ، تمارسإطار جماعي مشترك

الفرد على القصد الجنائي، الذي لا يتحقق إلا في الجنائية  ؤوليةالمس كما ترتكز. الأول(
يساهم عدد من الأفراد في ارتكاب الجرائم مدرك والعاقل صاحب الإرادة )المطلب الثاني(، ال

 ب الثالث(.طلالدولية في المسؤولية الجنائية، لكن مساهمتهم تختلف من شخص لآخر) الم
 

 جماعي مقابل مسؤولية فردية إجرام المطلب الأول/            
 
زاوية في النظام القانوني الدولي الحديث، لأنها اللمسؤولية الجنائية الدولية حجر شكلت ا 

العاديين في حال  دتتعلق بمسؤولية الدولة عن تصرفات أجهزتها وأعوانها، وتصرفات الأفرا
لمشاركين في ارتكابها، . تحتاج الجريمة الدولية إلى تعدد الأشخاص اعدم متابعتهم جنائيا

سمت قواعد المسؤولية اتكما  .(1) ضمن جماعة منظمة حكومية أو شبه حكومية)الفرع الأول(
القانونية طورت مع الأوضاع ت و قدحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، تلأنها بطابع دولي،

 .)الفرع الثاني( الدوليةو 
على أن  الذي استقر، الجنائية الدوليةالجهود الفقهية في إقامة نظام المسؤولية ساهمت  

 .(2)(لث)الفرع الثاقواعد التجريم والعقابأقيمت  على ذلك، وبناء لفردتسند لالمسؤولية الجنائية 

المسؤولية  نظام التقنين الدولي دور واضح في تجسيد بالمقابل كان للقضاء الجنائي الدولي و
 .) الفرع الرابع(الجماعيةالمسؤولية فصلها عن  الجنائية الفردية و

 
_____________________ 

1)Stéfano Manacordan, « L’imputation collective en droit international pénal :Aperçu critique 

de ses fondements historique »,in : Olivier De Frouville(ed.) , punir les crimes de masse : 

Entreprise criminelle commune ou co-action ?,éd.Nemsis & Anthemis,Bruxelles,2012,p107.      

 .25 ةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الماد (2
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 الدوليةالفردية وطني لقواعد المسؤولية الجنائية الالطابع فوق  /لأولالفرع ا         
 
يخاطبه  و بالشخصية القانونية الدولية،أقرت قواعد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد     

جرائم دولية خطيرة الفرد  ارتكاب نتيجةالدولية  تقوم المسؤولية الجنائيةمباشرة.  القانون الدولي
 ،الجرائم الدولية في ضوء خطة أو اتفاقترتكب  .(1)تنتهك مصالح الجماعة الدولية كافة

القضاء على  تستهدف، عليها الشخص منفردافلا يقدر كبيرة،  متعددة و تستعمل فيها وسائل
 . (2)عدد معتبر من الأشخاص والممتلكات

 القصد الجنائي والجزاء الممكن توقيعه على نقاشا قانونيا حول طبيعة الإسناد وذلك أثار قد   
. تعتبر الجريمة الدولية اته الإجراميةتصرفيسأل الشخص عن  الفاعلين المتهمين بتلك الجرائم،

تعدد الفاعلين(  )ةيجماعنشأ عن عناصر ي، (3)غير مشروع ضار بالعلاقات الإنسانيةسلوكا 
 .   (4)ظهر في سلوك فرديي و

ح الفرد نم، الضيق إلى نطاق أوسع الوطنيل من المجاوق الإنسان حقحماية  تحولت   
 مرة والآقواعد ال من تلك الحقوقبعض أصبح  و حمله مسؤولية تصرفاته.تمقابل حماية 
التزاما الجرائم الدولية  ة مرتكبيت ملاحقفكانغير قابل للمساس أو الانتقاص، الآخر بعضها 
تعدد مرتكبيها و ممارستها ضمن سياسة  نطاقها الواسع و فيالجرائم الدولية تشترك دوليا. 

 .(5)الكبير منهجية وعدد الضحايامنظمة و 

، و ظهرت 229-227 : بمقتضى المواد بالمسؤولية الفردية 1919سنة فرساي أقرت معاهدة 
ت الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى قناعة بمحاكمة لصو ت .(6)محاولات أخرى

و(، طوكيو  نورنمبرغاكم الدولية العسكرية) محبال المتهمين بارتكاب جرائم دولية، فكانت البداية
 رواندا، سيراليون، كمبوديا، تيمور الشرقية(يوغسلافيا،  ) مؤقتةالدولية الجنائية المحاكم ثم ال

  . 1998ومعاهدة روما 

_________________________ 
Chantal Melon,Command responsibility in international criminal law,T.M.C.Asser Press,      (1 

2010,p.8. 
2) Ibid, op.cit,p.19.                                                                                                                          

3)S.Plawski.Etude Des principes fondamenteaux du droit international pénal ,Paris ,Pichon      

   Durand-Auzias,1972,p.75                  

S.Glaser,Introduction à l’etude du droit international pénal,Bruxelles,1954,p.11                    (4                   

.12و  5، ص  2007القاهرة ، د.محمود شريف بسيوني، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، دار الشروق، (5  
.1923 ( محاكم ليبزغ سنة6  
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لى ع اعتمادا  ،الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد نورنمبرغ محكمةحسمت 
لمعنوي الفردي الإسناد ا على رأسها مختلف الأنظمة القانونية المعاصرة، تقرهاة مبادئ عام

 و. (1)الجماعة حتى يمكن مساءلته جنائيا لقصد الجنائي لدى عضو المنظمة أواقائم على ال
ما العلم القصد الجنائي وه يصر عنعلى  محكمة نورنمبرغ من ميثاق السادسةت المادة نص

 .بالغرض الإجرامي واتجاه الإرادة إلى المساهمة في ارتكاب الجريمة
بنضج الوعي العلم  عنصررتبط ا :الجماعة الهدف الإجرامي للمنظمة أو العلم بالغرض. أولا
الوعي يسبق تحقق  من قدر . العلم(2)الإنساني والمعتقدات المسيطرة في زمن معين الضمير و

 . (3) على نحو صحيح مطابق للواقع لإدراك الأموريعمل  الإرادة و
تمثلها سلفا  ة الإجرامية والواقع العلم بعناصر توفر عند القصد الجنائي يمكن الحديث بتوافر

بجميع  حقيقيالعلم العلى  لمبنيالجنائي ا القصد ت محكمة نورنمبرغشترطا من قبل الجاني.
من جريمة المساهمة في  Von Papanو Schachtين المتهمالمحكمة  . برأتلجريمةا عناصر

 .(4)ضد السلام العدوانية تبالنيا هماأدلة تؤكد علم لعدم وجودالأعمال التحضيرية للحرب 
حسن المتهم يكون  قدو مراجعته.  لا قدرة له على مناقشته أوه، فرئيس أمر ذينفبت المتهملتزم ي
 .(5)للاحتكالدفاع عن بلده ضد الا، شروعم سلوكه أن ا منهظننية ال

الخطأ الذي يسأل الشخص عن  :الجرائم رتكابافي  لمساهمةتجاه إرادة العضو لا .ثانيا
 ارتكاب جريمة،في مساهمة مع أعضاء جماعة أو منظمة إرادته إلى ال تجهتاأو إذا  يرتكبه

تكون مبنية على  غرض ما بواسطة وسائل معينة،قيق لأن الإرادة حالة نفسية تتجه لتح
 .(6)الإدراك والوعي والعلم بالغرض المستهدف ووسائل تحقيقه

 
________________________                                 

د.فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (1
 .341، ص2002

 .154أحمد عبد الحميد الرفاعي، المرجع السابق ، ص د.( 2
 ، 1992ات الجامعية، الجزائر، ، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوع ( د.عبد الله سليمان3
 .135ص    
4) Gerhard Werle,Principals of international criminal law,2nd.ed,T.M .C.Asser Press,The       

Hague, 2009,p.491.                                                                                                                       
                                                                                       .136 ص ، السابق المرجع سليمان، الله عبد. د5)

دار  قارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية،م دراسة تأصيلية: –د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي  (6
 .186 - 185، ص 1978النهضة العربية، القاهرة ،
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 في ضوء الفقه الدولي المسؤولية الجنائية الدولية/  نيالفرع الثا            
  
درجة خطورة ها حسب يؤسسمن  هممن الدولية،أساس المسؤولية الجنائية  يوجد تباين فقهي 

 .احقيقي اشخصعلى اعتبار الدولة ، وأسسها آخرون ا يترتب عنها من جزاء دوليالمخالفة وم
 أساس على لدولةلالمسؤولية الجنائية  ذا المعياره سندا معيار درجة خطورة المخالفة:. أولا

 المسؤولية الجنائيةتتحمل الدولة  ومي، اجر الذي يصل إلى حد التصرف الإ ،الإخلال الجسيم
 كالتالي: راءالآ تلك يمكن تلخيص و .(1) ةنيمدالمتلدول ائية في االقوانين الجن حسب

العسكرية  الجزاءاتالفقيه أوبنهايم في طرحه على د نتاس :(Openheim ) أوبنهايم. 1
 حيث على بعض الدول، المتحدةعصبة الأمم أو منظمة الأمم  هافرضتالتي  والاقتصادية

لا تقتصر مسؤولية تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية حين تخالف قواعد القانون الدولي العام، 
الدولة على المسؤولية المدنية، بل إن الدولة والأشخاص الذين يعملون لحسابها يتحملون 

 .(2)المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها على الصعيد الدولي
المسؤولية  لإقرارو  ،لا وجود حقيقي له اقانوني افتراضرأى الدولة ا :(Kelsen ) نسكل .2

 رب وحال )عليها في القانون الدوليالجنائية للدولة يجب النظر إلى طبيعة العقوبة المسلطة 
 الدول إقرار عتبرا  .(3)الفعل مستقبلا الردع وعدم تكرارو لعقاب ا اهيراد ب، التي الانتقام(

مسؤولية الجنائية للدولة، ال على ميلاد نظام ،الدولي الخاصة بمجرمي الحربن بمبادئ القانو 
  .(4)سم الدولةاالمرتكبة ب همتصرفات الحرب عن وقب مجرماعي و

ى الدولة المسؤولة جنائيا عل جزاء قانونيا يوقع الحرب عتبرا  :(Lautherpacht) لوثرباخت. 3
عصبة  عهد إعداد خلالالتي جرت  تاقشانبالم استدلو  ،1928ميثاق بريان كيلوج  كهانتهالا

 . (5)أنها تتضمن العقاب 16 المادةالواردة في فكرة الجزاء أثيرت  و، الأمم
_________________________ 

H. Donnedieu De Vabres ,Le prcoés de Neuremberg devant les principes modernes de droit   (1 

International, RCADI, Vol.70-1, (1947), p.562. 

2) L.Openheim , International law,Vol.1,ed by Lautherpcht,8ed, New York,1955,pp.,355-356    

 حل خلافاتها.في الميثاق الحرب كأسلوب لتسوية الخلافات الدولية، بالمقابل ألزم الدول بالتسوية السلمية هجن است 3) 
4 )H.Kelsen,Peace through law,Chapel Holl,the University of North Carolina,Press,1944,p.72    
5) H.Lautherpacht, International law being the collected paers of H.Lautherpacht, Vol.1, the      

general works, Cambridge University Press,1970,pp.393-394.                                                      
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 ةخالفمء المسلط على الدولة الطبيعة الجزا وعلى درجة المخالفة ز هذا المعيار رك    
في أنصار المعيار  لم يوفقلكن  .تحمل المسؤولية الجنائية الدوليةكي تالدولية  هالتزاماتلا

مسؤولية الجنائية اللم تعد  .يتمتع بالإرادة والإدراك احقيقي اشخص الدولة ليست ،ممقاربته
 .كصفة لصيقة بالشخص الطبيعي ،لشخص الآثماأو  على الخطأ  قائمة مسؤولية أدبية

على سلوك الجريمة يطلق وصف قد  .العقاب الإسناد وفي الدولة عن الفرد مركز  يختلف
لا و  ،الجنائي للسلوك المرتكبيرقى إلى الوصف القانوني  لا هلكن ،الدولة تأتيه خطير  صارتا 

لغياب عامل الإسناد المعنوي  دنية نظراتبقى مسؤولية الدولية م .جنائية جماعية مسؤولية
 .(1) الفردي

 الشخص المعنوي أوعلى فكرة  هذا المعيار أنصاراعتمد : الشخص المعنوي ثانيا. معيار
 .(3) الطبيعي حق وليس بالضرورة الكائن الإنساني أو من لهكل  عني ذلك، ي(2) القانوني

، ومن ثم تحديد الإدراك ملك الإرادة وإذا تحمل التبعية الجنائية أهلا ليكون الشخص 
بين تمييز شخص عل الالتمييز قدرة ال أو الشعور أوالإدراك يقصد ب .الجزاء تحملل تهصلاحي
ختيار الا أو الحريةالإرادة أو  بينما تعني .نتائجهافهم ماهية أفعاله وتقدير  ، ووالشر الخير

رة على توجيه نفسه القد يها أعمال الإنسان وتصرفاته، أوختيار بين السبل التي توجه فملكة الا
 .(4)الامتناع عن القيام به إلى عمل ما أو

وجود و  وجد أنصار هذا الاتجاه في الدولة شخصا معنويا قابلا لتحمل المسؤولية الجنائية،
 يستشف ذلك من الآراء التالية:  .(5)الأفراد المكونين لها اتحقيقي و إرادتها مستقلة عن إراد

 إرادة وحقيقي  وجود هل امفترض اقانوني اشخص جماعةال ى فيأر  :(Otto Gierek) غريك .1
وتملك قدرة التصرف وتتمتع بالحقوق وتتحمل  ،المكونين له الأفراد اتعن إرادمستقلة 
تتمتع بالحقوق وتتحمل ذا ل كالفرد تماما، تصرفالإرادة والالجماعة  تملك .المسؤولية

 .خاصية أساسية في الشخص القانوني ذهه ،وجودهافور  تنعقد أهليتهاالالتزامات. 
____________________________ 

V.A.Abellan Honrubia ,La responsabilité internationale de l’individu ,R.C.A.D.A.I.,T.280,    (1 

(1999),p.135. 

2)    ,Jellinke ,Gierke.                                                                                    Hafter, Mester, Pella 

 .29دون تاريخ النشر، صد.إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، القاهرة ،  (3
 .31نفس المرجع ، ص (4
5) », R.D.P.C.,     ? il pénalement responsable-L’Etat en tant que personne morle est « S.Glaser,

           1949), p.430.                                                                               -année N°5, (1948 ème29   
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و  .ختصاصاتهاضمن حدود  جهازتصرف القع وي أن يلشخص المعنللفعل د ااسنلإ يجب
 .(1)تلك الحدود جاوزت إذاعن فعله  اشخصي الفرديسأل 

للتصرف بصورة  تهقابلي رف وشخص المعنوي أهلية التصرأى أن لل (Hafter) هافتر .2
 .(2)الإسناد المعنوي والأهلية الجنائيةط شر ، لتوافر ستعدادا جرمياالك تيمإذ  خاطئة.

( اعتبر الدولة وحدة لها غاية محددة ولها شخصية،أي لها أهلية تجعلها Jellinke) .جيلينك3
 .(3)محلا للحق وتصدر عنها أفعال إرادية

ممكن في  معيار الشخص المعنوي على عنصر الإرادة في الدولة أو الجماعة، وهذا غير ركز
قد ف. الجنائية أين يتوافر القصد الجنائي في الشخص الطبيعي دون المعنويمجال مسؤولية 

 يخالف مبدأ تفريد العقاب.هو ما  يؤدي الأخذ بهذا المعيار إلى ازدواجية المسؤولية الجنائية و

مظهر لأنه الفي الإسناد،  ياأساسيشكل القصد الجنائي عاملا : معيار القصد الجنائي. ثالثا
خطورة السلوك الإرادة،  فرد القائمة على عنصري الإدراك ونائية لللمسؤولية الجل رزابال

 :اب التاليةبللأسإليها و ذلك  لا يمكن إسناد المسؤولية الجنائية بينما الدولة المرتكب.
يمكنه القيام  لا يوجد في الواقع شخص معنوي، :للشخص المعنويفتراضية لااطبيعة ال .1

تصرفات للشخص المعنوي من سند يما ف القدرة. للإرادة و يفتقرإذ بعمل مادي في الجريمة، 
 (.4)الفرد المسؤول نتيجة تصرفات الشخص الطبيعي أو وه
: أن الشخص المفتقد للإرادة الحرة لشخص المعنويفي االإرادة  ستقلالية ونعدام الاا .2
من ف، رتكاب الأخطاء والجرائماستقلالية عن الأشخاص المكونين له هو فاقد للقدرة على الاو 

لا ، فالإنسان الجريمة لغير إسناد يتصور لاإذ  باب أولى عدم تحميله المسؤولية الجنائية.
 .(5)الجرائم ارتكابإنابة في 

 
____________________ 

 .79 -78المرجع السابق، ص  د.إبراهيم علي صالح، (1
2)  S.Glaser, op.cit,p.43.                                                                                                                   
3)   Leon Michoud, La théorie de la personnalité morale et son application au droit Français,     

T.1, L.G.D.J.,1932, p.95.                                                                                                                 
4                              (  S.Glaser, Introduction à l’étude du droit international  pénal,op.cit. p.432. 

M.Battaglini,«La responsabilité pénale des personne juridiques»,R.G.D.P.,1930,p347.            (5 

Cité par: S.Glaser, op.cit,p.431  .      
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المسؤولية  إسناد: يؤدي العقابنتهاك لمبدأ شخصية ا الشخص المعنوي جنائيامساءلة  .3
ذلك في عمل الآخرين و  أو لشخص المعنوي إلى مساءلة أشخاص عن فعل الغيرلالجنائية 
 لا يعالج خطأ بخطأ. ف ،خطأ عليهالموقع  جزاء. يصبح الإجحاف

غاية العقاب كل مقوماتها كوسيلة تفقد  .القانون الجنائيفي لإرادة الأغلبية ع الأقلية خضت لا
ممثل الشخص عقاب  يةجازدو لاكما يؤدي  .(2)ركائزها بالنسبة للشخص المعنوي و للردع

 .(3)الشخص المعنوي نطاقكشخص عضو في المعنوي بصفته تلك و 
استبعد ، والعقاب المسؤولية الجنائية الفرديتحمل  :بالعقاب عنيالم هو الشخص الطبيعي .4

 .(4)القصد الجنائي القائمة علىالجرائم  عنجنائيا  العام مساءلة الشخص المعنوين القانو 
 Vicarious)مدنية دون الجنائية ال التصرفات تيجةن(Torts) تكون المسؤولية عن عمل الغير

liability) (5). 
الطبيعي ص بمعاقبة الشخ اءكتفلاوا عدم مساءلة الدولة جنائياإلى الفقهي  شنقاال ىنتها

تباع اد الفر على  يجب همحكمة نورنمبرغ أنت اعتبر  جرائم دولية. رتكابا عن المسؤول
الفرد الذي يخرق قوانين  ةعيقبل ذر تلا  .تعلو واجب طاعة الدولةالتي لتزامات الدولية الا

يتعين إذ إليه من دولته،  الصادر مخالف لقواعد القانون الدوليال الحرب أنه كان ينفذ الأمر
 .(6)القانون الدوليبأحكام منه لتزاما ا، الأمرذلك  رفض تنفيذيه عل

يمارس أنشطته بواسطة أشخاص طبيعيين  امعنوي اشخص نورنمبرغ الدولةمحكمة  اعتبرت
حول  القضاءو  الفقه ختلفا. ، لذلك استبعدت فكرة مساءلتها جنائيالحسابهو  سمهباملون يع

  .(7) الطبيعي لاقة بين الشخص المعنوي وتكييف الع
، فما executive Inferior المنفذ وبين Superior directive دئالقا صالشخيوجد فرق بين 

 ةرادالإ عقل والو  يد، فالقائد هو الذاته الشخص المعنويل افعأ هي دئن القاع لافعيصدر من أ
 لشخص المعنوي.ل

_______________________ 
 .69-66، تقرير روكس ، ص ص  1929مؤتمر بوخاريست حول قانون العقوبات  (2
3 )Ed.Dalloz,Paris,2002,p357.                                                 ème,2Droit pénal comparéJ.Pradel, 

، 33، السنة1، العدد1963، مارس والاقتصادمحي الدين عوض،دراسات في القانون الجنائي الدولي، مجلة القانون ( 4
 . 7ص
 .71( د.إبراهيم علي صالح، المرجع السابق، ص5
6 )Report W.,Nuremberg trail in international law,London, 1962, pp.72-82.                                

Michoud L.,op.cit,pp.132-133.                                                                                                    (7  
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 المسؤولية الجنائية الدولية تطور مبدأ /الفرع الثالث            
 
، 1950سنة المشاريع التي أعدتها لجنة القانون الدولي منذ لتقارير و مختلف ا تضح منا    
انصب التركيز على . (1)ه لا يمكن اسناد المسؤولية الجنائية للدولة كشخص معنويأن

الإرادة الفردية  المعنوي، الذي يقوم على الخطأ و للإسناد مسؤولية الفرد باعتباره أهلا
 . (2)في الفرد الطبيعي فقط نايتوافر الشرط كشرطين لازمين لقيام المسؤولية الجنائية، و

 ية،المشتركة للجماعة الدولحماية المصالح جل لأ قانونيةتقنية الجنائية  ةالمسؤولي تعتبر
معاقبة ب مالتز الإ الدولعلى  تعيني .مع قواعد القانون الاجتماعيمطابقة السلوك تضمن و 

ضمانة  ولكافة ل ةخاطبالمالقواعد  ضمنذلك يندرج  و خطيرة،دولية الرائم المرتكبي الج
 . (3)المشتركة المصالحتلك حترام لا
 غير المشروعة التصرفاتقمع بعض  بضرورة شعورال نتيجة القانون الجنائي الدولي نشأ   
دم التذرع التقادم وعتتعلق ب ،الدوليةم يجر تمبادئ ال ، ووضع قواعدقضائية دائمةوسائل ب

  .بحجة الحصانة القضائية من العقاب الإفلات باب حفتيما بالطابع السياسي للجرائم، ب
للجماعة  مصلحة جماعية أساسيةإلى التوفيق بين نظام المسؤولية الجنائية الدولية يسعى كما 

بين  ، والخطيرة عقاب بعض الجرائمردع و ، بيقواعد آمرة في النظام القانون حميالدولية، ت
  حترام سيادتها التي تأثرت بالقانون الدولي المعاصر.تتمثل في ا ،مصلحة فردية للدولة

المصلحة الجماعية أقرا ب ويجاد مخرج متوازن بين المصلحتين ن إاحاول الفقه والقضاء الدولي
محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق  دعت ماك ،فردية للدولقائمة على مصالح الالدولية 

ردع في مواجهة الكافة ل الالتزامات اعتمادإلى  1996معاهدة منع الإبادة الجماعية سنة 
تحديد المسؤولية الجنائية  وضبط مصالح الجماعة الدولية ب حتراما ناضم والجرائم الخطيرة 

  .(4)الفردية

___________________________ 
M.Spinedi,«La responsabilité de l’Etat pour crimes:une responsabilité pénale»,in:Ascensio (1  

H. et autres ,Droit international pénal,Pédone,Paris,2003,p.102. 

 .239( د. هشام عباس السعدي،المرجع السابق ، ص2
 .33 قضية برشلونة تراكشن، المرجع السابق، الفقرة(محكمة العدل الدولية، 3
 سنة والهرسك ضد صربيا  و الب محكمة العدل الدولية، قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها،) (4

 .615 ، ص31،الفقرة 1996 مونتينيغرو ( ، و   
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القيم  قرارإو  النظام القانوني الدولي،تتطلب حماية التراث العالمي المشترك تغييرا بنيويا في 
التغييرات  يحدد يوالتراث المشتركين للجماعة الدولية ككل، بما يكفل الحماية بعمل تضامن

وسائل ضبط  المصادر، الأشخاص، ،توى القواعد والعلاقات القانونيةالهيكلية على مس
 نظام المسؤولية ووسائل تسوية المنازعات. ،القانون
نظام قانوني لس سؤ تستجابة لمعاجلة المشاكل المعاصرة الا ةالعدل الدولي مةمحك ترأ    

 ن حماية تضم استثنائيةظاهرة نظام المسؤولية ن لأ، تطورأو  جديدقادر على مواجهة أي 
 (.1)حقوق الإنسان مثلدعم التراث الجماعي الذي له خاصية أساسية في حياة الجماعة و 

مجموع  ساهمتمن جهة ف ،تزام في مواجهة الكافةللانتهاك الانتيجة  مسؤوليةالعلاقة تقوم 
. (2)من جهة أخرى، عتبارها جماعة وتدافع عن وجودها بحماية تراثها الجماعياالدول ب
لصالح  التعويض لصالحها أوب تتعلقبقضايا  ةدول أمام محكمة العدل الدوليعدة تقدمت 
لولايات ا و نيكاراغوابين  1986 سنة شبه الحربية ، كقضية الأنشطة الحربية ورعاياها
بين  1996 سنة العقاب عليها ية منع جريمة الإبادة الجماعية وقاتفا ، قضية تطبيقالمتحدة

مثل لصالح شعوب  وأ، مونتينيغرو جمهورية صربيا و ضد  الهرسك البوسنة وجمهورية 
 .(3) 1995سنة  أستراليا و البرتغال قضية تيمور الشرقية بين 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
__________________________ 

 ،2،المجلد الثاني،القسمالأمم المتحدة للمسؤولية الدوليةمن مشروع إتفاقية  19لجنة القانون الدولي،التعليق على المادة ( 1
 .21، الفقرة  96، ص 1976

 .32الفقرة  ،مرجع السابق ،ة الإبادة الجماعيةوالعقاب عليهامحكمة العدل الدولية، قضية تطبيق معاهدة منع جريم( 2

 ،90، مرجع سابق، الفقرات 30/06/1995(، أستراليا البرتغال ضد تيمور الشرقية،) العدل الدولية، قضية محكمة (3
 . 105و102
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 فرددولية للالالمسؤولية الجنائية تقرير / لرابعالفرع ا              
 
 فقد .او مهم اجوهري اموضوعكونه ل، بنقاش فقهي واسعشخص المسؤولية الجنائية  يحظ 

ونيا بفضلها شخصا قانصار الفرد فل المسؤولية الجنائية الدولية، استبعدت الدولة من مجا
يفرض عليها التزامات فتنظيم العلاقة بين مختلف وحداته،  عموما . يستهدف القانون(1)ادولي

نظام تعتبر المسؤولية لازمة ضرورية لأي  لذلك ،(2)أو يمنعها من القيام بأعمال معينة
 .(3)يقانون

 للفرد أساسيةحقوق ترتب عنها إقرار ، القانون الدولي تغيرات عميقة و جوهريةت على طرأ  
يسأل الفرد . كالتزام دولي المسؤولية الدولية الجنائيةمن كرامته الآدمية، مقابل تحمله تضو 

 . (4)عدم الانتقاص منها المساس بحقوق الإنسان و لالتزامات التي تحظرل هانتهاك عن جنائيا
 227لمادة افي فرساي  معاهدة أقرت :الفردية الجنائية المسؤوليةبناء نظام محاولات . أولا
 رتكابوجهت إليه تهمة االذي ، الثانيألمانيا غليوم  لإمبراطور فرديةالنائية جلمسؤولية الا

 قدسية المعاهدات. و العليا الأخلاق الدولية انتهاكجريمة 
في  تورد و، (5)واضحة اعتبر الاتهام سياسيا لأنه لم يؤسس على قواعد قانونية محددة و

إن ، لم تحدد » تتبع المحكمة في حكمها أسمى البواعث السياسة الدولية  « عبارة 227المادة 
كل جسامة  درجة خطورة وسلطة تحديد  للمحكمة تكتر ف ،جريمة الحرب عملا مشروعاكانت 

تضمنت المادة ذاتها التي  و ناقضمبدأ الشرعية ذلك خالف ئمة. لاالعقوبة الم ختيارا ول فع
 .(6)بين الدول ساسيةالأكمة للقيم السامية المستلهمة من المبادئ المح احترام

 
____________________ 

Shabtai Rosenne,The perplexities of modern international law,Martinus Nijhoff Publishers,  (1 

2009,p.267. 

 .39، ص 1970جامعة بغداد،  يونس العزاوي، المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، د. (2

3)Max Huber, Réclamations britanniques dans la zone espagnole au Maroc,Nations Unies,       

Recueil des sentens  arbitrales,Vol.II,(1925),p.641.   
 Th.Meron, International law in the age of human rights, op.cit, p.268.                                    (4 

 .261د. عباس هاشم السعدي ،المرجع السابق ، ص( 5

 2008 ،نائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة( د.أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الج6
 . 310ص
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لمجرمي الحرب  فرديةالمسؤولية الجنائية ال 230 ـ 228المواد اتفاقية فرساي في حددت كما 
أمام  أوإليها، مة ضالدول المن أو الحلفاءدول محاكم محاكمتهم أمام  جوزي  الذين الألمان،
 الجرائم في حق مواطنيهاتلك ينتمون لعدة دول ارتكبت  ةمن قضا مؤلفةعسكرية محاكم 

ات بتقديم الوثائق والمعلوم احكومة ألمانيتعهدت  .دول الحلفاءل الوطنية قوانينالهم يوتطبق عل
 ديرتساعد في البحث عنهم أو تق قد أو ،تلك الجرائمم رتكابهاتثبت التي ها و تحوز بالتي 

نظام ثغرة في سبيل تأسيس رغم نقائصها  1919 سنة ت معاهدة فرسايفتح مسؤوليتهم.
 .(1)المسؤولية الجنائية الفردية الدولية

والحلفاء في الدولة العثمانية  وقعت واستمرت الجهود الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، 
ت هذه ألزم .لمسؤولية الجنائية الفرديةا، التي أقرت سيفرمعاهدة مشروع على  10/08/1920

 01/08/1914الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إبادة بتاريخ  الدولة العثمانية بتسليم الاتفاقية
د عدالمعاهدة ب مشروع يحظلم في أجزاء من الأراضي العثمانية إلى محكمة ستنشأ لاحقا. 

ت السياسة استخدم، حيث 24/07/1923ات، واستبدل بمعاهدة لوزان في تصديقكاف من ال
 .(2)دون تجسيد هذه المعاهدة للحيلولةمجددا 
إيطاليا والولايات  بين فرنسا، بريطانيا، اليابان، ةوقعالم 1922سنة أكدت معاهدة واشنطن كما 

 .(3)الدولية يةلفرداالمسؤولية الجنائية المتحدة الأمريكية على مبدأ 
م فكرة الجريمة الدولية دع في مجال ةر يأهمية كب قانونية ذاتابق و ستلك المحاولات  تعتبر ا 

قيع الجزاء الجنائي إمكان تو  و الدولية بالنسبة للأفراد، عتراف بفكرة المسؤولية الجنائيةوالا
لتكوين قواعد قانونية  لم الطريقمعاوضعت  .(4)الجرائم الدولية إحدى ارتكابهعلى من يثبت 

 .1998 سنةالتي تجسد لاحقا في معاهدة روما و  جديدة قابلة للتطور والاتفاق عليها،
 
 
 
 
 

__________________________ 
1) Gerhard Werle ,op.cit,p.6.                                                                                                       

Ibid.                                                                                                                                            (2 
 .116يونس العزاوي، المرجع السابق، ص  ( د.3
 .102الرفاعي، المرجع السابق، ص ( د. أحمد عبد الحميد محمد 4
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ساهم انتهاء الحرب العالمية  ية:لفرداالمسؤولية الجنائية ثانيا. التأسيس القضائي لنظام 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  . والأولى في إثارة فكرة المسؤولية الجنائية الفردية الدولية

 .(1) 08/08/1945في اتفاق لندن  في  الفكرة تجسد
إلى اتفاق  ،بريطانيا وفرنسا الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة و ،ت الدول المجتمعةتوصل

محاكمة ، التي تتولى دوليةال عسكريةالمحكمة لندن الذي أثمر بوضع ميثاق نونمبرغ المنشئ لل
في منظمة  وابوصفه عض أو بصفته الشخصية رتكب، ادول المحور نم وعقاب كل شخص

  .(2)الجرائم المذكورة يدخل في نطاق فعلا دول المحورتعمل لحساب 
على  ، ب تلك الجرائمرتكااب لفردية عن المتهميناجنائية المسؤولية النفي المتهمين حاول دفاع 

كانوا في ؤلاء ه لأن ،الأفرادليس  وسأل ت التيفهي  ،الدولة وحدها صاحبة السيادةأن  أساس
 (.3)ةقاعدة عمل الدول لهمشمت والقيادة في بلادهم  مركز موقع رسمي و

ى ض القانون الدولي واجبات ومسؤوليات علفر «   قررت وحسمت المحكمة في الموضوع، 
 و رتكبوها خرقا للقانون الدولي،ان أفعال ع الأفراد  ةعاقبميمكن  ،الأفراد الطبيعيينو  الدول
لا يمكن كفالة  .(4)»وفق القانون الدولي اواجبم عقابه صبح، أمجردةالمخلوقات الدول ال تليس

  .(5)الأفراد الطبيعيين مرتكبي هذه الجرائم ي إلا بمعاقبةتنفيذ واحترام نصوص القانون الدول

 ،الداخلي طاعة القانون الدولي قبلبالدولية  يةلفرداالمسؤولية الجنائية  نورنمبرغ كمةت محبطر 
 كانالذي أتاه  الفعل نضوء القانون الدولي، لأ فيخاص  يمركز قانونب يتمتعالفرد مادام 

 .(6)لتزاماتاحقوق ويفرض عليه بالالقانون الدولي  هيمد، كما ةسم ولحساب الدولاب

عدم  استكملت مهمة محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية أثناء الحرب، و
  .إفلاتهم من العقاب
___________________ 

إلى ضرورة محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم  13/01/1942 بتاريخ مؤتمر سان جيمس بالاسأشار الحلفاء في  (1
لمسؤولية الجنائية الفردية لكبار القادة على ا 30/10/1943كو بتاريخ تصريح موسو أكد أثناء القتال أمام محاكم منظمة، 

 الألمان. 
 جرائم ضد الإنسانية. د السلم، جرائم الحرب وضكمة تلك الجرائم، هي: جرائم ( حددت المادة السادسة من ميثاق المح2
 . 143، ص1986النهضة العربية ، القاهرة ،  دراسة مقارنة ، دار -د .أحمد عوض بلال ، الإثم الجنائي( 3

Report W.  ,Nurmberg trail in international law, London, 1962, p.72-82.                            )4    
P.J.Fitzgerald ,Criminal law and punishement,Oxford University Press, London,2000,p.380.(5 
Conrado.M.Assenza ,Individual as subject of international law, op.cit, p.4.                             (6                          
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منحها سلطة ملاحقة  ، الذي10 قمقانون مجلس الرقابة ر  20/12/1945 أصدر الحلفاء في 
م أو جرائم حرب أو ضد الإنسانية، ين بارتكاب جرائم ضد السللمتهملألمان اابعض المسؤولين 

سمح . كما (1)ضمن نطاق الجزء الذي تحتلهتابعة للدول الأربع خاصة عسكرية  أمام محاكم
ساهم في إثراء الممارسة القضائية  مما، بملاحقة المسؤولين النازيين الأدنى رتبةهذا القانون 

 .(2)والقانونية الدولية لاحقا
الجنرال تصريح خاص من القائد الأعلى لقوات الحلفاء ب محكمة طوكيو بموج تئأنش    

الحرب في الشرق  مجرمي ومعاقبة كبار محاكمةتضمن ، 19/06/1946 فيماك آرثي 
جرائم ضد و الحرب أعراف  ضد عادات وجرائم  والأقصى الذين ارتكبوا جرائم ضد السلم 

ها مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بين أرست محكمة طوكيو عدة مبادئ، من .(3) الإنسانية
ضمان بعض حقوق الدفاع  الدولية، عدم الدفع بأمر الرئيس الأعلى، مسؤولية القائد الأعلى و

  في تحديد بعض الجرائم. و المساهمة
أسهمت المحكمتان في دعم مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الإفلات من العقاب 

 . (4)وتطوير القانون الجنائي الدولي  ملاحقة كل شخص ثبت ارتكابه جرائم دولية،و 
لكن  مؤقتة وخاصة، نورنمبرغكانت محكمة  :فرديةمبدأ المسؤولية الجنائية التقنين . ثالثا

قواعد  مبادئ و في أحكامهات سر ك والقانونية لعملها،  هميةالأ قيمة وذلك لم يمنع ال
. استطاعت المحكمة تحقيق العمل المرجو منها، رغم عيوبها الدولية يةلفرداالمسؤولية الجنائية 

 .(5) و نقائصها
ت أكد و، ها تلكجهودت عمل هذه المحكمة من الإستفادة من ي شابلم تمنع النقائص الت

نورنمبرغ  محكمةأحكام  على ميثاق و (I) 95رقم  اللائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة في
 177اللائحة ، بموجب لجنة القانون الدوليألحت على  كمادون الإشارة إلى محكمة طوكيو، 

(II )تلك المبادئصياغة ب 1947نوفمبر 21 في المؤرخة. 
___________________ 

1) Gerhard Werle ,op.cit,p.13.                                                                                                          

 .200د. محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  (2
 .6و 5تان الماد،  العسكرية للشرق الأقصى في طوكيو محكمةال( ميثاق 3
4)   Kirsten Sellars, « Imperfect justice at Nuremberg and Tokyo »,E.J.I.L.,Vol.21, N°4,(2011),  

P.1102.  

 ي جرائم ضد السلم وضد الإنسانية،الحياد، انتهكت مبدأ عدم الرجعية ف ، افتقرت للاستقلالية وكونها عدالة المنتصر( 5
 محدودية ضمانات الدفاع و المحاكمة العادلة.  
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لإبداء  لدول الأعضاءا ا إلى الجمعية العامة وهتقرير  13/08/1950 فيقدمت اللجنة 
 ارتكابعن  مسؤولية الفرد ؤكد على مبدأت مبادئسبعة مشروع التضمن  قد ها،ملاحظات

 . (1)االعقاب عليهو ة جريمة دولي

طالب ممثل  و، القرارين مشروع إعداد خلالالعامة الجمعية  ءبين أعضا نقاشجرى    
القانون  ظرقترف جريمة في نابريطانيا الدول الحلفاء الموافقة على محاكمة كل شخص 

أن  لجيكيالبمندوب الأوضح بينما  ختصاص تلك الدول.يخضع لا الدولي ووفق قواعده
سارية المفعول حسب الإجراءات  عندما تصبح لتزامات على الأفراداالمواثيق الدولية تفرض 

إسرائيل أن المسؤولية  فرنسا و والبرازيل  كل من مندوب رأى المتبعة في القوانين الوطنية.
 .(2)القانون الدولي الجنائي الدولية للفرد صارت فكرة أساسية من أفكار

شكلت إذ كبيرة،  نورنمبرغ و طوكيو( بقيمة قانونية ) حظيت تجربة المحاكم العسكرية   
اعتبرت  و أسهمت في تطوير هذا القانون كونهالمحكمة نورنمبرغ نواة القانون الجنائي الدولي، 

 جنائي دولي دائم،على ميلاد قضاء ت سلبا ثر ن الحرب الباردة أأ. غير (3)قانونا عرفيا دوليا
 .(4)تسعى إلى تجسيد الفكرة ظهور نصوص قانونية أخرىلكنها لم تحل دون 

أزمات سياسية حادة، تسببت في وقوع نزاعات ــــــ بعد انتهاء الحرب الباردة   ــــــ دولعدة شهدت 
. أمام الفراغ القانوني (5)و انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان مسلحة داخلية، ارتكبت فيها مجازر

على الفصل ا عتمدموالمؤسساتي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات لمواجهة تلك الأوضاع، 
 السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

 
 
 

__________________________ 
UN,AG.Doc. off.5ème Sess.,1950, Supp.N°12.A/1316.                                                               (1 
UN.A.G,Sixième Commission,3ème Sess.1946 ,Con., 98, Doc.A/C/R/C,6/236 Supp.N°12.      (2 

 p.236.,                  

3)  Gerhard Werle ,op.cit,p.7.                                                                                                       

 ، اتفاقية لاهاي حول حماية 1949ات جنيف الأربع ، اتفاق1948ماعية والعقاب عليها يمة الإبادة الجر اتفاقية منع ج( 4
، اتفاقية منع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 1954الأعيان الثقافية 

 .1954مدونة الجرائم المخلة بأمن و سلم الإنسانية  ،1984المهينة  المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أو
 ( مثل ما وقع بجمهورية يوغسلافيا سابقا، رواندا، تيمور الشرقية.5
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، بعد إجراء التحقيقات في الجرائم المرتكبة، يوغسلافياالجنائية الدولية في  ةمحكمال ئتأنش    
بناء عليها تقرر متابعة كل شخص ارتكب أو أمر بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو 

منحت . (1) 01/01/1991بعد عية، خلال النزاع المسلح في يوغسلافيا سابقا جرائم إبادة جما
د للمادة السادسة من االمحكمة أولوية متابعة الأشخاص المسؤولين بارتكاب تلك الجرائم، استن

  نظامها الأساسي.
ما خلفت   ،1993سنة  روانداالوحشية التي شهدتها  كما تصدى مجلس الأمن الدولي للمجازر

. أجري تحقيق دولي في تلك الجرائم، (2)ألف ومليون شخص من قبيلة التوتسي 500بين 
 .(3)الجنائية الدولية في رواندا ةمحكمتضمن إنشاء ال (1994) 955المجلس القرار رقم  أصدرو 

عن  ،مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ىالنظام الأساسي للمحكمة عل ت المادة السابعة منأكد
 01/01/1994 بين ةالدولية المرتكبة في رواندا والدول المجاورة بين الفترة الممتدالجرائم 

وضد الإنسانية جرائم الإبادة  خلال نزاع مسلح داخليوتتعلق بجرائم الحرب ، 31/12/1994إلى
 .الجماعية

إنصاف الضحايا، ملاحقة الأشخاص  تحقيق العدالة ول رواندا عملت محكمتا يوغسلافيا و   
عدم الاعتداد بالحصانة.   المتهمين و المسؤولين عن تلك الجرائم، منع الإفلات من العقاب و

ميلاد محاكم جنائية مختلطة ، بعد تكوين قواعد القانون الجنائي الدولي أسهمتا في تطور و و
الدولي، نشأت باتفاق بين الدول المعنية  البعدين الوطني وبين ذات طابع دولي، تجمع 

، الغرف الاستثنائية (4)(TSSL)، منها المحكمة الخاصة في سيراليونن الدوليملأجلس امو 
 .(6)(TSL)، المحكمة الجنائية الخاصة في لبنان(5)(CETC)داخل المحاكم في كمبوديا 

كرست مختلف هذه المحاكم مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، كما طورت القانون الجنائي 
ن مركزه الوظيفي، يكالدولي، بمنعها الإفلات من العقاب و مساءلة كل شخص متهم مهما 

 .(7)من الدوليينالأ وعززت السلم و
_________________________ 

1)780(6/10/1992) ; 808(22/2/1993) ;C.S 827 Doc.          C.S .764(13/7/1992) ; 771(13/8/1992) ; 

ONU. S/Res.827 (25/5/993).                                                                                                        
2 ) La commission S-3/1 du 25/5/1994,Doc.ONU,E/CN.4/1995/7(1994).                                      

3 )C.S 955.Doc.ONU S/Res.955(8 November 1994).                                                                      

Doc.ONU S/2009/915,2178 UNTS 138(16/1/2002)                                                                    (4 

Doc. ONU A/Res. 57/228/B(22/5/2003)                                                                                      (5 

Doc.ONU S/Res/1664 (29/3/2006)                                                                                               (6  
7 )Gerhard Werle ,op.cit,p.88.                                                                                                         
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 قواعد المسؤولية الجنائية الفردية /ني الثا المطلب            
عنصري العلم والإرادة في الشخص  قائم على جنائية باتيان سلوك مجرمتتحقق المسؤولية ال 

لارتباطه  يشكل القصد الجنائي في السلوك الاجرامي، محور الاهتمام و الدراسة،و . (1)المجرم
استقراء الوقائع بعد يتعين التحقق من توافره في المتهم،  إذ .بالجانب النفسي والعقلي للفرد

 الظروف والحالة النفسية والعقلية للشخص.و 
 وتختلف طبيعتها عن الجريمة في القوانين الوطنية،  والجرائم الدولية جرائم مقصودة، تعتبر 

جريمة تجريم بعض التصرفات المحدودة، لأن بعضها الآخر لم ينل قبولا دوليا حتى الآن ك
 الممارسة القضائية الجنائية الدوليةمفهوم القصد الجنائي في  تطورسيعالج المطلب  .العدوان

عناصر القصد الجنائي صور القصد الجنائي)الفرع الثاني(، بينما يتناول و  ،)الفرع الأول(
 . (الفرع الثالث)

 (2)ماهية القصد الجنائي  الفرع الأول/            
 دراك والإرادةللاتجاه غيرالمشروع مثل الاتداخلية  عناصربجرامية الواقعة المادية الا ترتبط   
 يشكل العنصر أين الفعل المادي الإجرامي لإرادة آثمة، نسبي .(3)الواقعةتلك  نحو لحرةا

 أو( العمد والإهمال)مدنيال الخطأ بمفهومه الإثم أو ساسأ و ،جريمةالجوهر  فيها المعنوي
  .(4)جنائيال همفهومب القصد الجنائي

في  تقصيرالهو  ماشيتاالموجه للجنرال يا ماتهالاأساس  المحكمة العسكرية الأمريكيةاعتبرت   
إمرته و تحت ود الذين جنالالسيطرة على العمليات التي يرتكبها  ، وه كقائد عسكريواجب أداء
  . (5) اب الجرائم على نطاق واسعرتكباماح لهم سال

_________________________ 
 .2، 30/1 المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،( 1
 الكنيسة في العصور الوسطى حين صاغه ييدأ، وترسخ وتأصل لاحقا على الدولة الرومانية عرف القصد الجنائي أواخر( 2

ن لم ي في  Bernard de Pavieالفقيه و  ،دها "ير كن يقاعدة " كل من أتى فعلا غير مشروع يسأل عن كل نتائجه حتى وا 
الفعل ومن ثم تشكل الإرادة عنصرا جوهريا في  الذي توصل إلى أن الإرادة تتجه للنتيجة عبرالقديس توما الإكويني  أيده

، 3.القاهرة، ط ارالنهضة العربية،د النظرية العامة للقصد الجنائي،، د.محمود نجيب حسني تحديد الجريمة والمسؤولية.
 .13، ص 1988

 .256ص  دون تاريخ، القاهرة، دار النهضةالعربية، العقوبات،شرح الأصول العامة في قانون  علي، أنور د.يسر (3
4)S.Glaser,« Elément moral de l’infraction internationale »,R.G.D.I.P.,T.79,(1955),p.537.           

5)U.S Military Commission Manila, judgment of 4 Ferbruary 1946, in UNWCC,law reports of  

 trials of war criminals,Vol.IV,pp.14 -15.  
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إلى تحقيق تجاه إرادة الجاني ايكشف ، لأنه ا وأساسياحيوي يمثل القصد الجنائي عنصرا    
 تعينيلذا ، حترامه القانونافي عدم  الجاني ةخطورة شخصي بالمجتمع وة ر اض ،نتائج خطيرة

لقيام بفعل اإرادة صر العلم بالنتيجة الإجرامية و يقوم على عن .(1)توجيه اللوم إليه عقابه و
شكل يتعين تحديد مفهوم القصد الجنائي وصوره وعناصره. .إجرامي بغية تحقيق نتيجة إجرامية

يكون المجرم واعيا  و جريمة، ةركنا قائما بذاته في أي و القصد الجنائيأالعنصر المعنوي 
 . (2)ومدركا لتصرفاته ونتائجها

بتحديد درجة المسؤولية الجنائية الفردية ضمن الفعل الاجرامي القصد الجنائي يتعلق 
إحاطة الجاني بكل العناصر المكونة للواقعة الإجرامية مع إرادة يبين مدى  والجماعي. 

 ون ويعاقب عليها مع علمهها القانحظر يجرامية الإحداث نتيجة ته تجاه إرادا و .(3)تحقيقها
 .(4)بها القبولو 

في  محل تأثيم ن موقف المتهملأ والإحتمالي، المباشر بين القصد القانون الدولي ىو سا
 ا.بسيطها دور  انإن ك حتى و ،قد تحققت النتيجة بإرادته الحالتين و

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

   .157، ص 1998أشرف توفيق شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية،  د. (1
التي تعني المد نحو ،  Intendenre Intendoاللاتينية من الكلمة Knowledge  أو L’intentionشتق مصطلح ا (2

 نقلا عن: وتشمل الهدف والإرادة. ،شئ ما

Hugues Parent, « L’Intention en droit pénal canadien : Analyse dualiste d’un concept en plein 

évolution »,R.J.T., Vol.41(2007),pp.301-335.                   

 .17-16السابق، ص عالجنائي، المرجالنظرية العامة للقصد  بيد،ن عد.حسني (3
 .139، صالسابق عمرجال ( د.أشرف توفيق شمس الدين،4
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 القصد الجنائي الفرع الثاني/ صور           

 
الوحيد المؤهل لتحمل  كائناللأنه  ،(1)لفردل المسؤولية الجنائية على يؤكد مبدأ الاسناد    

احب ص وفه حرية الاختيار، و شروال الخيربين قدرة التمييز يتمتع ب وء، الجزا والعقاب 
ينقسم . (2)الفردية المسؤولية الجنائية يتطابق مبدأ الاسناد مع مبدأ .رادةالإحرية  دراك والإ

، المباشر والاحتمالي المحدود وغير خاصالعام و عدة صور، منها النائي إلى القصد الج
 .و الباعث الدافع عنتمييز القصد الجنائي الخاص المحدود. كما يختلف 

، لكنها تختلف عن بعضها في مسائل الصورتتشابه هذه : القصد الجنائيتباين صور  . أولا
 محددة.

حداث نتيجة من وراء تجاه النية لإايقصد به  :( Dolus generalis) القصد الجنائي العام.1
 .(3)يتطلب العلم بالسلوك أثناء السياق العادي للأحداث .السلوك الإجرامي

 أخذ و، القاري القانونيين العام وبين النظامين مفهوم القصد الجنائي العام يوجد اختلاف حول 
تحديد المسؤولية الجنائية متى قصد المتهم إحداث نتيجة بلوسكسوني جالأنفي النظام القضاء 
النية  القانون الأمريكي العزم أو اعتمدو  ،(4)الرغبة القضاء البريطاني بالهدف وأخذ إذ ، معينة

Purpose  الذي حل محلIntention  عتبرا  بينما .1985 سنةفي قانون العقوبات الأمريكي 
نصراف اأي  ،لعلم بأركان الجريمة وفق القانونمن ا امؤلفالقصد الجنائي العام قاري القانون ال

  .(5)تحقيق النتيجةيؤدي إلى رتكاب الجريمة وثم إرادة الجاني لا
ته قدر  قابلم مشاعراللرغبات و اعة الإنسان ذي طبي، إذ راعى ئي العام أهميةالقصد الجنا ىكتسا

له  هذا ما أشار ا.د خطر وج أو تصرف ماو م الإرتياح لسلوك أإذا أحس بعد ،متناععلى الا
 .30/2المادة محكمة الجنائية الدولية في لالنظام الأساسي ل

___________________________ 

1) S.Glaser,« Culpabilité en droit international pénal »,R.C.A.D.I.,Vol.99-I,(1960),p.467.            

  :  الفعلمن  . و .couper, tailler , emonderومعناها  putar إلى الكلمة اللاتينية  Imputerيرجع أصل كلمة       (2

le Le fait de mettre quelque chose au compte de qu’elle qu’un:imputer. 
Cité par : H.Parent, «l’Imputatabilité  pénale, mort d’un mythe , naissance d’une réalité», R.J.T., 

Université de Montréal, Québec,Vol.35,(2001), p.191. 

Robert Cryer et al, An introduction to international criminal law and procedure,Cambredge   (3 

University Press,Cambredge,2007,p.182. 
4) P.Hugnes,op.cit, p.197.                                                                                                                 

5) MC.Bassiouni,Crimes against humanity in international criminal law ,2nd ed.,Kluwer             

international law,The Hague,1999,pp.48-49.     
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هذه الصورة من القصد الجنائي على  قومت  :(Dolus Specialis) الجنائي الخاص القصد.2
يستهدف الجاني بوضوح تحقيق نتيجة،  و ،(1)غاية معينة حتى يكتمل الركن المعنوي للجريمة

وأشارت إليه  .(2)تتحدد العلاقة النفسية بين النتيجة المادية والحالة العقلية لمرتكب الجريمة إذ
كمفهوم قانوني جنائي عرف في النظام   « ، أنه(أكايسو) ة الجنائية لرواندا في قضيةالمحكم

الروماني اللاتيني، إنه عنصر أساس في بعص الجرائم التي تتطلب في الجاني بالذات العلم 
يشكل القصد الجنائي الخاص عنصرا مكونا في جريمة تطبعها العلاقة النفسية بين  .بالنتيجة

 . (3) »علم الجاني النتيجة المادية و
النفسي للفعل  القصد الجنائي الخاص بين العنصرب ما يتعلقالقانون الروماني اللاتيني في ميز

 .Element of guilt(4)) ) و بين عنصر الجرم أو الإثم (Actus Reus)المادي 
أي أن يكون  ،العلم لدى الشخص الجاني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية بعنصر ىاكتف
بين  تمييزال صعب. ي(5)ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث ا أنه توجدكمدر 

لدى كتفاء بالقصد العام يمكن الا والجرائم ضد الإنسانية، في  الخاص والعام  ينالقصد
حكمة يوغسلافيا شرط أقرت م .ذيهافالقصد الخاص لدى من والخطة،  واضعي السياسة أو

" يجب أن يكون مرتكب جرائم ضد  إذفي هذه الجرائم،  الجزئي نية القضاء الكلي أو توافر
، ...الإنسانية مدركا للسياق العام الذي وقعت فيه أفعاله ومدركا للصلة بين أفعاله وهذا السياق

بغي بالضرورة أن يكون الفاعل قد نشد جميع عناصر السياق العام الذي ارتكبت فيه لا ين
أفعاله، بل يكفي أن يكون قد خاطر عن علم، وهو متمتعا بأهلية الاختيار بالمشاركة في 

نية علم ب الخاص في المساهم إذا رواندا القصد بينما اشترطت محكمة .(6)تحقيق هذا السياق"
 .(7)الفاعل الأصليلدى  التدمير

 

______________________ 
 .195، المرجع السابق، ص النظرية العامة للقصد الجنائي، د.محمود نجيب حسني (1

Payam Akhavan,«The crime of Genocide in TTCR jurisprudence »J.I.C.J.,N°3,(2005),pp.       (2 

989,992.  

TPIR,Ch.1ère Inst.,Proc.c.Akayesu,Aff.N° TPIR-96-4-T,jug.02 /09 /1998,para.518.                 (3 

Kai Ambos,Some preliminary reflections on the Mens Rea requirement of the crimes of the   (4 

ICC statute and the elements of crimes, in L.C.Voharch et al.(edis.),Man’s inhumanity to man. 

Essays in honour of Antonio Cassese,The Hague,2003,p.18. 
 .30/3المحكمة الجنائية الدولية، النظام الأساسي، المادة  (5

TPIY,Ch.1ère Inst .,Proc.c.Thimor Blaskic.Aff.N° TPIY-95-14-T,jug. 03/03/2000, paras.248,  (6 

251.  

TPIR,Ch.1ère Inst.,Proc.c.Kayashima /Rusindana,Aff.N° TPIR-95-1-T,jug.21 Mai1999, para. (7 

94. 
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ة، ميفي هذه الجر توفر القصد الجنائي  1948سنة الجماعية جريمة الإبادة منع اتفاقية شترطت ا
السياسية المبررات دت ستبعاو  ،ودينية محل حمايةعرقية  وطنية،جماعة تستهدف  يالت
التي مكتوبة الدلة الأ ستحالة توافرالخاص لا الجنائي صعب إثبات القصد، ي(1)جتماعيةوالإ

كتم عليها م التيتإن وجدت  وتلك الأدلة  لا يعلن عن و .صغارال وأ كبارالتدين المنفذين 
 .(2)لأسباب سياسية

ف القصد يالعام، وترك تعر الجنائي  على القصد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أكد
 ما لم ينص على غير"  30/1المادة  ةذلك من عبار . يستشف 8 - 6للمواد الخاص  الجنائي
 ،تشترط في المتابعة والعقاب توافر القصد الجنائيالتي  25متداد للمادة ا 30 المادةف ،"ذلك 
لأنه يتعلق بجرائم ، Dol Spécial القصد الجنائي الخاص ـحسب القانون القاري  ـ يعنيالذي 

 .(3)معظم النظم القضائية فيدولية ذات طبيعة خاصة 
لكن لا ينفي أن صياغة  ،القصد الجنائي الخاص شرطا أساسيا لقيام الجريمة الدولية صار 

المادة نفي لا ت. (4)الجنائي لم توضح بشكل كاف القصدلأنها ، انت عموما مبهمةك 30المادة 
لتمييز ء اللجنة التحضيرية يتعين الرجوع لنية أعضا و ،جنائي الخاصلقصد الا نكرت أو 30

لأنه أساسي وضروري في الجرائم  ستبعاد القصد الجنائي الخاص،ابين العلم والقصد وعدم 
أفقا جديدا  30/3البعض المادة  اعتبربينما  الدولية الخطيرة التي تختلف عن الجرائم العادية.

محكمة الجنائية الكدت أ .(5)للمتهم بحجة أن وعيه خلال الأحداث كان ناقصا أو ضعيفا
   .(6)بعض القضاياالدولية على القصد الجنائي الخاص في 

 __________________ 

جتماعي  عمليات تطهيربعد  ةسوفياتي عمدا بسبب ضغوط ستبعدا 1) قد ضد ملايين الأشخاص، ستالين بها قام سياسي وا 
ما وقع في كمبوديا بين عامي فة سياسيا مثللكنها مختل لنزاعات داخل جماعة عرقية واحدةفي بعض ا ةواقعي توجد أسباب

 .141د.محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .1975-1985
2) Bassiouni .M.Ch,Crimes against humanity,op.cit .pp.48-49.                                                       

Kai Ambo,«Some preliminary reflections on the Mens rea requierements of the crimes of  the (3 

ICC statuted and of the elements of crimes »,in : L.C.Voharh et al,(eds).Man’s humnity to 

man,The Hague,2003,pp.12- 40. 

Bourdon & Robert   (4  E.Douverger,la Cour pénale internationale, Paris, Seuil,2000, p.126.;W 

Cryer ,op.cit,p.320.   

327. -326، ص 1990د.يسر أنورعلي، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة ، (                        5 

CPI.Proc.c . Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui,Aff.  ICC-01/04-01/07,Décision      (6 

sur la confirmation des chefs d’accusation,30 Septembre 2008,para.527,533 ; CPI.Proc.c. 

Thomas Lubanga Dyilo, Aff.N° ICC-01/04-01/06,Décision sur la confirmation des chefs              

   d’accusation ,29 janvier 2007,paras.346,348,249,361,366 



109 

 

لإحداث على نحو يقيني  انالإرادة المتجه هو العلم و :(Dol Direct) القصد المباشر. 3 
يمثل ا. حتمال عدم حدوثهابهذه النتيجة لا يداخله شك في  يفترض ذلك علما .نتيجة إجرامية

 . (1)نشاطه المادي في الجرائم العمدية مسلكا ذهنيا أو نفسيا لدى الجاني يصاحبهذا 

 ،هاالجريمة هنا عما يريده مرتكب ختيارية لدى الجاني حيث تعبرا إرادية أوتعبيرعن حالة فهو 
ضروري  المباشر القصدف اإذ كوسيلة لمصلحة شخص آخر، سواء كمصلحته الشخصية أو
إنه الصورة الواضحة  .(2)التي منها جريمة الإبادة الجماعية و ،للجرائم ذات القصد الخاص

ينعقد الإجماع على قيام  للقصد الجنائي و فيه يتوافر العلم والإرادة على أوضح نحو، و
 .(3)المسؤولية العمدية إذا توافر هذا القصد لدى الجاني

 وقانوني  وهتمام فقهي احتمالي بالا القصد حظي :(Dolus Eventualis) حتماليالاالقصد. 4
النفسية لدى الجاني  الحائرة للحالة الذهنية و " أنه الصورةء هاالفق بعض ىأقضائي واسع. ر 

 .(4) الخطأ مع التبصر" جرامية الخاصة والتي تتوسط النية الإ
 حتمال حدوثاقبول  و الجريمة اليقيني بعناصر حتمالي العلم غيرالا رض في القصديفت
تي قد تحدث إمكانية حدوث النتيجة اليتوقع الجاني حين يرتكب الفعل  .الرضا به عتداء والا
، كما ى الاعتداء على حق يحميه القانونمتأكد من أن فعله سيؤدي إل غيرفهو  لا تحدث. وقد

أو الرعونة، يتوسط النية  إنه مظهرعلى التهور .(5)لا يستعبد الأمل في ألا يمس فعله هذا الحق
النتيجة الاجرامية التي يؤدي إليها  يتوقع الجاني إذالخطأ مع التبصر،  الاجرامية الخاصة و

مع ذلك يمضي في  فعله، إلا أنه لا يبالي بها، أو لا يتيقن من النتيجة المستقبلية لفعله و
 . (7). فهو شكل للقصد الداخلي، أي درجة خطأ قريبة من الاهمال(6)نشاطه بلا مبالاة

 

_____________________ 
 .296ئم الدولية ، المرجع السابق ، ص د.محمد عبد المنعم الخالق ، الجرا1) 

 .138-137، ص د. أيمن عبد العزيز محمد سلامة، المرجع السابق( 2

                                                337، ص1990 الفكر العربي، القسم العام، دار ـمأمون سلامة، قانون العقوبات  د. (3
 .139، ص 1998القاهرة،  القانون الجنائي ، دارالنهضة العربية ، ( د. أشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ4 
 .219ص المرجع السابق،محمود نجيب حسني،  ( د.5

 .298ص ،1989،ي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس(د. أبو المجد علي عيسى، القصد الاحتمال6

Alberto Di Martino, «Dolus eventualis »,in Antonio Cassese,The Oxford compainion to           (7 

international criminal justice,Oxford University Press,Oxford,2009,p.302.                                    
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 ىالذي ساو القاري النظام  عكس ،حتماليلابالقصد ا لوسكسونيجالأن ام القانونينظال يأخذ لا   
 : إثنينين لعاملا مهالدولي بينالقانون الجنائي ساوى  والمباشر.  بين القصد الجنائي وبينه 

و ح العناصر المادية و ضلم تحدد بو  نائي الدوليطبيعة العرفية لقواعد القانون الجالأن : لأولا
 الجاني حالةمعرفة  مشكلة ما يثيرم ،1998قبل معاهدة روما  ، تحديداالمعنوية للجريمة الدولية

 .(1)ربط العلاقة بين الإرادة والسلوكبالتالي ، النفسية
 جعلته يفتقر للدقة والوضوح في تحديد عد القانون الجنائي الدولي عرفيةلما كانت أغلب قوا 

جتهاد وممارسة سلطة فتح المجال للقضاة الدوليين بالإ اممأركان الجرائم الدولية وعناصرها، 
 .(2) القواعد عند تحديد الجرائمتلك كشف في تقديرية 
لإرادة احرك هي التي تف دوافع خاصة، إلى بواعث و طبيعة الجرائم الدولية دنتست :الثاني

 .(3) ةمل نفسياو ع ا، إنهرتكاب الجريمةلا هتدفع و للشخص الإجرامية
عمال من تهمة المساهمة في الأ Schachtالمتهم نورنمبرغ العسكرية ل محكمةال تبرأ    

 Von، كما برأت العدوانية ضد السلم تيالمه بالنتثبت عأدلة  التحضيرية للحرب لعدم توافر

Papon أشكال القصد الجنائي في القانون الجنائي ت تطور  .(4)لعدم ثبوت القصد الجنائي لديه
 أو المعنوي يدور بين ثلاثة أحوال: القصد أن العنصربقضت محكمة يوغسلافيا  و، (5)الدولي 

 )غير حتماليالقصد الا و رسم الخطة بالنسبة للقيادة أورض ف رتكاب الجريمة،النية المباشرة لا
كما قضت محكمة  .(6)رتكاب الجريمةلبا ستؤدي لاته غاعندما يعلم القائد أن خط المباشر(

 .(7)رواندا في قضية كاياشيما بتوافر القصد الجنائي الاحتمالي لدى المتهم
الاجرامية، الذي لا يتطلب توافر نية خاصة  خطةال سياسة أوبال  « العلم احتماليا اقصد يعتبر

 تشمل كما  ، »محتملة أو ممكنة فقط  نتيجةالتبعات بوصفها  به بالضرورة، بل توقع الفاعل
 

_______________________ 
 . 118ص حسنين عبيد، الجريمة الدولية، المرجع السابق،. (د1
 .901-900المرجع السابق ، ص  ،( د. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي2
 .453ص ( د. أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المرجع السابق ،3

Trials of criminals before the Nuremberg military tribunal,under control council law N°10,      (4 

p.489. ;PCNICC/2002/WGCA/L. 1PP.72-74.     

S.Plawski,Etude des principes fondamentaux du droit international pénal,Paris,L.G.D.J.,1972,  (5 

p.161. 

TPIY, Proc.C.Tadic ,op.cit para .220.                                                                                           (6 

TPIR, Ch.1ère Inst.,Proc.C.Kayashima /Rusindana,Aff.N° TPIR-95-1-T,jug.,21 Mai1999,          (7 

para.204. 
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شخص ما يخاطر متعمدا على أمل ألا تتسبب تلك المخاطرة في وقوع أضرار  «المعرفة سلوك 
 ومتعددة و ،م معروفة للجميععدم العلم بما تفعله القوات عندما تكون الجرائ يتصور لاف ،(1) »

 .(2)على مساحة جغرافية واسعة رتكابها على فترات طويلة أوا مستمر
 فتح الباب أمام القصدما م ،عدم وضوح وعدم دقة الجرائم الدوليةل إثبات القصد المباشريصعب 

 ولة التي يتبعها الجاني. لالحساب الد سم والجرائم الدولية ترتكب بإ تبارعا على  حتماليالا
، حتى حتمال حدوثهاا هلو قبليكفي بل  ص،الخا هحسابلحقيق نتيجة إجرامية ت الجانيفي يشترط 

  .(3)سند إليه المسؤولية الدولية الجنائيةت
بالحد الأدنى، أي معيار  30/1اكتفى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة    

البعض ما جعل مالقصد الاحتمالي.  العلم والقصد، لكنه جاء عاما ومبهما، فلم يؤكد ولم ينف
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  أشار .(4)الاحتمالي القصد تفيدأنها قد  30 المادة فييرى 

للطبيعة  ذلك جعير  ،ثبات الركن المعنويلإ هذه الصورة من القصدعتماد ضمنيا لاالدولية 
 .(5) " الظروفهو ما يفهم من عبارة "  و يمة الدولية، مما يتعين الأخذ بهالخاصة للجر 

قرارات التي لم تستطع تجنب الأخذ الكانت المحكمة الجنائية الدولية حذرة في بعض 
 (. 7) من نظامها الأساسي  30، و لم تجد صعوبة أحيانا في الأخذ به وفق المادة (6)بالموضوع

عتبرت حيث ا  الفاعل.بين  رتكاب المخالفات الخطيرة واالعلاقة بين نية  تحديدصعب ي و
 لحاق أضرارإ وة في إقليم كوسفو ينقصف قوات حلف الناتو لمواقع مد محكمة يوغسلافيا

 .(8) حقيقة الأمر تقدير لعدم دراسة و، في حالات الحروب يقع كثيرا ،اعادي خطأبالمدنيين 
 

_______________________ 
TPIY, Proc C.T. Blaskic, Jug. le 03/03/2000, Aff. ,N° IT-94-15-IT , Ch.I Inst.paras.255-257.   (1 

  (2 TPIY, Proc .C.Delalic et Al (Aff.Célébici),Jug.du 16/11/1998 ,Aff. N°IT-96-21-T,Ch.Inst.,  

para .478. 
3)TPIY,Pro.C Dusko Tadic,Aff.N° IT-94-1-A,CH.d’Appel,jug.de 15 juillet1999,,para.220. ;        

TPIY,Pro.C Krstic,Aff.IT-98-33-A,CH.d’Appel,jug.de 19 Avril 2004,,para.234.     

4) Hall Christopher Keith, «The first five session of U.N preparatory commission for the ICC»,  

  AJIL ,Vol. 94 ,N°.4,( Octobre 2000), p.782. 
 .3:أ ،2/ 30؛  أ -28/1ن االمادت، الجنائية الدولية ( النظام الأساسي للمحكمة5
6 )CPI.Proc.c . Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui,Aff.N° ICC-01/04-01/07,Décision   

sur la confirmation des chefs d’accusation,30 Septembre 2008,para.531.                                     

CPI.Proc.c.Thomas Lubanga Dyilo,Aff.N° ICC-01/04-01/06, Décision sur la confirmation des 7)  

des chefs d’accusation ,29 janvier 2007,paras.351-155. 

E.Hellali et Ph.Weckel,Avis du comité constitué pour l’examen  de la compagne militaire de   (8 

 l’O.T.A.N contre la Yougslavie , RCADI, Vol.4 ,( 2004),pp.1059-1065. 
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 من 4 المادةحسب دولية  جرائم مدنيينلا ترهيبالرهائن و  النهب والسلب وأخذتعتبر أفعال      
لسنة  ات جنيف الأربعتفاقاالمشتركة بين  د ،ج/13والمادة  ،روانداام الأساسي لمحكمة النظ

الجنائي  القصدإثبات  صعوبة تحديد أوإلى البروتوكول الإضافي الثاني  أشاربينما  ،1949
الفعل  الجنائي أو ديد القصديصعب تح .عن أعمال مرؤوسيهحتمالي للرئيس رغم مسؤوليته الا

في هذه  ينظر، لحسابها مساعدة الدولة و يكون الفعل بتشجيع أوعندما ، الإرادي المباشر
 .(1)القصد الجنائيالحالة النفسية للجاني أي  الجريمة وبين الحالة إلى العلاقة 
لا أي  ته،دون رغب المتهم إلى ذلك يضطرفة، توجيه من سلطات الدولبالدولية ترتكب الجريمة 

مساءلته على أساس القصد  تقتضي مبادئ العدالة عدملذا  .لهيقصد تحقيق نتائج أفعا
   .(2)الدولي الجنائي القضاءضرورات  كإحدىحتمالي لقصد الال ال استنادب، المباشر

II . و الباعث الدافع عنالقصد الجنائي الخاص تمييز (Le mobile / motif): يقصد به 
النفسي العامل  "أو  ،ينةالسبب الذي تتجه إليه إرادة المتهم بهدف تحقيق نتيجة إجرامية مع

مصلحة المحرك الذي يتضمن ال ،رتكاب الجريمةالجاني لإتي تدفع المحرك للإرادة الإجرامية ال
 نتقام أوللاالجريمة  لارتكابالعون يدفع سبب  .(3)"اس الذي يدفع به لإقتراف الجريمةالإحس أو
 .(4)من شخص لآخر هنفس الفعليختلف  و ،النهب لسلب وغتناء باالا

لدافع نشاط اف لكنهما يختلفان عن بعضهما،، فع من القصد الجنائي الخاصالدا مفهوميقترب 
معينة  جرائم تتطلب صورتثناء في تحديد القصد الخاص في يدخل اس ،لجريمةاسبق ينفسي 

 .(5)الخاصتوصف بالقصد 
والقصد  يةالدولالفردية سناد المسؤولية الجنائية ابين الوثيق  ترابطالمحكمة يوغسلافيا ل ثبت

 .رتكابالا قصد أفعال يتضح فيها الوعي أو على ةمقائ جرائمسمة مميزة ل الجنائي، هذا الأخير
جزئي  كلي أو تدمير ) ماعية توافر القصد الجنائي الخاصيشترط في جريمة الإبادة الج

  .نتماء للجماعة الضحية(الذي يستغرق الباعث أوالدافع )الإو ( للجماعة
____________________________  

                                                   (1    S.Glasser,l’Etat en tant que personne morale, op.cit., p.118.  
A. Di Martino,«Dolus eventualis»,in :A.Cassese,The Oxford companion to international          (2 

criminal justice,Oxford University Press,2009,p.302.    

 ،1979 القاهرة، دارالنهضة العربية، القسم العام" النظرية العامة للجريمة"، -د.أحمد فتحي سرور،أصول قانون العقوبات (3
 .453ص
4) William Schabas,An introduction to the international criminal court, Cambridge University   

Press,Cambridge, 3ed., 2007, p.79. 

5)A.Casses, International Criminal Court,2end ed.,Oxford University Press,2008,p.137.              
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 عتبار عند تقديردافع عادة في الايؤخذ ال .في قضية يليستشبينهما محكمة يوغسلافيا  ميزت
وما ضروريا للمسؤولية الجنائية لا يعتبر الدافع مق ولمتهم بذنبه، ا إقرارفور العقوبة الملائمة 
الدافع  يصبح قد .ات بعد إثبات الجرمبو العق ا، بل يعد عاملا ضروريا لإقرارعن إرتكاب جرم م

  .(1) فج هظرفا مشددا إذا تبين أن
 (Génocide نتقائية للجماعةإإبادة وجود إلى  Kristic في قضية المحكمة توصلتكما 

(sélective القادرين على القتال  رارا بقتل جميع الرجال المسلمينحين اتخذت القوات الصربية ق
علم  نعالقتل قرار تخذ اعنصريا أو دينيا، بل  لم يكن الدافع سياسيا أو .سيريبنيتشا في مدينة

 ة وإبادة المسلمين من المدين همن شأن وعلى جماعة المسلمين،  الجرائم كامل بمدى تأثير
 .(2) همؤ يستحيل بقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
1) TPIY,Proc.C.Tadic .Aff. N°IT-94-1-A ,para.1235;TPIY, Proc.c.T Blaskdic,Aff . N° IT-95-       

  15-T, jug. 03/03/2000 ,Ch.I-para 785.      

2) TPIY, Ch1.Inst., Proc.c.Rasislav Krstic,Aff.N°IT-95-15-T,jug. 02/08/2001.para.785.                
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 عناصر القصد الجنائيالفرع الثالث /            

 
يقوم على العلم بوقائع معينة واتجاه إرادة  إذ ،العلم الإرادة و يؤسس القصد الجنائي على    

القانون لا يختلف  .قبولها أو لى نتائج معينةإالشخص الجاني إلى إحداث وقائع مادية تؤدي 
 ن الوطني.و الجنائي الدولي عن القان

 و ،غرض عن طريق وسيلة معينة تحقيق نحوتجه نشاط نفسي ي هو الإرادة:عنصر  أولا.
المادية ما  في العالم الخارجي من الآثارتحدث طبيعة مادية  ينواع من السلوك ذلأمحرك ال

 إدراك، صدر عن وعي وينشاط نفسي  و الإرادة .(1)يشبع به الإنسان حاجاته المتعددة
.تختلف (2)الوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض يفترض علما بالغرض المستهدف و

ينظر  ،(منظمة دولية دولة أو أو فرد) في القانون الدولي بحسب الشخص القانوني  الإرادة
 .(3)حمايةلموضوع ل و مجالالإلتزامات أو  حقوق وللنشئ م كسببالفرد  ةرادلإ

إنسـان ه تتحمـل أي مسـؤولية بحجـة أنـ لا و (4)أحـد ممثليهـا الفـرد موظفـا لـدى الدولـة وقد يكـون 
لكـن تبقـى إرادة الشـخص عنصـرا أساسـيا  .ن بـاقي الأشـخاص القانونيـة الأخـرىمستقل ع حر و
 تيــام الخــاص علــق المقــرر فقــد  الــدولي. جريمــة يرتكبهــا ضــد القــانون ســواء الــوطني أو ةفــي أيــ

(Thiam) أن لــلإرادة  أمــن البشــرية ســلم والمشــروع مدونــة جــرائم ضــد  علــى المســألة عنــد إعــداد
 .(5) رتكاب الفعل الإجراميامهما في  دورا

 لتــوفر اهــا أساســعتبار بالقصــد الجنــائي أهميــة كبيــرة وحاســمة فــي تحديــد مجــال ا تكتســي الإرادة
الإرادة اتجهــت  إذا .إلــى الســلوك والنتيجـة الإجــراميين ه الإرادةاتجـا و جراميــةالواقعــة الإعناصـر 

ــــائي. دون النتيجــــةإلــــى الســــلوك  ــــادة كمــــا نصــــت ات تخلــــف القصــــد الجن فاقيــــة منــــع جريمــــة الإب
 لتــدميرا إرادة عنصــر فــي مادتهــا الثانيــة علــىصــراحة  1948لســنة العقــاب عليهــا  الجماعيــة و

  الجاني. لدى دينية أو عرقية على جماعة وطنية، الجزئي والقضاء الكلي أو
______________________________ 

 .162-161، المرجع السابق ، ص ص د. أحمد عبد الحميد الرفاعي (1
 .186-185ص السابق،  عالمرج ،العامة للقصد الجنائي ةالنظري حسني،د.محمود نجيب  (2
3) Jean Salamon, Dictionnaire de droit International Public,op.cit,p.1141.                                   

 .51و 50 ة، الماد1969تفاقية فيينا لقانون المعاهدات ا  (4
5)        D.Thiam, Septième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité 

de l’humanité,Doc.A/CN.4/419,Add.1,Ann.C.D.I.,1989,Vol.II,Notes 154-156, pp.65-66.           
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فـي تـوافر عنصـر العمـد  يوغسـلافيا ن النظـام الأساسـي لمحكمـةالثانيـة مـ شترطت المـادةبينما ا 
 الســـلامة ضــد الخطيــر الإيــذاء الإنســـانية، غيــر المعاملــة، التعــذيب جــرائم حــرب )القتــل العمـــد،

 المـادة كمـا أشـارت المحاكمـة العادلـة(. فـي الحرمـان مـن الحـق ،الصحية و النفسية أو الجسدية
 أو الجـــنس القائمـــة علـــى فكـــرة التـــدمير إلـــى جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة أو هذاتـــمـــن النظـــام  الرابعـــة

 .هاجزء من أو أو دينية إثنية، متعمد لكل جماعة عرقيةالقضاء ال
بشـــكل واضـــح فـــي الجـــرائم التـــي تصـــيب تظهـــر العلاقـــة بـــين الإرادة والباعـــث والغايـــة والغـــرض 

 .(1)الأشخاص المدنيين، لأنها تستهدف تحقيق نتائج محددة ومعلومة
لى عنصر إ الدولية القضائية الجنائية الممارسة في الجنائي القصد يستند :العلم عنصرثانيا. 

 كأساسحتمالي الا القصدمحكمة نورنمبرغ استبعدت  .ةالجريمعناصر العلم الحقيقي بجميع 
يجهل أن ل إذا كان أسيلا  الإجرامي. هعمل نتائج لم يتوقع الجانين لأ، لمسؤولية العمديةل

، لكن لعليا كعذر ناف للمسؤوليةاوالتعليمات  مرواالأبيعتد  لا فعله يشكل جريمة طبقا للقانون،
 .(2)مقتضيات العدالة تتطلب ذلكأن المحكمة  ، إذا وجدتلتخفيف العقاب اسبب يمكن اعتبارها

ملابساتها على ضوء المبادئ العامة  حدة وفقا لظروفها و القضاء في كل حالة على يفصل
  .(3)للقانون الجنائي

ن الجرائم عندما تكو  تهواقبتصرفات ، هعلمعدم بسبب  القائد يوغسلافيا محكمة لم تعف
على مساحة  على فترات زمنية طويلة أومستمرا لا يزال رتكابها ا و، متعددة للجميع ومعروفة 

 .(4) جغرافية واسعة
النتيجة  علاقة السببية بين السلوك و متناع،لاا وم بكافة مراحل السلوك الإجرامي أيشتمل العل

 توجد ظروف أو" أن يكون الشخص مدركا أنه العلم هو الحق المعتدى عليه.  التي يرتبها و
  .(5)ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث"

 

____________________________ 
  .384 - 382ص ( د. إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، 1
  .8المادة  ،ميثاق محكمة نورنمبرغ ( 2
3)   Report of Secretary General of United Nations pursuant to paragraph 2 of Security Council 

Resolution 808(1993), presented 3 May 1993,U.N.Doc.S/2507(1993) p.57  

TPIY,Pro.C.Zdravko Mucic et al.(Célebici Case),Aff.N°IT-96-21-A,jug.du 20 Feverie 2001  (4 

op.cit,par.386.  

   .30/3المادة  الدولية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية5)
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ـــم جهـــلبال دصـــقي ـــم علـــى نحـــو بينمـــا الغلـــط ،عـــدم العل إنـــه الإدراك الخـــاطئ  غيـــر صـــحيح، عل
 .(1)ة للجريمة قانونيا وواقعيايللعناصر الموضوع

: حالة عقلية يدرك الشخص بمقتضاها موضوعا معينا على خلاف (l’erreur)الغلط  .1
نه التصورو  ،حقيقته التي يظهر عليها في العالم الخارجي  الصحيح عن موضوع معين، غير ا 

الغلط حسب قواعد القانون الجنائي الدولي  يظهر .(2) صورة إيجابية للمعرفة مغايرة للواقعإنه 
  .إلى جانب الخطأ القانون أو الغلط في الوقائعك ،أشكالعدة في 
 ة ذات أهمية قانونية فيالغلط صف جهل أوال اعتبر: ( l’erreur de fait)الغلط في الوقائع أ. 

توهم الفاعل بتوافر سبب من أسباب ي. (3)تخلفت تلك الصفة متىتنتفي الجريمة ف ،واقعة ما
ت محكمة نورنمبرغ برأفقد  .(4)امتناع المسؤولية عند القيام بفعل معين مخالف للحقيقة

Schacht غلطه بشأن نشاط  جهله أوثبت لديها  من تهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لأنه
كما أثير الغلط أمام  ،نتمى إليهااة التي يماجر المنظمات أو الجماعات الإ غرض إحدى أو

  .Karl Brandt et al(5) في قضية ذاتها المحكمة 

 ، التي 1/ 32المادة  فيالدولية  الجنائية للمحكمة النظام الأساسيلهذا الشكل من الغلط  شارأ
في الوقائع سببا مانعا للمسؤولية  جعلت الغلط و، 30/1 لأحكام المادة مكملة متصلة و تبدو

وسيلة دفاع في غياب العامل الغلط ك يستعمل .(6)متى أدى إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة
  .(7)، استمد وجوده من القانون الدولي العرفيالمعنوي العنصر أيالنفسي 

في كاستهداف الأماكن المدنية المحمية، كما وقع  توجيه الفعل في صورةغلط ال يظهر
  ة في بلغراد.ائرات الناتو مقر السفارة الصينيطت قصف حين يوغسلافيا

____________________________ 
 .125، المرجع السابق، ص(  د. حسنين عبيد1
 .142د. أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص (2
 .421ص( د محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق ، 3
 منشأة  المعارف،  هيمنة القانون أم قانون الهيمنة(، المحكمة الجنائية الدولية) د. باسيل يوسف،؛ د. ضاري خليل محمود  (4

  .220ص ،2008، الإسكندرية   

5)  Trials of criminals befor the Nuremberg military tribunal,under control council law N°10, ;  

PCNICC/2002/WGCA/L.1PP.72-74.p.489;U.S.,Military Tribunals at Nuremberg,Karl Brandt 

et al(so-called Medical Trial),judgement of 20 August1947,In Trials of criminals befor the 

Nuremberg military tribunal,under control council law N°10,Vol.VI,pp.171,272. 
6)Elies Van Sliedregt, The criminal responsibilty of individuals for violations of  international  

humanitarian law,T.M.C.Asser.Press,The Hague,2003,p.307.     

7)Gerhard Werle,op.cit,p. 210.                                                                                                         
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، إذا كان نزيها المسؤولية الجنائيةحتى يعفى من في الوقائع  غلطبال دفعال للفاعل كنيم
الفردية حين تتحقق نتيجة إجرامية لم يقصدها المتهم من  الجنائية ةمسؤوليالتنتفي  .(1)ومعقولا
 . (2)سلوكهوراء 

من الناحية  خص جيدا قيمة سلوكهالش يميز لا :(Ignorantia legis) في القانون غلطال .ب
كأن   ينصب توهم الفاعل على التكييف القانوني للفعل، أي مدى موافقته للقانون، وية، قانونال
 قد أخلي وأنه لا يعلم  ه، وفي ةتحصنممعتقدا أن قوات العدو على مبنى  طلق عسكري الناري

لا يأخذ القانون الأنجلوأمريكي بالغلط في القانون باعتباره عنصرا  (.3)مدرسة حول إلى ملجأ أو
 .(4)سلبيا في القصد الجنائي، لكنه بدأ يتراجع ويأخذ به

ة معرفللشخص يمكن مبرغ إذ نورن الجنائي منذ محاكمةوضعت قرينة العلم بالقانون     
بعد الغلط في القانون يست . (5)الطبيعة اللاإنسانية للجرائم الدولية الأخلاقي العام و الضمير
لا يمكن  .(6)الرئيس الشخص أمر نفذ المعنوي أو العنصرلمسؤولية إذا تخلف لانع م كسبب
 وتفيد العمد  ظاهرم إنها، ات محددةالمعنوي لأنه واضح في ظل القيام بتصرف العنصر نفي

 .(7)أخذت به المحكمة الجنائية الدولية في قضية لوبنغاهو ما و ، ليس الغلط

 : بشأن الغلط مايلي 1996إنشاء محكمة جنائية دولية سنة لمكلفة باللجنة التحضيرية ا رحتتاق
 .للفعلالمشروعة  كان الفاعل لا يعلم بالطبيعة غيرإذا  يضرورة التحرك العمد ـــــ  
 لذلك غير المشروعة الفعل لا يعلم بالطبيعة حتى في الحالة التي يكون فيها الشخص وقت ـــــ  

 .لا إذا كان غلطه غير قابل للتجنبإ ،العمل يكون مسؤولا

 هو ، بشرط أن يقوم بكل ماقد خطأ أنها مشروعة لا يسألالشخص الذي يأتي جريمة ويعتـــــ    
  .(8)..."ةيمطلوب في الظروف العاد

 
___________________________ 

Antonio Cassese, International criminal law,op.cit.,p.251.                                                         (1 

2) Ilias Bantekas & S.Nash, International criminal law,3rd ed.,Routldge,Oxford,2007,p141.         

 .220( د. ضاري خليل محمود ود. باسيل يوسف، المرجع السابق، ص3
4 )Gerhard Werle,op.cit,Note 407,p.210.                                                                                         

U.N.Doc.A/Conf.183/ 2/Add1.cit.Article 30p.58                                                                        (5 
 .33المادة  ( المحكمة الجنائية الدولية، النظام الأساسي،6

CCI,Proc.C.Thmas Lubanga Dyilo,op.cit,paras.294,316.                                                           (7 

 الغلط في  ، )K اللجنة التحضيرية، المجلد الثاني، الجزء الثالث مكررـ المبادئ العامة للقانون الدولي، المادة  تقرير (8
 Vol.II).(AG.Doc.off.51ème Sess.1996,Suppl.N.A/51/22  .98ص، (  الغلط في القانون الوقائع و
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الغلط في المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من 32المادة  اعتبرت     
انتفاء  حالات المادةهذه  تبينإذ  ،له كل أثر القصد و يمحوقد العلم الكاذب القانون 
في  ة دون تغييربين النتيجة المحقق و حين يكون الفرق بين ما يريده الجاني ،المسؤولية

  الفرضية الجنائية.
 لم، يؤدي إلى قتله، فعمل متعمد ومقصود كالذي يعذب شخصاى أساس قد يكيف الغلط عل

على أساس القصد والعلم حسب المادة  ة الجنائيةمسؤوليالتقوم . النتيجةتحقيق تلك د الجاني ير 
 تردو تي ال( peut) مكنيكلمة  هللكن  .(1)محكمة رواندامن النظام الأساسي ل ك أ، -7/1

هل  ؟على الإمكانية أم الآلية  دلتمة الجنائية الدولية كحلمالأساسي لمن النظام  32/2بالمادة 
  ؟سناد للا اعاممعيارا  غلط في القانونعتمد الي

 ، لإثارة الغلط في القانون:ثلاثة شروط كفيتأنه  Cassese القاضي  اعتبر
 ألا يوجد لديه علم بعناصر القانون الدولي. ــــ   
 المعرفة عن الإهمال.ألا ينتج عدم ـــــ    
 .(2)ألا يملك المتهم القصد الجنائي اللازم  ـــــ   
ا في عمل إجرامي يشارك الشخص أحيان :(Le faite inconsciente ) العمدي غير الخطأ .3

الخطأ تخذ ي. (3) النتيجةالفاعل إلى الفعل دون تحقيق  تتجه إرادة و، دون أن يقصد ذلك
 صورتين:

تجنب النتيجة وعدم  يةنإمكا ان، ظايجة أفعالهالجاني نت افيه يتوقع واعيالخطأ ال الأولى    
 .(4)حتماليمن القصد الا كثيرامن الخطأ  هذه الصورة تقترب و، حدوثها

 رغم قدرة توقعها و الجاني نتائج أفعالهفيه لا يتوقع ، الذي الواعي يرالخطأ غهي  الثانية   

 .(5)تجنبها في مثل حالته

 

 
____________________________ 

                         .99-98المرجع السابق ، ص ( تقريراللجنة التحضيرية، المجلد الثاني، الجزء الثالث مكرر، 1
2  )                                                                                           Antonio Cassese,op.cit,p.256.                                                          

 .44، ص1987نبيل مدحت صالح، الخطأ غير العمدي، دارالنهضة العربية، القاهرة ، د. ( 3
Ottavio Quirico,« La théorie de la néglience dans le statut de la Cour Pénale Internationale»,  (4 

RGDIP,T-113,N° 2, (2009),p.334. 

 .402،ص2007القاهرة، ( د.إسماعيل عبد الرحمن،الحماية الجنائية للمدنيين،الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،5
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حيث يتوافر  حتمالي،الا القصد وبذلك يختلف عنعلى الإرادة  في صورتيه يقوم الخطأ
الخطأ ي و حتمالبين القصد الا ترتب على التمييزت. المشروع عمله غير طرمخالشخص علم بل

الوصف القانوني الخاص بالأفعال  بالتكييف و بطتر مة تهمقانونية  العمدي آثار رغي
مع القصد  أو يتساوى العمد لاف رتكابها،ان بو تي يسأل عنها الأشخاص المتهمال ،المرتكبة
 .(1)ما عقاب يناسبهلكل منه، فالإهمال

اشترطت القوانين الوطنية والقانون الجنائي الدولي القصد لقيام المسؤولية الجنائية الفردية.    
، لاقترابه كثيرا من القصد (2)اعتمد القضاء الجنائي الدولي استثناء الخطأ في عملية الإسناد 

الممارسة القضائية الجنائية .لا تعتمد (3)الاحتمالي، فقد ينتج الخطأ عن الإهمال أوعدم الحيطة
  .(4)كثيرا على الخطأ في الجرائم الخطيرة، إلا في حالات محددةالدولية 

في مشروع القانون الجنائي الدولي،  1981اقترحت الجمعية الدولية للقانون الجنائي سنة 
على  الأخرى ةتأسيس العنصر المعنوي للمسؤولية الجنائية للأفراد والدولة والأشخاص المعنوي

 . (5)القصد، العلم أو الخطأ
إدراج الخطأ ب المحكمة الجنائية الدولية، حول مشروع يريةالأعمال التحضخلال قدم اقتراح 

  .(6)العلم  بب إسناد عند غياب القصد و احتمالكس
القصد لى الجنائية الدولية إمن النظام الأساسي للمحكمة  30المعنوي في المادة  ستند العنصرا

الإهمال نظرا لخطورة الجرائم الدولية، التي يفترض فيها القصد  لكن استبعدت الخطأ و والعلم،
  .(7)ليس الخطأ والعلم و

 

 
____________________________ 

 .174أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  د.( 1
TPIY,Proc.c.Kordic et Cerkez ,Aff.N°-IT-95-14 /2-7,jug.de 26 Feverie2001,para.427.;TPIY,   (2 

 Proc.C.Blaskic,Aff.N°-IT-95-14-A,jug.de 29juillet 2004,Ch.d’Appel,para.63. ;TPIR,Proc.c. 

Bagilishema,Aff.N°-95-1A-A p jug.de 3 juillet 2002,Ch.d’Appel,para.35. 

              (3 Alberto Di Martino,op.cit, pp.302, 290.                                                                       

4)Marie-Pierre Robert, La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence en 

Droit pénal international,Thèse de Doctorat,Université McGill,2007,p.168.                                  

5) Projet de code pénal international ,A.I.D.P., M.C.Bassiouni , R.I.D.P.,1/2 trim.,(1981), pp.    

217-219. 

Comité préparatoire pour la création d’une CCI:Rapport (projet de statut et projet d’acte        (6 

final).doc.A/CONF.183/9/Add.1998.p.57.    

Roger S.Clark,« The mental element in international criminal law :The Rome statute of the   (7 

international criminal law and the elements of offences »,Crim.L.F.,N°12,(2001),p.291.              



120 

 

ف من المبادئ العامة في مختلكثيرا الجنائية الدولية الأساسي للمحكمة  النظامد ااستف      
 : بين عاملين القصد الجنائي قاعدةل هيز يميبدو ذلك عند ت و الأنظمة القانونية الوطنية،

 . نب موضوعية أي المبادئ الثابتةجواب مرتبط سي ثابتنفعامل ــــ    
 .(1)الجوانب الموضوعيةيؤدي إلى تحقيق  مادي متحركعامل ــــ    

، من العوامل المادية نتهاكستشف الا، و يالحالة النفسيةـــــ  ختلافهماارغم  ــــــن العاملا يبرز
 لا يمكن التذرع بالخطأ في جريمة الإبادة الجماعية مخالفة القانون. عن ينتج فالقصد الجنائي

غير الدولي،  النزاع المسلح الدولي وجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم و وقت و 
 أين توجد مظاهر دالة عليها.

القصد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من  ب ،30/2المادة  مشروع المدونة وجعل 
عبارة تضمنت  ة نصوص قانونية دوليةدعلت شار و أ الإسناد،عملية  في االجنائي مبدأ أساسي

 la souffrances intentionnellement"الإهانة قصدناة المعا أو" l’intention "القصد"

infligées (2).  
شتراك في بالخطأ الواعي في إطار الا ــــــ ما لى حدإ أخذ ــــــالقضاء الجنائي الدولي غير أن 

حكمة النظام الأساسي للمه عتمدا قد  و .(3)نتهاك قوانين الحرباالجرائم ضد الإنسانية و 
بالمفهوم الواسع كي  30المادة من " وعيفسرت عبارة "  إذا عام للإسناد أدالدولية كمبالجنائية 

 .والاحتمالي المباشر غير وهي المباشر، لقصدة لالعاديد على الأوجه ر لل ،يشمل العلم واليقين
  "أو" تتعلق بالحرف ،حتماليالا اللجوء للقصد قد تفيد صياغة لفظية لمادةاهذه ت تضمن

(ou) و" الحرف يؤديهمعنى  ل علىيد قد الذي"  (et).  
 
 
 
 

______________________________ 

 Rapport de la CDI à l’Assemblée Générale,1998,édition provisoire,A/53/10.p.165.para.354. (1  

 ،1984المهينة  اللاإنسانية و المعاملة و التعذيب اهضةمن اتفاقية ،2المادة ،1948نع جريمة الإبادة الجماعية م اتفاقية (2
 .1المادة

3 )TPIY,Proc.C.Blaskic,para.41;TPIYProc.C Blaskic,IT-95-14,jug.03/03/1999,paras.251,255, 

257 ; TRIY,Proc.C.Tadic, Aff.N° It -94-1,jug.15/07/1999,para 228.                                              
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 (intentionally) بدل (willfully) عبارة حكمة الجنائية الدوليةللم الأساسي ستعمل النظاما    
( التي intentionnellement) عبارةالفرنسي النص تضمن بينما   ،"يقصد"بدل  "عمد"  أي 

 .(1)( دالعم و القصد )ين معادلولمال تحمل
جرائم ضد يليق بالما ب، هاذات العبارات 1949سنة  الأربع ات جنيفتفاقاستعملت ابينما 

تجنبا  ،الحرفي للقصد ستعمالالايمكن تحديد الإسناد بدقة دون  .جرائم الحرب الإنسانية و
 (.2)بباقي عناصر الجرائم مقارنة حتماليالاي نزاع جانبي في تطبيق القصد لأ

 وجود ظرف أوب (awareness)تربط العلم كوعي  30 المادةمخالف إلى أن آخر  تجاهاذهب 
. الاحتمالنهائيا كل توقع يؤدي إلى معنى ستبعد ط اليقين كمعيار للإسناد وأويشتر نتيجة 

 أثناء سير  would / may occurrسوف تقع ا أوليس ممكن و(  will occurr )ستقع النتيجة
نهائيا النقاش  المادةهذه لم تحسم  . 3، (ب) 30/2 ادةمالوفق العلم  أساس عتبارهابا الأحداث

 .(3) وسيلة للإسنادالشك  عتبرا و 

العلم المؤكد وليس المتوقع  باعتباره knowledgeمصطلح  ستعمالافي القانون العام  عشا   
 Hفي المواد  1996اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة مشروع  أشار و المحتمل. أو
 .(4)للإسناد  ستثنائياكمبدأ  الاحتماليللقصد  1998 عام من مشروع 29المادة كذلك و 

ة ضد لعلم بهجوم واسع ومنظم ضد السكان المدنيين لإسناد الجريمعلى ا 7/1نصت المادة
سياسة عامة أوفي  ة أوفي جرائم الحرب أين تكون هناك خطو  الإنسانية إلى الشخص المتهم

كمبدأ في  حتماليالابالقصد  قد يؤدي للأخذ .(5)مواسعة النطاق لتلك الجرائ ةعملي إطار
القصد  ستبعادالكن متى يمكن  .منهجية ائم منظمة والاشتراك مادامت الجر  ساهمة أوالم
 ؟ حتماليالا
 

 

 
_________________________ 

          .تعمد توجيه 1،2ب /-2، ، تعمد إحداث، تعمد حرمان2، القتل العمد،أ-8/2المادة  1) 

TPIR,Pros.C Kayshema et Ruzindana,ICTR-95-1;jug.21/05/1999,para146;TPIY,Proc.C.        (2 

Aleksovski,jug.25/06/1999,IT-95-14-1,para56.                                                             

Gerhard Werle,op.cit,pp152-154.                                                                                                (3 

K.Dubos ,Général principales of international law in the Rome statute,Crim.LF,1999,             (4  

pp.21-22.                                                                                                                                          

                                                                                     .8/1المادة ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(5
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 المطلب الثالث/ الانتقال من المؤامرة إلى المشروع الجنائي المشترك           
 
المصالح الدولية المهمة وبالقيم خطورة، تمس على درجة عالية من ال الجريمة الدوليةنطوي ت 

رتكب الجريمة الدولية أفراد في إطار يهدد السلم والأمن الدوليين. ي مماالإنسانية المشتركة، 
هو القاسم المشترك بين أعضاء  يكون الاتفاق في القصد الجنائي الخاص وجماعي، 
 ها، لكنأساسا للإسناد )الفرع الأول(المؤامرة اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية الجماعة. 

القضاء الجنائي الدولي استقرت ممارسة  و، سرعان ما هجرت لأسباب مختلفة ) الفرع الثاني(
 . الاشتراك ) الفرع الثالث(  على المشروع الاجرامي المشترك و

 (1)في قضاء محكمتي نورنمبرغ وطوكيو فكرة المؤامرةالفرع الأول/             
ن العام القانوني ينالنظام في هماكل من ختلاف مدلوللا الإشتراك بالمؤامرةفكرة  استبدلت 

يستهدف ارتكاب  الذي الإجراميلا يأخذ القانون القاري بالمؤامرة لأنها تعتمد الاتفاق . والقاري
 . (2) حرب العدوانيةالك جرائم محددة

الذي يحمل مدلولا ضيقا، يمس الأمن الداخلي  complotيستعمل القانون الفرنسي مفهوم 
وقويا. يعاقب القانون  واسعايتضمن مدلولا  الذي conspiracyللدولة، يقابله المفهوم الأنجليزي 

الأخلاق. تقوم المؤامرة على  كل اتفاق إرادي مخالف، سواء جريمة أو فعل مناف للقانون و
الاجتماع. قد يؤدي التشدد في  تستوجب التعمد و و، الاتفاق على السلوك و العزم المشترك 
النشطة في  تشترط المشاركةلا  (Complice)لأن صفة التواطؤ ر، طاختطبيقهما إلى م

 .(3)التنفيذ

______________________________ 

في عهد الملك إدوارد الأول  17تعود جذور فكرة المؤامرة كأساس للمتابعة إلى القرن conspiring to commit  ( التآمر1
الفقه الأمريكي  طور ، ثم20مريكي منذ مطلع القرن اعتمدها القضاء الأ ،1611 سنة  (Poulteres) )إنجلترا( في قضية

 نقلا عن:في ميثاق محكمة نورنمبرغ.  هابإدراج  .Bernays W. Chanler & M كل منطالب  .1944عام الفكرة منذ 
Jens Meierhenrich, « Caonspiracy in international law », A .R.Soc.Sci .Vol ?2(2006),p.345.       

 K. Sellars,Imperfect justice at Nuremberg and Tokyo,EJIL,Vol.21,N°4,(2010),p.1087. 
طارق  د.؛   330، ص2002( د. فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،2

"مع التطبيق على قضية  فهومي المسؤولية والسيادة لم كتطوير محمد منصور العراقي ،المحكمة الجنائية الدولية الحسيني
 .308، ص  2009،  جامعة المنصورة ،دارفور"

3) H.Dondieu De Vabres,Le procés des Nuremberg devant les principes moderns du droit pénal 

 international,R.C.A.D.I.,Vol.70-I,(1947),p.529.                                                                            
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ركز على المظهر الخارجي للسلوك الذي يبين  والأنجليزي كان أكثر تحديدا، بينما المفهوم 
 . (1)الاتفاق العزم الاجرامي و

، كذلك الشأن لميثاق محكمة طوكيو في ج،6في المادة للمؤامرة  محكمة نورنمبرغار ميثاق أش
 قانون مجلس الرقابة القتل وضد الإنسانية، و فيما يخص جرائم ضد السلم و /ج5المادة 

أخذت به في  و صعوبات في تحديد مفهوم المؤامرةمحكمة نورنمبرغ  واحهت. )أ،2/1المادة (
ضد الإنسانية، تحديدا في مسألة الانضمام إلى جماعات أو منظمات  جرائم الحرب و

  .(2)إجرامية
تجسد  وميثاق محكمة نورنمبرغ، وصياغة  كان التأثير الأنجلوأمريكي واضحا في إعداد    

في لائحة الاتهام التي وسعت فكرة المؤامرة، لتشمل كافة الجرائم الواردة بالميثاق بعد أن كانت 
ضيقت في أحكامها من  ولم تساير المحكمة لائحة الاتهام،  .(3)محصورة في جرائم ضد السلم

شار ي أنطاق الفكرة، واقتصرت على جرائم ضد السلم دون غيرها تجسيدا لميثاق المحكمة الذ
 . (4)لهذا النوع من الجرائم

بين القصد الجنائي المشترك، ما يجمعهما  ربطت المحكمة بين المؤامرة والمنظمة الإجرامية و
. جرم الأفراد (5)تنسيق جهودهم لأجل المشروع الإجرامي هو تعدد الأعضاء المشاركين و

يسأل  إذجود بينهم، أعضاء المنظمات الإجرامية النازية على أساس الاتفاق المسبق المو 
المتهم عن أفعال الآخرين، لتشمل المتابعة كل منفذي الهجوم. استبعدت المحكمة جرائم 

أدانت ثمانية متهمين من  و أخذت بالمفهوم الضيق للمؤامرة، جرائم ضد الإنسانية و الحرب و
 التآمر، إذ اشترطت المحكمة وجود مخطط كامل يستهدف بين العشرين متهما عن جريمة

 . (6)الانضمام إليه يكون عن علم بغايته الإجرامية الحرب و
 

___________________________ 
 Ibid.p.530.                                                                                                                                 (1 

2)IMT,judgement of 1 October 1946,The  trial of german major war criminals,proceedings of   

the international military tribunal at Nuremberg,Germany,part 22(1950),p.447  
3) Jonthan A.Bush,The prehistory of corporations and conspiracy in international criminal       

law:what Nuremberg reality said ,C.L.R.,Vol109,( 2009),p1199.    
4)Gwyen Skiner,«Nuremberg legacy continues:The Nuremberg trials influence on human        

rights ligitation in U.S courts under the Alien Tort Statute»,A.L.R,Vol.71, (2008), Note214, 

p.356.      

5) H.Dondieu De Vabres,op.cit,pp.544-553.                                                                                   

6) Jonthan A.Bush, op.cit, p.1199.;S.Manacorda,op.cit,p.214.                                                       
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 بمقتضى قرار وأقر قائد قوات التحالف الجنرال الأمريكي ماكارثي ميثاق محكمة طوكيو     
 ،5ربط ميثاق المحكمة بشكل مباشر بين المؤامرة و جرائم ضد السلم في المادة  وليس اتفاق، 

عسكريين( عن الحرب  ) مدنيين و . كان الهدف هو محاكمة الأشخاص المسؤولينأ،ب،ج
 . (1)العدوانية

مخطط سببا المشاركة في ال ،أ2/1في المادة  10بينما اعتبر قانون مجلس الرقابة رقم 
جاء النص الفرنسي بمصطلح الاتفاق عكس النص الانجليزي الذي  وللمسؤولية الجنائية، 

لا تتحقق إلا في الأشخاص الذين يوجدون في هرم  ةاستعمل مصطلح المؤامرة، فهذه الأخير 
بينت السلطة، كما أن هذا القانون لم يحدد السلوك المادي، مما قد يوسع دائرة المسؤولين. 

يتمثل  و ارسة اللاحقة أن العنصر المادي هو المساهمة الشخصية في المخطط المشترك،المم
  (.2)العنصر المعنوي في العلم بالجريمة والانضمام الطوعي للمخطط

ليس ضروريا وجود اتفاق شكلي على  .رأى الجانب الأمريكي في المؤامرة نتيجة الاتفاق
يتحمل الشخص  ، لذاالسلوك، قد تتعدد التصرفات لكنها تلتقي حول إتمام القصد المشترك

 تترتب نتيجتان أساسيتان: و .(3)الخطة المشتركة في الانخراط  مسؤولية
 الشريك مرتكبا للجريمة قبل وقوعها) بالمشاركة في التدبير( و مذنبا أساسيا. عتبارا  ـــــ   
 يسأل الشخص المشارك في المؤامرة عن كل الأعمال والأقوال الناتجة عن فعل التآمر. ـــــ  
 لا يعفى الشخص من جريمة التآمر إلا إذا أكد انسحابه الفعلي قبل وقوع الجريمة.و عليه  

وأصحاب  المسيرين والمدراء العسكرية الأمريكية أربعة متهمين من كبار أدانت المحكمة
  ( Krupp Flick, I.G. Faber, Hermannو يتعلق الأمر بـ  المؤسسات الألمانية الكبرى

(.Georing Works, Dersdner bank  تهساهملم ككيان قانوني قائم بذاتهالبنك الألماني أدين 
 . (4)المسؤولية الجنائيةمن تحمل اد الأفر  وأعفي في تمويل الحرب،

 
 

____________________________ 
Kirster Sellars,«Imperfect justice at Nuremberg and Tokyo»,E.J.I.L.,Vol.21,N°4,(2011),         (1 
p.1093.   

S.Manacorda,op.cit,pp.113-116 .                                                                                                 (2 

Noah Weisbord, « Porsecuting aggression»,H.I.L.J.,Vol.49,(2008),pp.161,164.                       (3 

4) Alfred Krupp et al,U.S.Military tribunal Nuremberg,judgement of 31 july1948,in trials war  

  criminals before the Nuremberg military tribunals under control council law N°10. Vol.IX, 

p.1327.; Friedrich Flick et al,U.S.Military tribunal Nuremberg,judgement of 22 December 1947 

  1947, in: trials war criminals before the Nuremberg military tribunals under control council 

law N°10.Vol.VI.                                                              
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على  لم يعد يركز، (1)1946سنة Pinkertonالأمريكي للمؤامرة منذ قضية  لمفهوما تطور  
اعتبار  دون، المؤامرة الخطة المشتركة أو تنفيذموضوع المؤامرة، بل على حجم المشاركة في 

  (.2)لدوره فقط بل عن باقي المتآمرين 
مؤامرة موضوع ال عن،(3)2006في قضية حمدان ضد رامسفيلد سنة لقضاء الأمريكيا تخلى 

لا يقرها، كما  النظام القانوني القاري لعدة عوامل، عدم وجود نص قانوني أمريكي يؤكدها، و
  .(4) لعدم وجود ما يؤيدها في القانون الجنائي الدولي الجنائي الدولي،هجرها القضاء 

المنظمة الإجرامية قبولا واسعا أثناء إعداد ميثاق محكمة نورنمبرغ سنة  فكرة المؤامرة و لم تنل
رفض الجانب الفرنسي التمسك بها، معتبرا إياها آلية قانونية متوحشة لا توافق القانون  ،1945

مع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، بينما رأى الجانب السوفياتي أنها  تتفقلا  المعاصر، و
 .(5)فكرة غير ثابتة

لتشمل ، ،أ2/13المادة في  إلى المؤامرة 1954جرائم ضد سلم وأمن البشرية سنة  أشارت مدونة
المدونة عن جرائم العدوان، الحرب، ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية و ضد السلم. ابتعدت 

 الرؤى المتضاربة للحلفاء التي سبقت إعداد ميثاقي نورنمبرغ وطوكيو.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________ 
Allison Marston Danner& Jenny S.Mrtinez,Guility associations:« Joint criminal entreprise,  (1 

command responsibility,and the developement of international criminal Law »,C.L.R.,  
(January  2005), p.33 

U.S Supreme Court in Prinkerton V.United State, 328,U.S.640 (1945).                                   (2 

3) U.S Supreme Court in Hamdan V Rumsfeld 10 U.S C386 agrees                                              
4) Jonthan A. Bush, op.cit, pp.1102-1102.                                                                                      

5)  A.M.Danner& J S. Mrtinez,op.cit,note 170,p.33.                                                                      
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 التحول عن فكرة المؤامرة الفرع الثاني/               
 
تستسغ معظم الدول فكرة المؤامرة لاقتصارها على كبار القادة والمسؤولين الألمان و  لم 

اليبانيين، بينما أحيل القادة الأدنى على المحاكم العسكرية لدول الحلفاء. كان ضروريا مواجهة 
أنشئت المحاكم  والإجرام الجماعي وملاحقة كل شخص شارك في ارتكاب تلك الجرائم، 

لية المؤقتة و الخاصة لمحاكمة جميع المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم دولية دون الجنائية الدو 
 .(1)تمييز بين مدني و عسكري

يسأل الفرد جنائيا، باعتباره شخصا طبيعيا وليس شخصا قانونيا، على أساس مساهمته في 
مرؤوسيه. السيطرة على  التزامه بالمراقبة و عن مسؤولية القيادة أو مشروع إجرامي مشترك أو

 بعد الحرب العالمية الثانية، رغم ذلك لم تفقد بريقها و وجهت انتقادات شديدة لفكرة المؤامرة
 .  (2)أهميتها، إذ حافظت تعلى بعض التواجد لكنه محتشم ومحدود

فكرة تدريجيا فاسحة المجال لفكرة المشروع الإجرامي المشترك، القائم على عن الراجع تم الت
. يتميز المشروع الإجرامي المشترك بوجود خطة (3)أو الغرض المشتركالخطة أو القصد 

مشتركة بين جماعة أشخاص، لا يشترط فيها أن تتخذ شكلا محددا بل تحتاج لتنفيذها تعاونهم 
 . (4)لإتمام المهمة الإجرامية

إن لم يقم بالجريمة شخصيا، لأنه كان يتوقع تصرفات  يتحمل الشخص المسؤولية الجنائية و
 فييتساوى جميع المتهمين في المسؤولية، لكنهم يختلفون  ،جرامية لبعض أعضاء الجماعةإ

. يعتبر المشروع (5)الجزاء استنادا لمبدأ تفريد العقوبة حسب الظروف الشخصية لكل متهم
 الإجرامي المشترك شكلا للمسؤولية الجنائية نتيجة ارتكاب جريمة دولية في إطار جماعي.

____________________________ 

1) A.M.Danner& J S. Mrtinez,op.cit,note 170,p.16.                                                                       

من معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية  ب ،3/أ؛ التعليقات الخاصة بشأن المادة 4مبادئ محكمة نورنمبرغ، المادة (2
، النظام الأساسي لمحكمة  1996و 1991، 1954؛ مشاريع مدونة سلم وأمن البشرية سنوات 1948والعقاب عليها سنة 
 .2/3، اانظام الأساسي لمحكمة رواندا ،المادة 4/3يوغسلافيا ، المادة

3)Common plan, design or purpose, joint criminal enterprise(JCE),common concerted design,   

entreprise criminelle commune(ECC) .              

Werle Gerhard,op.cit,p.173 .                                                                                                    (4  

TPIY,Proc. C.Vasiljevic,Aff.N° IT-98-32-A,jug. De 25 Février 2004,CH.ppel,para.111.         (5 
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إحجام  أمام ،(joint enterprise) أثيرت بعد الحرب العالمية الثانية فكرة المشروع المشترك
 (Lord . وجد الفقه سنده في الرأي الإنفرادي للقاضي البريطاني الدول عن الأخذ بالمؤامرة

(Patrick  ،عضو محكمة طوكيو، الذي أشار فيه للمؤامرة كمفهوم تقليدي في القانون العام 
.أيده (1)بينما يقوم المشروع المشترك أو الجماعي على السلوك المتعمد في إطار جماعة

رئيس المحكمة الذي أقر صحة المشروع  (William Flood Webb)القاضي الأسترالي
بعد الحرب مكانها  (Webb). وجدت رؤية القاضي (2)ليالمشترك في القانون الدو الإجرامي 

أحكام محكمة يوغسلافيا والنظام الأساسي للمحكمة هي العالمية الثانية في ثلاث محطات، 
تطبيقا للمادة الخامسة من هذا النظام  ،الجنائية الدولية و مشروع تعريف جريمة العدوان

  .(3)1994سنة وجدت طريقها للتطبيق أمام محكمة يوغسلافيا في قضية تاديتش  و الأساسي.
هو  المشروع الإجرامي بينماالمؤامرة جريمة مستقلة وليست شكلا للمشاركة في الجريمة،  تعتبر

جديد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، التي وجدت في السوابق القضائية بعد الحرب 
 .(4)العالمية الثانية و القانون المادي أساسا لعملها

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
1) W.D.Patrick,’Planning’and ‘conspiracy’in relation to criminal trials and spicially in relation 

  to the trial,30 junuary 1948,papers of William Flood Webb,Series 1,walllet 14,3DRL/2481. 

Australian war Memorial. 
2)William Flood Webb’s judgement,Vol.1,rev.9/17/48,Series 2,Walllet 14,3DRL/2481.            

Australian war Memorial.18-19.  
3 )TRIY,Proc.C.Tadic,Aff.N° It -94-I-A ,jug.07/05/1997,paras.190,194.                                     

Hervé Acsensio,conclusions,in:O.De Frouville,op.cit,pp.116-117.                                            (4 
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 ترك في قضاء محكمة يوغسلافياشروع الإجرامي المشالفرع الثالث/ الم          
 
نوع من المساهمة في ارتكاب ، لأنه الإجرامي المشتركللمشروع يوغسلافيا ت محكمة أسس    

. أقرت المحكمة بهذا المفهوم كشكل للمسؤولية الجنائية الفردية، قصد مواجهة (1)جرائم دولية
ويتقاسمون تحقيق المشروع الإجرامي،  نو لمشاركن او الإجرام الجماعي، الذي يتعدد فيه الفاعل

عسكرية عليا  ، الذين يتولون مناصب قيادية سياسية ولينعالفاتعدد  نتيجة تنوع الجرائم و
  .(2)يتحقق المشروع الإجرامي على توافق  المشاركين والأوامر،  إصدار تسمح لهم بسلطة

للمشروع الإجرامي المشترك، المستنبط من كلمة  يوغسلافيا محكمةالنظام الأساسي للم يشر 
سلطة  ما أعطى المحكمةم. 7/1المادةفي ذكرها الوارد  (Committed /Perpétration) ارتكاب

إسناد توسيع اختصاصها القضائي في عملية الإسناد، بالتالي تحديد الأساس المعتمد في 
القائمة على مشاركة الشخص مع عدد من الأشخاص ضمن خطة مشتركة قصد  المسؤولية

ارتكاب الجريمة. ليس ضروريا المشاركة في كل عناصر الجريمة، بل يكفي أن تكون معتبرة 
  .عناصر مادية أشكالا والمشروع الإجرامي  ، يتضمن(3)أو ذات دلالة

ثلاثة على وع الإجرامي المشترك المشر  يتوافرأولا. أشكال المشروع الإجرامي المشترك: 
  .الركن المعنويكل منها  مختلفة، يتضمن شكالأ

قصد يكون لجميع الأعضاء غرض أو  (basic Form / Forme basique) الشكل الأساس. 1
يسأل الشخص عن عدة أعضاء الجريمة، ف عضو أو مشترك بارتكاب جريمة، قد يرتكب

 ،(Almelo)، ما دام الغرض المشترك قد تحقق. استدلت محكمة يوغسلافيا بقضية هاارتكاب
 .(4)نظرتها المحكمة العسكرية البريطانية  التي

مط إجرامي منظم، يسأل ن ،(Forme Systémique/Systemic form ) الشكل النمطي. 2
بما وقع في يوغسلافيا محكمة استدلت  وفعل غير قانوني،  أو عن تبعات تنفيذ أمرالمساهم 
 .(5) (Dachu)محتشد

____________________________ 

Kai Ambos,«Joint criminal enterprise and command responsibility»,JICJ,Vol.5,(2007),p170  (1  
2)Iabelle Delpa,« Considérations anthropologiques et philosophiques sur l’entreprise criminelle 

commune»,in :O.De Frouville,op.cit.p.31. 

3)    TRIY,Proc.C.Tadic,Aff.N° It -94-I-A ,jug.07/05/1997,para.198.                                            
4)TPIY ,Proc .C .Tadic Aff.N° It -94-I-A ,jug.07/07/1999,para.195.                                             

Ibid,paras.202-203.;TPIY,Proc.C.krnojelac,Aff.N°IT-97-25-A,jug.17Septembre2003,para.89 (5  
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عن يشمل كافة الجرائم الناتجة ، (Extended form / Forme entendue) الشكل الموسع. 3
في تنفيذ الخطة أو الغرض  ، سواء شارك جميع الأعضاء أو أحدهمتركةشالخطة الم

نظرتها المحكمة العسكرية  (Sachan Feld)المشترك، استندت محكمة يوغسلافيا لقضية 
 .(1)البريطانية 

يتجسد المشروع الإجرامي المشترك بالمساهمة في الخطة أو الغرض المشترك، وبتوافر العلم 
الجريمة. بذلك يقترب المشروع الإجرامي المشترك من الإشتراك في ارتكاب الجريمة،  بارتكاب

 .(2)بل هما يتداخلان جزئيا

لوصول إلى ضمني باقبول  تفاق صريح أوايكفي وجود أنه محكمة يوغسلافيا خلصت     
المشروع  يعد .جراميالمشتركة على السلوك الإ تنسيق التعاون والسيطرة و ،هدف مشترك

 يعتبر لا .من النظام الأساسي للمحكمة 7/1الإجرامي المشترك شكلا للجريمة وفقا للمادة 
يتعلق بتقاسمه غرض المشروع  رتكابها بقدرمااعلى جريمة مزمع  االشخص المشارك محرض

 .(3)بناء على دوره في مجرد معرفته بالأمر ،الإجرامي المشترك

ما يفيد وجود ب، لجرائمبنشاط في اBrdanin و Tadicشارك فقد  .يكفي توقع نتيجة الخطة   
 واعيين قد كانا و إنسانية، غير لبارتكاب أفعالديهما  القصد الجنائي زعز ، بما يامنية لديه
 ستندت المحكمة لسوابق قضائية دوليةا (.4)بها اقام و اجازف ما، لكنهالمقترفةالأعمال  بنتيجة

يطاليا وطنية،القانونية النظم بعض ال و  .(5)كألمانيا وا 
ارتكاب الجريمة كفاعل وليس كمتواطئ، حتى لا يتحقق الإعفاء الجماعي عن يسأل الشخص 
توجد أسباب عدة لإدانة الشخص إما لأصداره أوامر، التنظيم أو لخطورة و من المسؤولية، 

  (.6)حجمها الجريمة و
__________________________   

1) TPIY ,Proc .c .Tadic Aff.N° It -94-I-A ,jug.07/07/1999,para.204.; TPIY,Proc.c. Kvocka,     

Aff.N°IT-98-30- /1-A,jug.28 Février 2005,para83 
2) TPIY,Proc.c.Stakic,Aff.N° IT-97-24-T,jug. 31/ 7/2003,para.441.                                                              

para.20.                               (3 20.,jug20/5/2003. Aff.N°IT-99-37-AR72،TPIY,Proc.c.Milosevic 
TPIY,Pro.c .Brdanin,Aff.N°IT-99-36-A,jug.03/04/2007,paras.420-432.; TPIY,Tadic c.Proc.  (4 

Ch.Appel, Aff. N° IT-94-1-A , jug. du 02/10/1995, para 67. 

-53الفقرات  ،10/08/1948(، قرار بتاريخ A .Kالمحكمة العليا الألمانية في منطقة السيطرة البريطانية، قضية رقم )  (5
  :محكمة النقض الإيطالية، قضية . أما 315-310الفقرات  22/02/1949، قرار بتاريخ  (A.Jقضية رقم)  ؛ 56

Reppublica sociale italiana against forces armed :Annalberta et al,18/06/1949 ;   Rigardo et al, 

06/06/1949. cité in : Wolfgang Schomburg, « The jurisprudence on JCE- criminal law v.Public 

international law ? »in O.DE  Frouvile,op.cit,p171 . 

TPIY,Proc.c.Tadic,op.cit.,paras.192,201,220,227.;TPIY,Proc.c.Brdanin,op.cit.,paras.420-432. (6 
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جميع  لأسي"  وليجلس الأمن الدقدم لملماالأمين العام للأمم المتحدة  تقريرفي ورد     
الدولي  وننتهاكات الخطيرة للقانتنفيذ الا إعداد أو في تخطيط أون يشاركمالأشخاص ال

  .(1)نتهاكات "الإنساني في يوغسلافيا فرديا عن تلك الا
 تبدو مظاهرإذ . النشطة غير و بين المشاركة الفعالة النشطةيوغسلافيا محكمة ميزت 

 تتخذ المشاركة غير ، ورتكاب الجرائم بشكل مباشرا ، وسلوك التواطؤالمشاركة الفعالة من 
 .(2)المشترك الفعالة أسلوب الإعداد

في عمل إجرامي  لمشاركةميلوزوفيتش ل ضد 2001سنةتهام الثانية لائحة الإ كما أشارت
لأجل العمل الإجرامي المشترك في تحقيق هدفه  «  :مدة زمنية معينين شترك خلال تاريخ وم

أفراد آخرين مشاركين في العمل من خلال  أو تفاق معاب لكان سلوبودان ميلوزوفيتش يعم
الإجرامي الجناة المشاركين داخل العمل  ويتقاسم كل واحد من المشاركين أو ،الجنائي المشترك

سهم بشكل كما يؤدي دوره أو الأدوار التي ت .هذه المساهمة في هذا العمل المشترك القصد من
    .(3) »العمل الإجرامي جوهري في تحقيق هدف ذلك

 . يبقى دورالمشتركالمتهم في التخطيط دور  و جراميةنية الإالالاتهام لائحة شملت     
يقوم  ،نطاق الجريمة المرتكبة يبين خطورة و أساسيا في العمل الإجرامي عاملا الشخص

عله ذاك مع علمه التام أن ف في تحقيق أهداف العمل الإجرامي بشكل جوهري تصرفات تؤثرب
 .(4)الجريمةأو إهماله قد يساعد على ارتكاب 

 ،عينضمن نطاق م ةعيا و البل تكفي المشاركة ، جريمةعناصر ال افةيشترط العلم الشامل بك لا
. يستوي رتكاب النتيجة الإجراميةانجاح إ رتكاب أوافعلي على  ساعد بشكل فعال أوي إذ

 المسؤولية يتحمل و ،المحرض مع الجاني المشترك في العمل الإجرامي المشترك والمساعد 
 .(5) العمل المشترك ستمراراساعد على  الفعل و هذارتكاب االجنائية الفردية لأنه ساهم في 

 

 
______________________________ 

ماي  3، المقدم بتاريخ 728الأمين العام حول تطبيق الفقرة الثانية من القرار الصادرعن مجلس الأمن الدولي رقم  تقرير (1
1993. 

 .7/1النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة  (2
3)                          TPIY,Proc.C.S.Melosevic,Aff.N°IT 99-37-PT,jug. 29/10/2001,paras.9 et 25. 
4)TPIY,Proc.c.Mélosevic,Aff.N°IT-°2-54-T,jug.16/06/2004,para.291.                                           
5  )                                                                              TPIY,Proc.C.Kvocka ,àp.cit.,para .316.                                                     
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المشاركة الفردية  نالمسؤولية الجنائية الفردية عب Célébic قضية يوغسلافيا فيمحكمة  تضق
اء نظام رقابة فعلية على التابعين سو يتعين تأسيس  سلطة.المسؤولية الشخص في موضع  و

 .(1)في موقع سلطة سياسية أوعسكرية

لإجرامي روع الف المشتأي للمشروع الإجرامي المشترك:والمعنوية ثانيا. العناصر المادية 
 ومعنوية. المشترك من عناصر مادية

.I :أساسية هي: ثلاثة عناصر تشمل العناصر المادية 
 الفعل الإجرامي المشترك. لا بارتكلاأشخاص يتوافر عدة يجب أن  الأشخاص: تعدد .1

 ةأو الانضمام إلى منظمة سياسية أو عسكرية إو إدارية أو أي ،(2)همؤ يشترط أن تحدد أسما
 .قد جمعهم المشترك ، بل يكفي أن المشروع أو الغرض الإجرامي(3)جهة مؤسساتية

يتعين وجود خطة أو غرض أو مشروع إجرامي مشترك  :إجرامي مشتركمشروع  وجود .2
الاتفاق على كل ما من شأنه تجهيز أو تيسير ارتكاب بين الأشخاص، يصل إلى حد 

لا  .(5)حرض على ارتكابهان من شرع أو ارتكب الجريمة أو م، لا يختلف الأمر بي(4)الجريمة
و تفاهم بين ألا يلزم وجود اتفاق  و، يشترط تحديد أو معرفة الاتفاق مسبقا، قد يكون مرتجلا

 .(6)الفاعل في الجريمة الأصلية المتهم  و

ليس ضروريا أن يكون الغرض واحدا، بل أن يكون مشتركا بين الأشخاص المنخرطين في 
 .(7)المشروع الإجرامي المشترك

 
 
 

 

 
__________________________ 

TPIY,Proc.c.Zdravko Mucic et al(Celebeci),Aff.N°IT-96-21-T,jug.16/11/1998,paras.239 et   (1 

241.                                                  

2)                       TPIY,Ch.d’App.,Proc.c.Krajisnik,Aff.N° IT-00-39-A,jud 17/03/2009, para.156. 

3)TPIY,Proc.c.Tadic,IT-94-1-A,para.227.;TPIY,Proc.c.Brdanin,Aff.N°IT-,paras.22,413,418,    

430.   

4)TPIY,Proc.c. Simic,Aff.N°IT-95-9-T,jug.17/10/2003,para158.                                                  

TPIY,Proc.c.Vasiljevic,Aff.N°IT-98-32-A,jug.25/02/2004,para.109.;Proc.c.Brdanin,para. 418.  (5 

 TPIY,Proc.c.Brdanin,para.418.;TPIY,Proc.c.Kvocka et al,Aff.N°IT-98-30 /1-T,jug.               (6 

02/11/2001,para.320. 

7) TPIY,Proc.c.Stakic,Aff.N° IT-97-24-A,jug.2/03/2006,para.69.;TPIY,Proc.C.Brdanin, para.430.  
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 : تقوم المسؤولية الجنائية الفردية المشتركمشروع الإجرامي المتهم في ال مشاركة .3
في  تؤثر جوهرية، تكون المشاركة واسعة و .المساعدة أو التنفيذ بالتخطيط أوالتحريض أو

من  اأساسي اجزء المشاركةتعتبر  رتكابه.ا في محاولة ارتكاب الفعل الإجرامي ككل أو
كافية في ارتكاب الجريمة حتى يسأل المتهم مشاركة  كونت و ،الإجرامي المشترك مشروعال

فلا تهم كيفية  ،ع الغرض الإجرامي المشتركيتسر رة لمباش و ةماديقد تكون المشاركة  .(1)عنها
 .(2) على ارتكابهاوالمساعدة بقدر ما تعني التشجيع  المشاركة المادية

.II :العامل النفسي  إلا إذا توفرلا يتحقق المشروع الإجرامي المشترك  العناصر المعنوية
رغم ذلك  ،جنائيةالمتابعة البنية ارتكاب الجريمة محل  يعلم و يدركأن ي يجب أ (3) للمشارك

يظهر القصد الجنائي  .(3)انخرط في السياق لتحقيق النتيجة الإجرامية التي تترتب عليها
 ،تهستمراريو ا تكاب العمل الإجرامي المادير االقسوة عند  و ةالحماسللجاني من خلال  

تستشف العناصر المعنوية للمشروع الإجرامي (. 4) ما قد يصحبها من ألفاظب وتوسيع المشاركة
 :المشترك من قضاء محكمة يوغسلافيا

يشارك المتهم في  لمو إن  ،تباع سلوك مادي إجراميا في :النية الجماعية المشتركة .1
بعمل  كأن يقوم ) مي المشترك للجماعة أوالمنظمةبالقصد الإجرا هيكفي تأثر  عملية التخطيط،

يفترض علم  وقد تتعدد الأفعال الإجرامية لكن نية ارتكاب الجريمة واحدة، (، 5)رتجالي(إ
 .(6)الجاني بأن فعله مجرم

على  صرجة سلوكه الإجرامي، وينتي: يجب أن يعي الجاني بالوعي بالفعل الإجرامي .2
لمشروع افي ن و أعضاء آخر  أو هو الجريمة رتكابعن االمسؤولية الجنائية  تحملي. فرتكابها

   .(7)محتملة من المشروع  لعلمه أن الجريمة هي نتيجة متوقعة و ،الإجرامي المشترك

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)                                           TPIY,Proc.c.Krajisnik,para.215.;TPIY,Proc.c.Brdanin, para.430. 
para.100.;TPIY,Proc.c.Kvocka et al,para. 81, ; TPIY,Proc.c.             (2 TPIY,Proc.c.Vasiljevic, 

Brdanin, para.427.  

S.Powles,« Joint Criminal Enterprise liability:by prosecutorial ingentity an judicial?»,           (3 

 J.I.C.L.,N°2,(2004),p.612-613. 
Kai Ambos,op.cit,p169.                                                                                                               (4 

 ، المرجع السابق. 808من لقرار  2لأمم المتحدة الخاص بتطبيق الفقرة الأمين العام ل ( تقرير5
6) TPIY,Proc.c.Furundzija,Aff.N° IT-95-17/1-A,jug.10/12/1998,paras.252-257. ;TPIY ,Proc.c.  

Tadic,op.cit ,para .227. 
7) TPIY,Proc. C.Tadic, op.cit ,para .227.                                                                                        
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أخذت به  والمحاكم الجنائية الأخرى، ممارسة المشروع الإجرامي المشترك صدى له في وجد 
على القدرة في التأثير   Seromba يةفي قضاعتمدت إذ ، (1)محكمة رواندا في عدة قضايا

 (.2)كمعيار للمشاركة في ارتكاب الجرائم

المشروع الاجرامي  Sesay & Gbaoفي قضية تناولت المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون 
كما اعتمدت الغرف الإستثنائية بمحاكم كمبوديا ذات الشكل، لأنه  (،3)المشترك بشكله الواسع

غير معروف في حال انتهاك القانون الدولي الإنساني، لكن المحكمة لم تتوسع كثيرا حتى لا 
 .(4)تنساق وراء هذا الشكل من المسؤولية

أثناء التصدي للإجرام الجماعي واسع النطاق  منع الإفلات من العقاب وهو كان الهدف 
 .(5)النزاعات المسلحة

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________ 
1) Ntakirutimana,Ntagerura et atres,Gagumbitsi,Aluys Simba,Athanas Seromba.                         

TPIR,Proc.C.Seromba,Aff.N°ICTR-2001-66-A,jug12/03/2008,paras.171-172.                         (2 

SCSL,Proc.C .Sesay ,Kallon and Gbao,Aff.N°SCSL-04-15-A,jug.26/10/2009,paras.475,485 (3 

Et 493. 
ECCC/ Office of the Co-investigating judge, order on the appliction at the ECCC of forum of (4 

 liability known as joint criminal entreprise,case file N° 002 :19-09-2007-ECCC :OCIJ,  

08/12/2009 , paras.69,77-82, 87 ; ECCC/ Proc.c.Kaing Guek. 
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 الإشتراك و المشتركمشروع الإجرامي الالفرع الرابع/ المحكمة الجنائية الدولية بين         
 

المحاكم  تبقى المسؤولية الجنائية نتيجة المشروع الإجرامي المشترك نهجا مستمرا في ظل     
جرى نقاش أثناء المفاوضات المتعلقة بمشروع النظام الأساسي  .(1)الجنائية الدولية الحالية

لإجرامي المشترك، لكن للمحكمة الجنائية الدولية حول إمكانية اعتماد المؤامرة أو المشروع ا
الجنائية الأساسي للمحكمة من  25/3 المادةبصريح العبارة في رجح الداعم للمشروع  التيار
ذ اعتبر بمثابة تغاضي نهائي عن المؤامرة التي استبعدت كليا، لأنها وجدت مقاومة إ، الدولية

 .(2)من دول القانون القاري 
قد يتخذ  .تقوم المسؤولية الجنائية الفردية على أساس الاشتراك مع الآخر في ارتكاب الجريمة

المشروع المشترك. وضع النظام  و مساهمة في تنفيذ الخطة أوالاشتراك صورة مساعدة أ
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ثلاثة شروط ليتحقق المشروع الإجرامي المشترك، تعدد 
الأشخاص، وجود غرض أو مشروع مشترك يتطلب ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص 

 المحكمة و المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة.
 ، ج،3/ 25ئية الدولية بين القصد الجنائي في المادة جمع النظام الأساسي للمحكمة الجنا    

حسب في تيسير ارتكاب الجرائم ، و بين المساهمة 30العلم المشار له في المادة  يعنيالذي 
منح  إذوضع هذا النظام مفهوما جديدا ومستقلا بذاته لمبدأ الإسناد، قد  .د ،3/ 25المادة 

التي تثير التساؤل حول نطاق  ،» طريقة أخرى ةالمساهمة بأي  «المحكمة سلطة تفسير جريمة
البعض هذه السلطة بمثابة تشريع بديل في حدود المادة  العناصر المعنوية القانونية. اعتبر

 .(3)التفسير الواسع وجعلته لصالح المتهم ضيقتالتي من ذات النظام الأساسي  22/2
أقل خطورة  ـــــ طريقة أخرى في ارتكاب الجريمة ةبأيـــ المساهمة المحكمة الجنائية الدولية  أتر 

 .(4)من المساعدة على ارتكابها
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

1)                               01/07,para.480.-01/04-Katanga &  Ngudjolo,Aff.N° ICC cCPI.Proc.    

2)                                                                                                               J.A.Bush,op.cit.,p.1100. 

3) Kai Ambos,op.cit,pp172-173.                                                                                                      
4                             ) . 3 CPI.Proc.c Katanga &  Ngudjolo,Aff.N° ICC-01/04-01/07,para.48 
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لتباس بشأن ساسي للمحكمة الجنائية الدولية إمن النظام الأ ،أ25/3يلاحظ على المادة   
الاشتراك مع  أو الفرديةارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته  «وردت عبارة  إذارتكاب الجريمة، 

شخص  عن طريق «ما إذا كان ارتكاب الجريمة أ، مباشرةال فردية والمسؤولية ال تعني و »آخر
محكمة يوغسلافيا في قضية جاء هذا خلافا لممارسة  .(1)مسؤولية غير مباشرة تصبحف، »آخر

Stakic ،من  جديدا ومستحدثاشرة، التي اعتبرتها نوعا االمب المسؤولية الفردية وأنكرت  و
 . (2)في القانون الدولي العرفي هدعمما ييوجد  لا والمسؤولية، 

تؤسس تستوجب المسؤولية غير المباشرة استعمال المتهم شخصا آخر لارتكاب الجريمة، 
تكون  شترك بين الأشخاص.لقصد الماتقاسم  القائم على الإرادة و لاشتراكاستنادا ل المسؤولية

الاشتراك يقترب  .(3)لمساهمة بأي طريقة أخرىاؤخذ كمعيار في التي تالعبرة بحجم المشاركة 
  من الشكل الموسع في المشروع الإجرامي المشترك المشار إليه آنفا.

وضعت المحكمة الجنائية  :في أحكام المحكمة الجنائية الدولية  كاشتر الإولا. عناصر أ
في المشروع الإجرامي المشترك، الذي أسسته  (Coperpétration) الدولية مفهوما للاشتراك
المهام بطريقة توافقية لارتكاب الجريمة،  ن أو أكثرتقاسم شخصي على الرقابة المشتركة و

 (. 4)يتحقق العمل بالضرورة مع شخص آخر أو عن طريق شخص آخر

أكثر، صريح أو  اتفاق أو مخطط مشترك بين شخصين أويتطلب وجود : . العنصر المادي1
جميع الأشخاص للتجسيد بين التنسيق  ضمني على ارتكاب الجريمة. المساهمة الأساسية و

 .  (5)المادي للجريمة
يعلم كافة  و يقصد ارتكاب الجريمة )القصد الجنائي الخاص(. يعي و . العنصر المعنوي:2

أن يشرع  الجريمة.العناصر المادية لارتكاب  المشتركين أن خطتهم المشتركة قد توفر
المتهمون في تنفيذ الأعمال مع القصد الخاص بأنها ستؤدي لارتكاب الجريمة، ضمن المسار 

 .(6)العادي للأحداث

__________ 
 ;CPI,Proc.C. Lubanga, (18 CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo,Aff.N° ICC-01/04-01/07,para.48 

Aff.N° ICC-01/04-01/06, para.332. 

TPIY,Proc.C.Stakic,Aff.N° IT-97-24-A,jug.2/03/2006,paras.58-62.;CPI.Proc.C Katanga &   (2 

 Ngudjolo,para.508. 
CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo,para.521.                                                                                (3  
CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, para.521 ;CPI,Proc.C. Lubanga, para.342.                           (4 

CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, paras.522-526 ;CPI,Proc.C. Lubanga, paras.343-348.          (5 

CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, paras.527-538 ;CPI,Proc.C.Lubanga,paras.349,361,366.     (6 
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يمكن  وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة الغير، يجب أن يتحقق القصد الخاص في المتهمين، 
 .(1)ممارسة الرقابة على من يرتكب الجريمة

إذا أمر أو  عن عمل الغير، جنائياالشخص  يسأل ثانيا. الرقابة المشتركة بين المشتركين:
استعمل النظام تكاب جريمة وقعت فعلا أو شرع فيه. بارتكاب، أو حث على ار الغير أغرى 

. (2)تحديد أشكال المسؤوليةل عدة مصطلحات ،ب25/3الأساسي للمحكمة الجنائية في المادة 
 :التي تتضمن العناصر الماديةبين ز ميحيث 

 .و أكثر بارتكاب الجريمةأو ضمني بين شخصين أوجود خطة او اتفاق مشترك صريح  ــــ   
  (.3)بما يؤدي إلى حدوث الجريمةأساسية تكون مساهمة كل مشارك  ـــــ    

 تشمل:  المعنويةأما العناصر 

  .(4)(القصد الجنائي الخاص ) المتهم العناصر الذاتية للجريمة المرتكبة يستوفيــــ   
 بأن تنفيذ خطتهم المشتركة سيحقق العناصر المادية للجريمة.ن مو علم المتهيــــ   

نتيجة  ييقوم المتهمون بتلك التصرفات عن علم خاص و إدراك بأن العناصر المادية ه ـــــ  
  .(5)لتصرفاتهم خلال السياق العادي للأحداث

وعي المتهمين  يؤكدــــ  في حالة الاشتراك بواسطة الغيرــــ يجب تحقق عنصر إضافي   ـ 
          . (6)بالظروف التي تسمح بممارسة الرقابة من طرف شخص آخر

يساهم عامل  وما يؤدي لارتكاب الجريمة، ميمارس المتهمون تأثيرههم على بعضهم 
ارتكاب الجريمة. أدرج التحريض إلى جانب التشجيع إلى التحريض على دفع شخص آخر 

  .ثستعالج هذه المسائل في الفصل التال ، و(7)والتخطيط والمساعدة
 

 
________________________ 

CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, para. 538 ; CPI,Proc.C.Lubanga,para.366.                            (1 

والحث  الإغراء، ك مع آخر، بواسطة شخص آخر، الأمرتتمثل تلك المصطلحات في: ارتكاب الجريمة شخصيا، بالاشترا  2)
بأي طريقة  المساهمة وأالشروع في ارتكابها،  وأتقديم العون لتيسير ارتكابها  التحريض و على ارتكاب الجريمة، المساعدة و

 ...، أخرى
CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, paras. 522-526 ;CPI,Proc.C.Lubanga,paras.343-349            (3 

4) CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, para. 527;CPI,Proc.C.Lubanga,para. 349.                             

CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, para. 533;CPI,Proc.C.Lubanga,para. 361.                             (5 

 CPI.Proc.C Katanga & Ngudjolo, paras. 534-538;CPI,Proc.C.Lubanga,para. 366.                   (6  

  صنف للمسؤولية الجنائية الفردية.للتخطيط ك للمحكمة الجنائية الدوليةلأساسي النظام الم يشر ( 7 



137 

 

 رئيس الأعلىال لقائد أوالجنائية الفردية لمسؤولية ال الثاني/المبحث              
 

المسؤوليات.  متهم بارتكاب جريمة دولية مهما تختلف لبمعاقبة كالفعالية إلا تتحقق لا      
لأن من يتولى المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية الخطيرة،  ئديتحمل القاحيث 

بمنع  يلتزمالمتبوعين. و أفعلية على نشاطات القوات  ممارسة رقابة قانونية ول المنصب مؤهل
مبدأ مسؤولية يضمن  العقاب في حال وقوعها.يها بالملاحقة و رتكبوقوع تلك الجرائم، و قمع م

رية من ارتكاب الجرائم شيحمي البو الأعلى محاربة عدم الإفلات من العقاب، القائد أو الرئيس 
في المطلب الأول الانتقال من مسؤولية القيادة إلى مسؤولية ج هذا المبحث ليعا الخطيرة.

 تطور مفهوم، ) المطلب الثاني(أو الرئيس الأعلىمسؤولية القائد آثار أوامر ناقش يالقائد، كما 
  .(الثالث)المطلب والدولية القانونية الجنائية للقائد في الممارسة المسؤولية 

 من مسؤولية القيادة إلى مسؤولية القائدالانتقال المطلب الأول/           

ا لمفهوم قديم هو مسؤولية تطور  (Superior responsibility) مفهوم مسؤولية القائد يعتبر   
الذي استعمل كغطاء في الممارسة العسكرية، ثم انتقل  ،responsibility) (Commandالقيادة

من ثم يتحمل ، يدل على الفرد الذي يتولى القيادة )سلطة( وإلى مجال القانون الجنائي الدولي، 
 .(1)مسؤولية تصرفات متبوعيه و تحديدا عند ارتكابهم للجرائم

) أعوان  الناس إدارة قيادة مجموعة من على كل من تولى حكم و « مصطلح القيادةيدل 
ء النزاعات القادة غير النظاميين أثنا الأمنيين، و القادة العسكريين و الدولة المدنيين و

الدولية لصلته  تطور المبدأ في الممارسة القضائية الوطنية و .(2)» المسلحة غير الدولية
ثم تكريسه أمام  تطور المبدأ من خلال القضاء الوطني )الفرع الأول(، .الوثيقة بمسؤولية الدولة

ممارسة الدولية) مهد السبيل لتكريس المبدأ في الالقضاء العسكري الدولي ) الفرع الثاني(، مما 
  الفرع الثالث(، أخيرا تحديد عناصر المبدأ ) الفرع الرابع(.

 ______________________ 
 القائد مبدأ مسؤوليةأما  ،المرتبطة بالقيادةلتزامات لاا(  commandent responsable) المسؤول ائدالق مصطلح يخص (1

مصطلح الرئيس على المسؤول المدني، بينما يدل  يدلف .responsabilité du supérieur hiérarchiqueالأعلى 
مصطلح القائد على العسكري. يوجد فرق بين مسؤولية القيادة التي تستهدف القيادة العسكرية وبين مسؤولية القائد الأعلى 

 المدني والعسكري. ينتشمل القائدالتي 

Chantal Meloni,Command responsibility in international criminal law,The Hague:T.M.C.  

Asser Press, 2010,p.1.  

 .4ص ، دون تاريخ نشر،1ط. القاهرة ، دار النهضة العربية، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، د.محمد صلاح أبورجب، 2)
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 / مسؤولية القائد أو الرئيس الأعلى في الممارسة القضائية الوطنيةالفرع الأول          
 

نقطة  لقانونيته و الازم اشرط و نظام قانوني،العمود الفقري الفعلي لأي  كل المسؤوليةشت    
 الدولية بقدرته على التحكم في نشاط ترتبط فعالية قانون المسؤوليةكما  محورية.ه الإرتكاز 

  الإسناد.مبدأ  أشخاص القانون الدولي عبر
كتيب في   قبل الميلاد سنة 500حوالي  Sun Ziيدعى  صينيو قائد عسكري مفكر تناول 

وضع ملك فرنسا شارل  و. (1) القائد الأعلى ، مبدأ مسؤولية الرئيس أوبعنوان )فن الحرب(
 Gustavus ، كما حدد ملك السويد قانونا يحدد مسؤولية القائد الأعلى 1639السابع سنة 

Adolphus جسد المبدأ منذ  .(2)مسؤولية القادة العسكريين عن تصرفات جنودهم  1621سنة
في  1919ثم معاهدة فرساي  1907اتفاقية لاهاي الرابعة سنة من 3في المادة   20بداية القرن 

عرف مبدأ . 26الخاصة بأسر الحرب في المادة  1929اتفاقية جنيف  و، 229 – 227المواد
ظل المحاكم العسكرية الوطنية لدول الحلفاء بعد الحرب  في تطورا متصاعدا مسؤولية القائد

العالمية الثانية، الذي لم تكن تعرفه الأنظمة القانونية الوطنية، إنه إبداع أصيل في القانون 
لعالمية الثانية في ضوء بعض المحاكم العسكرية ترسخ المبدأ بعد الحرب ا. (3)الجنائي الدولي

 :قضائية عديدة سابقةأحكام تجلى ذلك في  لدول الحلفاء و اللجان الوطنية.
الجنرال قيادة القوات اليابانية العاملة في الفليبين هذا تولى  :(Yamashita) الجنرال قضية.1

. (4)ألف مدني فليبيني 700 تعذيب مايزيد عن تسببت في قتل و ، التي09/10/1944بتاريخ 
وجهت إليه تهمة التقصير بعدم منع مرؤوسيه من إذ  ،03/03/1945محاكمة في الجرت 

 اللازمة التدابير تخاذإهماله في ا و هتقاعسدين بعقوبة الإعدام لأ ارتكاب جرائم حرب.
 .(5)أو معاقبتهم  رةيم خطائجر ارتكاب منع قواته عسكري، كان بإمكانه  قائدك والمعقولة

 

 
______________________________ 

1)M-P.Robert, « L’Evolution de la responsabilité du supérieur hiérrarchique en droit pénal         
Hinternational »,R.B.Q., T.67( 2007-2008),p.6.                                                                              

2)Marie-pièrre Robert,op.cit.,pp.8-9.                                                                                              

Gerhard Werle., op.cit, p.187.                                                                                                     (3 
4)Kai Ambos,« Superior responsibility »,in A.Cassese,P.Geata and J.Jones (eds),The Rome       

statute of the ICC : A commentary,Vol.I, Oxford University Press,Oxford,2002,p.807.             

U.S.v.Tomoyuki Yamashita,Military commission,Manila 8 /10- 7/12/1945, in Law reports    (5 

of trials of war criminals,Vol.IV .p196.   
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المدنيين السكان في حماية  ريقصعن التلمبدأ مسؤولية القائد  أولى أسست كسابقة قضائية   
الجرحى، والتراخي بعدم منع جنوده من ارتكاب تلك الجرائم، أو معاقبتهم. يسأل  والأسرى و

لم يحدد حكم المحكمة المعايير التي اعتمدها في  مرؤوسيه. القائد عن تصرفات جنوده أو
  .(1) عنصريأنه ب تحديد التقصير، ما جعل الحكم عرضة للانتقاد

 و (،Hostage trial) الرهائن تعرف بقضية :(Wilbelm Von Leeb)الفيلد مارشال  قضية. 2
 المحكمة . أكدت10بموجب قانون مجلس الرقابة رقم  جيش النازيلا قادةكبار  بعضتوبع 

، إذ يفترض عن تصرفات القوات التابعة لهم على مسؤولية هؤلاء القادة العسكرية الأمريكية
معلومات عن ارتكاب  بعد أن وردت إليه( Von Leeb) لمتهما لم يتحرك و .فيهم واجب العلم

علمه  ، وعلى قواته التوجيه السيطرة وة قدر  قائدال فييفترض  إذ .التهجير و قتلالقواته لجرائم 
 . (2)وشيكة الوقوع المرتكبة أو ومعرفته واقعيا بالجرائم

تهجير آلاف الأشخاص المدنيين  وقتل و من معه تهمة  (Von Leeb)لـ المحكمة  وجهت    
أسندت . (3)1945 – 1939ألبانيا بين سنوات  يوغسلافيا )سابقا( و النرويج و في اليونان و

بالقتل دون  أوامر إليهم المسؤولية الجنائية الفردية المباشرة عن إصدار أوامر غير قانونية)
 . (4)ممارسة الرقابة على جنودهمغير المباشرة عن عدم الجنائية المسؤولية  محاكمات(، و

مسؤولية الرئيس أوالقائد الأعلى على الرقابة الفعلية على أعمال متبوعيه أو جنوده  يقوم جوهر
 يفترض في القائد  وجوب العلم  والقدرة المادية على المنع والعقاب.

 بقتل 1968مارس 16 فرقة عسكرية أمريكية في قامت: (Lt. William L.Calley )قضية 3. 
جرت محاكمة  .(5) (My Lai)تعرف بـ من الأطفال والنساء في قرية صغيرة فيتنامي 500

أدين عن مشاركته في  و الجنود الاخرين، بعض و وليام كاليللملازم  1971عسكرية سنة 
 سنة سجنا. 20جريمة القتل بـ 

 

_______________________________ 
1) Marie-pièrre Robert,op.cit.p.18; Chantal Meloni, op.cit.p.46.                                                   

 U.S.v.Wilbelm Von List et al (called High command trial),Military tribunal Nuremberg,       (2 

28 October 1947,in Trials of War Criminals before the Nuremberg military tribunals under 

Control Council Law N°10.Vol.XI.pp.1259-1260,1271-1272 ;1281.                                             

3) Chantal Meloni, op.cit.p.55.                                                                                                         
U.S.v.Wilhelm Listet al(called Hostage trial),Military tribunal Nuremberg,19 February 1948 (4 

                 in : Trials of  War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control 

Council Law N°10. Vol. XI, p1230.                                                                                                

5) U.S.v.Calley ,46.C.M.R ,1131(1971),conf.par.48,C.M.R .19,24.(1973) .                                  
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 أساس مسؤولية القائد الأعلىعلى (  Ernest L.Medina )وجه الاتهام لاحقا إلى قائده الأعلى
 .(1) لأنه يفترض فيه العلم ضحية مدني، لمائةعن جريمة القتل غير العمد 

 فيتحقيق كاهان للشكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة  : (Commission Kahan) لجنة .4
كلفت  الفلسطينين.التي خلفت مئات الضحايا ، 1982مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت عام 

عسكريين، بعد توجيه المجتمع  ختلف الفاعلين الإسرائيليين من سياسيين وتحديد مسؤولية مب
 قضائية. بصلاحيات تتمتع اللجنةدون أن للحكومة الاسرائيلية،  شديدةنتقادات الدولي ا

اقترفته  المباشرة لقادة إسرائيل، عما توصلت اللجنة إلى نتائج مهمة تتعلق بالمسؤولية غير
بل  ،لأنها تغاضتقواتهم من أفعال وعن الرقابة الفعلية على قوات الكتائب اللبنانية المسيحية، 

 عسكريينالدنيين و ن المسرائيليين مالإقادة بعض الحملت اللجنة  تلك الجرائم. أذنت بارتكاب
 الخارجيةوزير  ،إيتان رئيس الأركان شارون الدفاع وزير ،بيغنرئيس الوزراء  ) المسؤولية

 .(2) (شامير
إذا  ول أصليؤ مسيسأل ك 1949الأربع سنة  ات جنيفتفاقبعد ا القائد الأعلى س أوالرئي أصبح
 .(3)رتكاب تلك الأفعال الإجراميةاب أوامر أصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)U.S.v. MedinaC.M.427162 (1971).                                                                                         

P.Robert,op.cit., pp.28-29. ; Chantal Meloni, op.cit.p.71-72.                                                      (2 
3) Glasser.S, l’Infraction internationale.op.cit, pp.116.                                                                   
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  المحاكم العسكرية الدولية مسؤولية القائد أو الرئيس الأعلى أمام /الفرع الثاني   
 

والقادة،  الدولية من تطبيقها على الرؤساء يةلفردافعالية نظام المسؤولية الجنائية  تظهر      
 مباشرة أوبصفة  لتي اقترفوهاا، يسألون عن الجرائم الخطيرةلذا  هم زمام الأموريدأبيلأن 

 .(1)همو رتكبها مرؤوسا
طاعة أن تكون  ، بلتسمح بالطاعة العمياء التي لا الشريعة الإسلامية في المبدأ جذور توجد

 الرسول و أطيعوا الله وا يا أيها الذين آمنوا أطيعو   « ورد في القرآن الكريم: و، بصرةواعية م
 كنتم تؤمنون بالله و الرسول إن شيء فردوه إلى الله و منكم، فإن تنازعتم في أولي الأمر
 .(2) » أحسن تأويلا و ذلك خير اليوم الآخر

 القرآن والأمر متى خالف ، الرئيس الأعلى القائد أو إمكانية مناقشة أمر القرآن الكريم قرأ
لا طاعة ف الشرعية، المشروعية و يوفق مبدأ الثابتة، أي طاعة الأمر السنة الصحيحة و

  .لهما مخالفال مرلأل
رسم  وضع سياسات و ، وةمهام خطير  يولتؤهلهم لتسلطة وسائل  الرؤساء القادة و متلكي    

 تتطلب تلك المهام .عادية نتهاكات جسمية غيرا على أفعال خطيرة و ةنطويمالخطط ال
 . )المدنيين( حتى المسالمة عادية والقوات الم ستخدامها لتدميران بالإذ ستخدام سلطات أوا
من  نصيبا هميستوجب تحمل ما، مظاهر وير كبعلى نحو  تلك السلطاتستعمال ايساء  قد

حتجاج الا الأعلى للقائد أو الرئيس يمكن لا .من العقاب وافلتي لاأ الجنائية و المسؤولية
ف سلطاتها المعتر ذلك تكون قد تجاوزت حدود  تالدولة فعل إذا ثبت أن ،له الدولة بتفويض

أو هذه الأوامر  رتكابا العرفي تفاقي والقانون الدولي الا و يحظر القانون الدولي. في بها
مبدأ مسؤولية عالجت المحكامات لكن  اق محكمة نورنمبرغ صراحة للمبدأ،لم يشر ميث .فعالالأ

  (.3)طبق على بعض المسؤولين المدنيينإذ  ة،الرئيس الأعلى بصفة محدود القائد أو

 

 

 
_________________________ 

1) M-P.Robert,op.cit;pp.31-34.                                                                                                    
 .59القرآن الكريم، سورة النساء، الآية ( 2

3 )M-P.Robert,o p.cit,p.19.                                                                                                          
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دخل ضمن ي هأن عملالأمريكية، أمام المحكمة العسكرية  (Wilhelm Frick) المتهم دفع
، عاقبته المحكمة كمسؤول مدني أشرف على قضائيا متابعتهلا يمكن ف، أعمال الدولة

انتهاكات ضد أشخاص المستشفيات والملاجئ، فكانت له معرفة تامة بما جرى فيها من 
 (.1)مرضى و مسنين و مجانين، لكنه  لم يمنع وقوعها رغم الشكاوى التي رفعت إليه

تبقى محكمة طوكيو رائدة في ترسيخ المبدأ وتحديدا في قضية الجنرال ياماشيتان التي كانت 
نه مرجعا للقضاء الوطني والدولي لاحقا. اعتبرت المحكمة يامشيتا مسؤولا مسؤولية سلبية لأ

 .(2) قصر في التزاماته القانونية
قد يكون إغفال الإشارة الصريحة لهذا النوع من المسؤولية مقصودا، سواء في ميثاق محكمتي 

حتى و  1948نورنمبرغ أو طوكيو، أو معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها سنة 
المجتمع الدولي في  رغبة أثار الشكوك حول مدى. مما 1949ات جنيف الأربع سنة اتفاق

 .(3)لمبدأ كأساس للمسؤولية الجنائية الفردية للقادةاعتماد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
1 )Tribunal militaire international ,procès des grands criminels de guerre devant le tribunal    

militaire international,Nuremberg,Secrétariat du tribunal,1947,T.1,jug.,pp543-545.             
Chantal Meloni, op.cit.p.75.                                                                                                    (2     

   ، مجلة »الدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي الرؤساء و المسؤولية الجنائية للقادة و«  د.سيف غانم السويدي،( 3
 .362، ص 2012القانون، اكاديمية الشرطة، دبي، العدد الثاني، السنة العشرين ، الأمن و
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  تكريس المسؤولية الجنائية للقائد أو الرئيس الأعلى /لثالفرع الثا    
 

مبدأ مسؤولية القائد أو الرئيس الأعلى ب م العسكرية الدولية و الوطنيةكاحمالمختلف أقرت     
مجددا الموضوع  يرثكما ألم تواكب هذا التطور. ، لكن الممارسة القانونية بشكل محدود

ات جنيف الأربع سنة الملحق باتفاق 1977بمناسبة إعداد البروتوكول الإضافي الأول سنة 
 الخاصة. لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وبمناسبة إنشاء ا، ثم 1949

أكدت  :1977المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية أولا. البروتوكول الإضافي الأول 
لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا الملحق  « البروتوكول أنهمن  86/2المادة 

التأديبية، حسب الأحوال إذا علموا، أو كانت  " البروتوكول" رؤساؤه من المسؤولية الجنائية أو
 من البروتوكول 87/2المادة أشارت كما .  »...،ت تتيح لهم في تلك الظروفلديهم معلوما

كل  ــــــيجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من القادة  « إلى أنه هذات
رتهم أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمالتأكد من  ـــــحسب مستواه من المسؤولية 
 .» قمع الانتهاكات بغية منع و على بينة من التزاماتهم،...

يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن   « أنه على 87/3المادة  كما نصت
يطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أو أشخاص آخرين 
خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا الملحق أن 

يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا،  يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق،... و أن
 . »نائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكاتجإجراءات تأديبية أو 

من مشروع مدونة جرائم ضد السلام  12 على المادةفي تعليقها لجنة القانون الدولي أكدت 
على الرغم من الحقيقة القائلة بأنه إذا قام أحد المرؤوسين بارتكاب « ،1991وأمن البشرية سنة

جريمة ضد السلام وأمن البشرية، فإن ذلك لا يخفف من المسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق 
وفقا ــــ الضابط الأعلى، في حالة معرفته أو كان لديه دراية تمكنه من استنتاج أن المرؤوس 

ك ارتكاب مثل هذه الجريمة ما لم شكان يرتكب أو على و ــــ الوقت  للظروف الراهنة في ذلك
 .(1)  »و قمعهاأيتخذ كل التدابير الممكنة التي تقع في نطاق سلطته لمنع هذه الجريمة 

______________________ 
1  )Chantal Meloni, op.cit.p.77.                                                                                                      
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المناخ السياسي  سمح الخاصة: ثانيا. النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و
لمواجهة  الجنائي الدولي لقضاءمشاريع تؤسس ل ميلادب انتهاء الحرب الباردةبعد  العالمي

. استندت تلك المشاريع إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (1) خطيرةالدولية الجرائم ال
 خاصة.  وفي إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة 

تي القواعد ال المبادئ وي، يتعلق بمجلس الأمن الدولإلى ا رير تقالأمين العام للأمم المتحدة  قدم
 تلقاها تعليقات خطيةعلى بناء  و محكمة يوغسلافيالالنظام الأساسي  إعداد فيجب مراعاتها ي

المسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول  أحكام « إدراجعلى تكاد تجمع التي الدول،  من
 .(2) النظام الأساسي ضمن »أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية أي والحكوميين والموظفين 

المسؤولية مبدأ تقرير لجنة الخبراء المكلفة بإعداد النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا،  تضمن
الرؤساء متى كان لديهم علم بارتكاب الجرائم أو وشك وقوعها أو  الجنائية الفردية للقادة و

 .(3) كانت لديهم معلومات
توصل المجتمع الدولي إلى ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطير لحقوق الإنسان 

 (1993) 827صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  ووالقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا، 
يوغسلافيا  من النظام الأساسي لمحكمة 07/3. تضمنت المادة المنشئ لمحكمة جنائية دولية

 من 6/3في المادة نفسها اعتمدت الصياغة . (4)الرئيس الأعلى لية القائد والتأكيد على مسؤو 
 955النظام الساسي لمحكمة رواندا، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 

(4199) (5).  

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة في  6/3المادة  إلى مسؤولية القائد كما أشارت 
 2002جانفي  16دولة سيراليون في  سيراليون، التي أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة و

من نظامها  29في المادة  كم كمبودياامحالاستثنائية لدى الغرف تناولت المبدأ  و. (6)
 .(7)ساسيالأ

___________ 

. 55المتحدة المقدم لمجلس الأمن الدولي، المرجع السابق، الفقرة تقرير الأمين العام للأمم    (1  
Ann.C.D.I .,1991,Vol.II,2ème partie,p.,A.G.Off.,46 ème session,1991,Suppl.N° 10,A/46/10.  (2 

Rapport intérimaire de la commission d’experts établie conformément à la resolution du         (3  

Conseil de sécurité,780(1992),paras.52-53,56-57.                                                                           
4 )ONU. S/Res/827(25 Mai 1992).                                                                                                  
5) ONU. S/Res/955(8 November 1994).                                                                                          

ONU.S/2000/915,2178 UNS 138(16 janvier 2002).                                                                    (6 
ONU.S/Res/57/228 B(22 Mai 2003).                                                                                           (7                                                                                         
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المبدأ بذلك أخذ  .يسأل القائد أو الرئيس الأعلى شخصيا عن تصرفات جنوده أو مرؤوسيه
مكانته القانونية المستقلة. أجمعت مختلف الأنظمة السابقة على إعمال المبدأ، وقيدت 

توفر العلم لدى القائد أو  المرؤوس، وجود علاقة بين الرئيس واستعماله بتوافر ثلاثة شروط : 
   الرئيس الأعلى، عدم اتخاذ هذا الأخير لأي إجراء يمنع أو يقمع الجنود أو المرؤوسين.

طبيعة المهام التي  هذا النظاماعتمد  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: .ثالثا
المباشرة مسؤولية ال فمنهاز بين نوعين من المسؤولية، يمييمارسها القائد أو الرئيس الأعلى للت

القائد العسكري عن غيره تمييز  :في ذلك إلى ثلاثة مظاهر استندو  .المباشرةغير  و
الوفد الأمريكي تقسيم اقترح في هذا الصدد  .(1) علاقة السببيةالوالعنصر المعنوي المشترك ثم 

 .(2)تحديد معايير الإسنادو ، المباشرة بين القائد العسكري و بين الرئيس الأعلى المسؤولية غير
، لكنه (Action or omission)الفعل  ولية بناء على الاهمال أو أثير موضوع إسناد المسؤ    

العلم في القائد عنصر يعتبر لذا . (3)استبعد لأن الاهمال غير ثابت و يحتاج للتوضيح
    .(4)التزاما قانونيا بالوقاية من ارتكاب الجريمةبناء عليه يتحمل  متوقعا، و

قسمت المسؤولية بين فئة المدنيين والعسكريين، لوضع حد أدنى للركن المعنوي لدى القائد 
القانون، عكس ة الانضباط و الالتزام بالأوامر و يعرف عن الجيوش النظامي لأنهالعسكري، 

القوات المتمردة وغير النظامية التي تسودها الفوضى نسبيا. يتمتع القائد العسكري بسلطة 
عدم ممارسة سيطرته السليمة عليهم، يتحمل المسؤولية نتيجة فالأوامر ومراقبة جنوده،  اصدار

بينما . (5)يجب توفر علاقة بين القائد و قواته حتى يمكن الحديث عن عدم ممارسة سلطته
لم يمارس سيطرته إذا رئيس المدني المسؤولية نتيجة العلم أو التجاهل عن وعي، يتحمل ال

تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه و على مرؤوسيه بشكل سليم، 
 .(6)الجرائم

 

 
_________ 

E.V.Sliedregt, op.cit, p.143.                                                                                                       (1  
  UN Doc.A/CONF.183/2/Add.1,14 April 1998.                                                                         (2  

3) UN Doc.A/CONF.183/C.1/WGGP/L.4/Add.1,(1998).                                                               

 4) Kai Ambos,«Joint criminal enterprise and command responsibility»,op.cit,p.77.                    

 5)    E.V.Sliedregt,The criminal responsibility of individuals for violations of humanitaian law, 

Op.cit.,p .195.     
Kai Ambos,« Superior responsibility »,op.cit,pp. 863,866-867,870.                                          (6 
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فيما  الجنائية الدولية، من النظام الأساسي للمحكمة 28و 25 تينالمادبين  ارتباط وثيقيوجد 
للأشخاص الطبيعيين  25أسندت المادة  وفي ارتكابها.  شتراكالا أورتكاب الجريمة باتعلق ي

العقوبة، بينما حددت الفقرة  تفريد المسؤولية ومبدأ دون غيرهم المسؤولية الجنائية، وأسست ل
تقع ضمن اختصاص  المادة أشكال ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب جرائمهذه الثالثة من 

 المحكمة الجنائية الدولية.
يسأل مسؤولية مباشرة كل من يرتكب جريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية 

أخذت  قد .(3)الدولية، بينما يتحمل كل من شارك في ارتكاب الجريمة مسؤولية غير مباشرة 
 .(2)بالاشتراك الذي بينت صوره  25/3المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1) Chantal Meloni, op.cit.p.213-14.                                                                                                 

Kai Ambos,Individul criminal responsibility,in ineternational criminal law,in : K.Gabrielle,   (2 
O.McDonald, Substanstive and procedural aspects of international criminal law, Swaak 

Goldman (eds),1999,pp.478 -479. 
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 الفرع الرابع/ عناصر مبدأ مسؤولية القائد أو الرئيس الأعلى    
 
لإسناد نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عناصر قانونية المن  28أرست المادة  

هذا الفرع مختلف العناصر على  ستناقش فيو  لجنائية للقائد أو الرئيس الأعلى.المسؤولية ا
 ربطها بالنصوص القانونية.أحكام المحاكم الجنائية الدولية مع ضوء 
العلاقة  عنصركرس الجنود أو المرؤوسين:  علاقة بين القائد أو الرئيس الأعلى والأولا. 

مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والخاصة في  السلمية أو التبعية
معظم الجرائم الدولية ارتكبها الجنود أو المرؤوسين نتيجة تقصير القادة  أنثبت قد . (1)والدائمة

 . (2)منعهم أو قمعهمأو الرؤساء في عدم 
والمرؤوس يحيط بمفهوم الرئيس  بالعلاقة وجود تسلسل قيادي بين القائد والجنود أويقصد 
 علاقة التسلسل القيادي أمر اشتراط النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .(3) السيطرة

ك العلاقة، لكنها للتة السابقة لم تشر الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائي وجديد و جذري. 
 قد فضل كبير في الكشف عنه، وصلت إليه في أحكامها القضائية، فكان لمحكمة يوغسلافيا ت

الخاصة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا  7/3من المادة  Delalic في قضية استقته
 .(4)عناصر أو شروط مسؤولية القائد نتيجة التقصيرب

العبرة بسلطة  تبقى، لكن (De facto) أو بحكم الواقع (De jure) بحكم القانونالعلاقة  قد تنشأ
تعتبر سلطة القائد أو . (5)المسؤوليةالقائد أو الرئيس الأعلى و سيطرته الفعلية حتى يتحمل 

مباشر، فالمعيار  إن كان التسلسل القيادي غير الرئيس على الجنود و المرؤوسين موجودة، و
 .(6)هو السيطرة الفعلية أي القدرة المادية على منع أو قمع الجرائم المرتكبة

 
_________________________ 

من  6/3المادة  رواندا و من النظام الأساسي لمحكمة 6/3المادة  من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا و 7/2المادة ( 1
من النظام الأساسي للغرف الاسثنائية لمحكمة كمبوديا. كما أشارت إليه لجنة القانون  29المادة  نظام محكمة سيراليون و

  . 28 ية في المادةللمحكمة الجنائية الدو ل، ثم النظام الأساسي 1996أمن البشرية سنة  ي مدونة جرائم ضد سلم والدولي ف
2)A.Cassese,International criminal law,op.cit .,p.205.                                                                   

3 )Kai Ambos, « Command responsibility and organisationsherrschaft »,op.cit.,p.133.                
4)        TPIY,Proc. c. Delalic et Al ,Aff.N°. IT-96-21-T,jug.16/11/1996,para.377- 378.                 

5)TPIY,Proc. c. Mucic et al (Célebici), Aff.N° IT-96-21-1 para.303.                                              
أن أفراد القوات  « 1/ 87، المادة 1949 ات جنيف الأربع سنة، الملحق باتفاق1977سنة  ( البروتوكول الإضافي الأول6

 . » المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على بينة من التزاماتهم،... بغية منع وقمع الانتهاكات
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و نفوذه  كانت لدى القائد القدرة الفعلية التي تستنبط من تأثيرهإذا  القيادة يتحقق عنصر
و   ـــ تنتفي مسؤولية القائد و الكبيرين على جنوده، بمنع راتكاب الجريمة أو قمعها بالعقاب. 

نفوذه قليلة ، أو كانت درجة (1)نعدام قدرته الفعليةإذا ثبت إــــ  إن كانت لديه سلطة قانونية
 . (2)ومحدودة على جنوده

من النظام  28/3يمارس القائد العسكري سلطته الفعلية على قواته النظامية حسب المادة 
لا تتوقف على القوات النظامية بل تتعداها إلى الوحدات  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و

                    استعملت محكمة يوغسلافيا في قضية  .(3)الخاصة غير الرسمية والشركات الأمنية الخاصة
Kunarac  (4)الرقابة الفعالة كأساس لإسناد المسؤولية الجنائية معيار. 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن القائد الأعلى قد من النظام الأ 28/1افترضت المادة  بينما
ون قد علم. لا تختلف هذه أن يك كان حسب الظروف وقت الحدث، من المفترض علم أو

 العبارة عن عبارة كان من الممكن أن يعلم.
جاء في  ولا يشترط في الرئيس المدني الانضمام لوحدة عسكرية أو شبه عسكرية منظمة، 

تعليق للجنة القانون الدولي على المادة السادسة من مشروع مدونة جرائم ضد السلم و أمن 
المدنيين، الذين يتمتعون بمركز  ساء" العسكريين وو الرؤ  يشمل مصطلح " ،1996البشرية سنة 
 .(5)من السلطة فيما يتعلق بمرؤوسيهم يمارسون درجة مماثلة قيادة مماثل و

، التي ركزت على العلم ميزت مسؤولية الرئيس المدني عن القائد العسكري 28/2ن المادة لك 
رئيس المدني نتيجة لالمسؤولية لتسند  في عملية إسناد المسؤولية الجنائية. كعنصر جوهري

على  بون جرائم أولعلمه أو تجاهله المتعمد أو إغفاله لمعلومات تفيد أن مرؤوسيه كانوا يرتك
أصدرت في قضيتين حكمين  وبهذه المادة،  لاحقا تأثرت محكمة رواندا كما وشك القيام بها.
  (.6)أشارا لهذا المعنى

_________________ 
1) TPIY,Proc. c.Mucic et al (Célebici),Aff.N°IT-96-21-1,paras .59,210. ;TPIR,Proc.c.Bogosora 

 et al,Aff. N°.-98-41-T,jug.18/12/2008,para.2015.                                                                          
 TPIY,Proc.c.Blaskic,op.cit., paras.16-17.                                                                                  (2 

Werle Gerhard,op.cit., p.191.                                                                                                       (3 

  4) TPIY,Proc.c. Kunarac et al.,Aff.N° IT-96-23/-23-1-T,jug.23/2/2001,para.370.                         

              (5  Ann .C.D.I .,1996,Vol.II,2ème partie,A.G.Off.,51 ème sess.,1996,Suppl.N° 10,A/51/10. 

Commentaire N°4, article 6.                                                                                                       

TPIR,Proc.c.Bagilishema,Aff.IT-95-1A-T,jug.3/7/2002,para.28.; TPIR,Proc.C.Kayishema et (6 

Obed Ruzidiana,,Aff.N°IT-95-1-T,jug.21/5/1999,para.228.       
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 فات مرؤوسيه الذين يمارس عليهم سيطرته، يتحمل الرئيس المدني المسؤولية الجنائية عن تصر 
من علمه بارتكابهم جرائم أو نتيجة تجاهل معلومات تفيد أنهم على وشك ارتكاب تلك الجرائم. 

تظهر سيطرته على مرؤوسيه من خلال قدرته الفعلية على منعهم من ارتكاب الجرائم و 
 على الجهات المختصة للتحقيق أوالدولية الخطيرة أو معاقبتهم في حال ارتكابها، أو إحالتهم 

درجة  وجود شدة و ي علاقة الرئيس المدني بمرؤوسيهالمحاكمة. تستوجب السيطرة الفعلية ف
. لا يشترط أن تكون (1)عكس القائد العسكريعلى ، الاندماج في التسلسل القيادي والاستقرار

 .(2) رة أو آنيةالرئيس الأعلى  بالجنود أو المرؤوسين علاقة مباش علاقة القائد و

يوغسلافيا النظام الأساسي لمحكمتي  أشار لدى القائد أو الرئيس الأعلى:ثانيا. عنصر العلم 
المسؤولية الذي يتحمل  الرئيس الأعلى، والقائد العسكري العلم لدى  إلى عنصررواندا  و

 (Hed reason to / Avait des raisons de savoir لديه أسباب تفيد علمه تالجنائية إذا كان
(know  ،قمع الجرائم المرتكبة من المعقولة و و إذا لم يتخذ الإجراءات الضرورية وأ 

 الجنود. المرؤوسين و
رقى ي لا بينما جنود،ال علىته إحكام سيطر  نضباط والا ةوشد حزمالعسكري بال القائد يمتاز

 التزاميقع على القائد العسكري  .نضباطالا الصرامة و إلى ذلك الحد من الرئيس المدني
ات الملحق باتفاق ،1977من البروتوكول الإضافي الأول سنة  87/1حسب المادة ـــــ  إيجابي

 تهمسؤولييتحمل و  يظل على علم بنشاط قواته،حتى  بذل جهدبـــــ  1949ربع سنة جيف الأ
  .(3)لأفعالهميجب أن يكون يقظا ف ري يقود أفرادا يحملون السلاح،كقائد عسك

 

 
 

________________________ 
1) TPIR,Proc.C.Nihimana et al ,Aff.IT-99-52-A,jug.28/11/2007, para.785.                                

2)    TPIY,Proc.C.Halilovic,Aff.N°.IT-O1-48-T,jug.16/112005,paras,193-195.                           

كما  الدولي، نظامية مسلحة حتى في النزاع المسلح غير غير القائدالعسكري في إطار قوات نظامية أولا يختلف وضع ( 3
النزاع " يسري مبدأ مسؤولية الرئيس عن فعل مرؤوسيه على حسنوفيتشذهبت إليه محكمة يوغسلافيا في قضية حاجي 

 الدولي". غير المسلح الدولي و

TPIY,Proc. c.Enver Hadzibasonivic & Amir Kubura,Aff N°IT-01 -47-AR72,jug.16/07/2003, 

 paras.13,20 et 31.        
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 ن لسلطته وا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه الخاضعو جنائيمدني الرئيس ال سألي      
 ةأي تجاهل عن وعي إذا علم و ،سيطرته الفعليتين، نتيجة عدم ممارسته تلك السيطرة والسلطة

يقع عليه  أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب تلك الجرائم. معلومات تبين بوضوح
يمكن  (.1)بالجرائم المرتكبة أو التي على وشك ارتكابها من قبل مرؤوسيهواجب العلم الفعلي 
 .(2)قتضى أدلة مباشرة أو غير مباشرة ثبات علم الرئيس بملاالاستعانة بالخبراء 

 العسكري و بين القائد منه 28المادة في الدولية  الجنائية النظام الأساسي للمحكمة ميز    
يفترض أن  « أو »علم  «   يفي الأول معيارا أعلى من العلم الآن اشترط و، الرئيس المدني
قوة المادية، المؤهلات الكافية ال المحكم و بالتنظيميمتاز الجهاز العسكري ، لأن »يكون قد علم

 جهزة المدنية متنوعة والأتعتبر  بينما .لذلك كانت مسؤوليته كبيرة ،التدريب لغرض الحرب و
، فيصعب أحيانا تحديد مسؤولية الرئيس الأعلى نتيجة قدرة التحكم والسيطرة الفعلية فيمختلفة 

 يتعين التمييز بين مسؤولية القائد العسكري عن الرئيس المدني و تحديد. (3)تجاهله أو إغفاله
 أساس ذلك.

التوجيه  مهمة الرقابة و تقع على القائدالشخص القائم بأعماله:  العسكري أو القائد .1
 رتكاب الجرائم الدولية من قبل جنوده وقواته الواقعة تحت إمرته أو حتىاالفعليين لمنع 

 معاقبة مرتكبيو بقمع العسكري  القائد ميلتز ، ضعين لسلطته الفعليةالأشخاص الآخرين الخا
 العلم على عنصر تهمسؤوليتقوم  ارتكبوها. إذا ماء إحالتهم على القضا أو تلك الجرائم،

(Savait  ،)يكون قد علمأن يفترض  أو (aurait du savoir) ن قواته الواقعة تحت سيطرته بأ
 ب جرائم.ارتكعلى وشك ا ترتكب أو

 لأنه ،سيطرتهالخاضعين لالأشخاص  القوات و نتائج أفعال جنوده و القائد العسكري يتحمل
واجب  نتهاكاالإسناد على  يقوم .الذي تتضمنه بالخطرالقيادة و  بمسؤليةعن وعي  لقب

  .(4)بموجب القانون والواقععلى قواته سلطة فعلية  تهمارسمعدم  و ،الرقابة
 

_______________________ 
 . Bagilishema الفعلي" أو " المعرفة " في قضية استخدمت محكمة رواندا مصطلح "العلم( 1

TPIY,Proc.c.Bagilishema,Aff.N° ICTR-95-1A-T,jug.14/01/2000 ;para.35.                       

2) TPIY,Proc.c.Delalic et Al,Aff.N°. IT-96-21-T,jug.16/11/1996,para.379- 391.                          

TPIR,Proc.c.Nihimana et al ,Aff. N°IT-99-52-A,jug.28/11/2007, para.606.                               (3 

TPIY,Proc .c.Kordic,      (4 TPIY, Proc.c Delalic ,Aff ,N°IT-96-21 jug du 16/11/1998,para 378.  

Aff .N° IT-95-14 ,jug.29/07/2004,para.67. 
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 الجنائيةمن النظام الأساسي للمحكمة  30القصد دورا أساسيا حسب المادة  ؤديي      
النظام من  ،أ28/1المكرس في أحكام المادة  يتوافق العامل النفسي مع العرف إذ ،الدولية

 أو قد علم « هأن التي جرمت القائد العسكري على أساس ،الدولية الجنائيةللمحكمة الأساسي 
. إنه »  كان من الممكن أن يعلم « ، التي لا تختلف عن عبارة» أن يكون قد علم يفترض

توحي أو إثبات أنه كانت للقائد معلومات  فورشكل من أشكال المعرفة الاستنتاجية، يتحقق 
    .(1)أن قواته ارتكبت أو على وشك ارتكاب الجريمة تشير حسب الظروف السائدة إلى

 غير همالالا عنيبينما ي مباشر، غير وآخر مباشر وجود قصد العلم يفهم من عبارة   
رتكاب اإلى ح و ضو بفي ذلك الحين تشير  إذا كانت الظروف السائدةحتمالي القصد الا العمدي

يتحمل مسؤولية التقصير  (.2)طريترتب عنها من مخا امب رضي و ،لجرائمقوات القائد تلك ا
رائم، و الاهمال في عدم في عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أو قمع ارتكاب الج

 رسال تقاريرإ يا فيقانون و افعليالقائد ة يطر ستظهر  .(3)) العلم(  الحصول على تلك المعرفة
 .(4)الأعلى منه رتبة  للسلطات المعنية

 (Wilful المتعمد قصدال في معناها من Conscious ignorance الجهل فرضية تقترب

(Blindness من البروتوكول الإضافي الأول سنة  86/1,2، المستمدة من أحكام المادة 
 إنه التقصير في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، »كان يجب أن يعلم على نحو معقول « 1977

هماله في القيام ا  نتيجةيسأل على عدم المعرفة  .(5)لمنع القوات من ارتكاب الجريمة أو قمعهم
 .(6)بأن هناك جرائم على وشك القيام بهابواجباته في عدم علمه 

على أساس الرقابة الفعلية، لأنه ملزم بأن يأخذ كل معلومة تصل  تحدد درجة العنصر المعنوي
 . (7)إليه مأخذ الجد

 
__________________________ 

   "، المجلة الدولية للصليب  المسؤولية الجنائية " بعض الاعتبارات حول مسؤولية القيادة و جيمي آلان ويليامسون، (1
 .57، ص 2008، جوان 870، العدد 90المجلد  الأحمر،

2) Kai Ambos, « Command responsibility and organisationsherrschaft »,op.cit.,p.137.                

 .378المرجع السابق، ص سيف غانم السويدي، ( د.3
4) TPIY , Proc.C. Blaskic,Aff.N° -IT-96-21-A para.301-302                                                         

 G.R.Vetter,«Command responsibility of non-military in the international criminal court »,    (5 

 YJIL,N° 25, 2000,p.89.     

   (6 TPIY ,Proc.C.Delalic,Aff. N°IT-96-21,jug.16/11/1992,paras.329-332.                                  

 (7                                                                                            Kai Ambos, op.cit.,p.137.        
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القيام بواجباته في  مالههلإ Bagilishemaعسكري القائد ال ةبمسؤوليمحكمة رواندا  قضت
، لا يتطلب معيار توافر أسباب للعلم إثبات وجود معرفة فعلية صريحة أو ضمنية كقائد

)حسب الظروف(، بل يتطلب الأمر أن المتهم كانت لديه بعض المعلومات العامة التي من 
 تبينما ورد . (2)خالفة للقانون التي ربما يرتكبها جنودهشأنها أن تجعله على دراية بالأفعال الم

، "يفترض أن يكون قد علمعبارة "  اسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأس 28في المادة 
إنه معيار صارم  .نتهك الشخص واجب العلماإذا  ،همالقائما على الإ التي جعلت الإسناد

لإسناد المسؤولية الجنائية ضد القادة العسكريين، حتى لا يتهاونوا مع جنودهم في انتهاك 
 . (2)القانون الدولي الإنساني

رتكاب اشتراك في ليس شكلا من أشكال الا مة مستقلة وهمال لأنه جريد عن الائالقايسأل 
 إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالمكلفة بالتحضيرية  لجنةقدم لقتراح ورد في ا .(3)يمةالجر 

ة الخاضعة لقيادتهم إسناد المسؤولية للقادة العسكريين عن تصرفات القوات المسلح «أن  1998
  .(1) »لم يعتمد هلكن ،همالاا ه خطأ أو عتبار با

 مسؤول رسمي أوعبارة  تفيد .مدني: يقصد به كل موظف أوعون دولة الرئيس المدني 2.

إلى ذلك  أشارتو  .كل موظف ليس له رئيس أعلى منه في سلم الدرجات ،رئيس حاكم أو
أمن  مشروع مدونة جرائم ضد السلم ومن  3المادة  من ميثاق محكمة نورنمبرغ و 7المادة 

 .(3) 1996و 1951يلسنتالإنسانية 
  ةقانونيقدرة  سة سيطرة وشخاص بسلطات وصلاحيات تمكنهم من ممار هؤلاء الأيتمتع 

 و دقواع مراعاةبواجبا قانونيا  عليهمتفرض  ، ومراقبة مرؤوسيهم توجيه و، تمنحهم قدرة ليةفعو 
 .(4)العرفي تفاقي والا أحكام القانون الدولي

 
 
  

______________________________ 
TPIR,Proc.C.Bagilishema,Aff.IT-95-1A-T,jug.3/7/2002,paras.28 et 46.                                   (1 

C.Meloni,«Command responibility:mode of liability for the crimes of subordinates offence    (2 

of the superior ? »,J.C.I.J.,N°5,(2007),p.634.                                                                                

Ann.C.D.I.,1951,Vol.II,pp.133-137,A.G.,Doc.Off.,6 ème sess.,1951,Suppl.N°9,A/1858.;Ann.  (3 

Ann . C.D.I .,1996,Vol.II,2ème partie,A.G.Off.,51 ème sess.,1996,Suppl.N° 10,A/51/10.    
 .33و 28/2 تانالمادالنظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية،  (4
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 قد علم علما فعليا أو تجاهل عن وعي أية معلومات هإذا تبين أن المدني الرئيس اجنائي يسأل
اختار ألا يضعها في اعتباره أو يتصرف بناء عليها، و تشير المعلومات  ،أو أغفلها عمدا

أن المرؤوسين يرتكبون الجرائم أو على وشك  ـــــ ليس الاحتمال على سبيل اليقين و ـــــبوضوح 
إذا لم يتهم بالتقصير سعلمه،  فورالتفاعل  على الرئيس المدني التحرك و يجب. (1)ارتكابها

 هاقمع رتكاب تلك الجرائم أوالمنع  ،معقولة ضمن حدود سلطته يتخذ ما يلزم من تدابير
 .ةكماحالم وألتحقيق على جهات اعرض مرتكبيها ب
 délibérément قصدأو تجاهل عن  Savait علمقد المسؤولية الجنائية لأنه الرئيس  تحملي

Négligé،  المعلومات  ت لديهالعلم الحقيقي بما جرى أو بما سيرتكب، أي توفر ه يتطلب فيلذا
معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية،  التقصير في منع أو التقاعس و عن يسأل. (2)و اتيحت له

و على أن مرؤوسيه يرتكبون أ تجاهل عن وعي معلومات تبين بوضوح « لذلك وردت عبارة
ليس الجهل،  يعتبر هذا المعيار صارما لأنه اعتمد التجاهل و .» وشك ارتكاب تلك الجرائم

لإفلات من ل . كما قد يفتح المعيار سبيلا(3)مقصود و  متعمد أي أن سلوك الرئيس المدني
 .(4)العقاب، نظرا لصعوبة الإثبات

القائد  : يلتزمرتكاب الجرائمأو قمع االمعقولة لمنع  اللازمة و تخاذ التدابيرافشل في ال .ثالثا
 اللازمة و تخاذ التدابيرباستعمل سلطته ي ، ورقابة مرؤوسيه توجيه وبعلى الأ الرئيسأو 

 . (5)ةميقمع الجر  لة لمنع أوالمعقو 
فسر ف، »ضرورية  «و  »معقولة «كلمتي  بين تمييزالمحكمة يوغسلافيا لعام المدعي حاول ال
" الضروريةتعني  بينما. (6)التدابير التي تندرج ضمن السلطة المادية للقائدب المعقولة

"، قاب في الظروف السائدة وقت الحدثالاجراءات التي تؤكد أداء الرئيس لواجب المنع أو الع
 (.7)حاول منع وقمع ارتكاب الجرائم أي أن القائد سعى و

__________________________ 

 .59 -58آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص جيمي  (1
2) TPIY ,Proc.C.Delalic,Aff. N°IT-96-21,jug.16/11/1992,paras.338-339.                                    

3) E.V.Sliedregt,op.cit.,p.195.                                                                                                         

 .59جيمي آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص ( 4

؛ النظام الأساسي لمحكمة  86/2،المادة 1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع  ،1977( البروتوكول الإضافي الأول سنة5
المادة  ؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون،6/3 ، المادةرواندا؛ النظام الأساسي لمحكمة 7/3 المادة يوغسلافيا،

6/3. 
TPIY,Proc.c.Oric,Aff.N° IT-03-68-T, jug.30/6/2006,para.177.                                                   (6 

TPIY, Proc.c.Halilovic, Aff.N° IT-01-48-A, jug.16/10/2007,para.63.                                         (7 
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 مرؤوسيه وقمع عليه ب في حالة ارتكابها فعلا منع ارتكاب الجرائم، ورئيس بيلتزم ال    
. لكن ليست (1)عدم رضاه على سلوك مرؤوسيه ثبتيالذي فعل المطالب برد  فهو، تهمعقابم

له من وسائل،  تعلى أساس ما أتيح رئيسيم وضع الو يتعين تقإذ الأمور بسيطة و واضحة، 
 .  (2)و ليس على ما وقع من نتائج

الرؤساء،  القادة وعلى  أنه يجب ،نمبرغر نو محاكمات ائية منذ م الجنكأكدت مختلف المحا
ما ية لمنع و قمع ارتكاب الجرائم الدولية، إذا الضرور  المعقولة واتخاذ التدابير الالتزام ب

 . (3)قصروا و أهملوا في واجبهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية

متاح من  مكن وا هو مملرؤساء فعل المستحيل، بل اتخاذ ا لا يطلب من القادة و     
التقارير للسلطات المعنية، أو الابلاغ عنها والظروف السائدة، كرفع  التدابير و وفق القانون

 الشدة في التعامل كإصدار الرئيس الصرامة و أحيانا اشترط على القائد أو للتحقيق فيها، و
 . (4) العقاب و مباشرة إجراءات تأديبية الأوامر و

ضمن يفرض القانون على القائد أو الرئيس الأعلى التزاما إيجابيا باتخاذ ما يجب من تدابير، 
اعتمد القضاء الجنائي الدولي معيار القدرة  حدود سلطته للسيطرة على جنوده أو مرؤسيه. و

المتوفرة في كل قضية  يمكن تحليل الأدلة المتاحة و والمادية وفق الظروف المتاحة، 
  .(5)بذاتها

لا يوجد معيار موضوعي محدد في تعريف القدرة المادية، يمكن استنباطها من مختلف 
التدابير المعقولة   قد يفسر تقاعس القائد أو الرئيس الأعلى عن اتخاذ .(6)كام القضائية الأح

 .(7)حتى موافقة ضمنية بتصرفات مرؤوسيه تساهل أو أنهب ،و الضرورية
______________________ 

1 )Werle Gerhard,op.cit.,p.194.                                                                                                       

 .62جيمي آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص ( 2
3) U.S.v.Karl Brandt et al(called Medical trial),Military tribunal Nuremberg,20 August 1947,    

in trials war criminals before the Nuremberg military tribunals under control council law N°10. 

Vol. II, ; U.S. v.Tomoyuki Yamashita,Military commission, Manila 8 /10- 7/12/1945, in Law 

reports of trials of war criminals,Vol.IV .pp12-15,28.  
TPIY,Proc.C.Miksic,Aff.N° 95-13/1-T,jug.27/9/2007,paras.94,565,568,; TPIY,proc.C.Oric    (4 

para.329 ; TPIY,proc.C.para.72. ;TPIY , Proc.C. Blaskic,Aff.N° -IT-95-14-T para.49; TPIY , 

Proc.C.Delalic,Aff. N°IT-96-21, para.395. 

                                                                    . 383د.سيف غانم السويدي،المرجع السابق، ص( 5
  6) TPIY,Proc.C.Z.Aleksovski,Aff.N° 95-14/1-T,jug.25/6/1999,para.237.                                  

   7) TPIR,Proc.C.Kayishema  et Obed Ruzidiana,,Aff.IT-95-1-T,jug.21/5/1999,para.15.            
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لية الجنائية ليس يتحمل المسؤو فوعي،  خان المنصب الذي تولاه بكل حرية وقد يكون بذلك 
 منعالقائد أو الرئيس الأعلى بواجب يلتزم لذا . (1)لطبيعة منصب القيادة إنما، لخطورة الجريمة

   العقاب.مرتكبيها بقمع من ارتكاب تلك الجرائم أو الوقاية  و من هم تحت مسؤوليته و رقابته
يلتزم القائد الأعلى " إذا علم، أو يفترض أن يكون قد علم بسبب  المنع: . الالتزام بالوقاية و1

"،  ارتكاب الجريمة الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك
إذا فشل أو أخفق يتحمل و اللازمة،  باتخاذ التدابير المعقولة و ـــــ قبل ارتكاب الجريمة ــــــالتزام 

 .(2)المسؤولية الجنائية

يقع على الرئيس الأعلى التزام باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة، إذا " كان قد علم أو تجاهل 
ه هذ باارتكعن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ربطت ذلك بسيطرته  28/2الجرائم"، لكن المادة 
هو واجب قانوني نابع من سلطة  م بمنع ارتكاب الجريمةالتز الاإن الفعلية على المرؤوسين. 

 .(3)سيكون مصدر خطر في حال الفشل فيه و إلا الانتباه، الرقابة و
يقوم القائد أو الرئيس الأعلى في حال ارتكاب الجرائم الدولية العقاب:  . الالتزام بالقمع و2

ئد أو الرئيس الأعلى. تحديد مدى مسؤولية القاأصبح القمع والعقاب معيارا لبمعاقبة مرتكبيها، 
ليس المعقولة، فإذا لم يبادر القائد أو الرئيس الأعلى  يندرج ضمن التدابير الضرورية وكالتزام 

الجرائم الدولية، سيتعرض للمساءلة تلك الجنود أو المرؤسين الذين ارتكبوا  محاكمة التحقيق وب
 . (4) الجنائية عن التقصير و الفشل

تمنع ارتكاب  يالتالمعقولة  اللازمة و التدابير هتخاذابثبات عبء الإيقع على القائد العسكري 
 : الآتي ينبغي عليه التأكد من نفي عنه المسؤولية الجنائيةكي ي الجرائم في المستقبل، و

 .ضمان تدريب قواته بما يكفي على قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني  ــــ    

 .العملياتب رقرا تخاذا عندأحكام القانون الدولي الإنساني  مراعاة   ـــــ     
 .قواته بهاارتكعلى اتوشك  أو ،عن جرائم قد ترتكبحقيقي  إبلاغوجود نظام   ـــــ   
   .فعالية نظام الإبلاغ  ـــــ   

______________________________ 
 .63جيمي آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص ( 1

Werle Gerhard, op.cit., pp.189, 194.                                                                                          (2 

3)   Kai Ambos, « Command responsibility and organisationsherrschaft »,op.cit.,p.132.           

TPIY,Proc.C.Oric,Aff.N° IT-03-68-T,para.177.                                                                        (4 
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 . (1)عو قالو وشيك كان  نتهاك أوإذا وقع الاالعقاب التصحيحي  تخاذ الإجراء أوا ـــــ      

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للرئيس الأعلى  ،ج28/2أضافت المادة و 
المقاضاة، حتى يثبت  مسؤولية أخرى هي عرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق و

 .(2)المعقولة أنه اتخذ التدابير اللازمة و
قارير للسلطات المسؤولة الأعلى، كي للرئيس القدرة المادية على رفع تيجب أن تكون      

المحكامات إلى  قد يؤدي فتح التحقيقات و .(3)مناسبة للتحقيق والمحاكمةالجراءات الإتتخذ 
 غيرها عن ارتكاب المزيد من الجرائم في المستقبل.  ردع باقي القوات المسلحة و

من النظام الأساسي  /282طت المادة رباك واجب الرقابة: ب الجريمة بانتهرابعا. علاقة ارتكا
إخفاق الرئيس الأعلى في ممارسة  للمحكمة الجنائية الدولية بين ارتكاب المرؤوس للجريمة و

 . تبقى الغاية(4)معاقبة مرتكبيها المعقولة، لمنع ارتكابها أو رقابته و اتخاذ التدابير اللازمة و
 .هي التقليل من الأضرارالأساسية من تقرير هذه المسؤولية 

بقى جوهريا لقيام المسؤولية الجنائية للرئيس الأعلى. لكنها ت يعتبر الالتزام بالرقابة عنصرا     
. يفرض مبدأ (5)استبعدتها المحاكم الجنائية المؤقتة في ممارستها لذلكعلاقة غير واضحة، 

المرؤوسين، و الفعلية على الجنود  الأعلى ممارسة سلطته القانونية والرئيس  مسؤولية القائد و
ردع كل من يحاول  و ،الإعتداء على الممتلكات منع إزهاق أرواح الأبرياء و لتخفيف أو

 . (6)حقوق الإنسان انتهاك القانون الدولي الإنساني و
 
 
 
 

 
  

________________________________ 
1) TPIY , Proc.c. Blaskic,Aff.N° -IT-95-14-T para.336                                                                   

 . 1/ 87، المادة 1949، الملحق باتفاقيات جنيف 1977 ( البروتوكول الإضافي الأول سنة2
3)                               TPIY,Proc.c.Miksic, Aff.N° 95-13/1-T,jug.27/9/2007,paras. 565,568. 

Werle Gerhard,op.cit.,p.196.                                                                                                        (4 
5           )                                        TPIY,Proc.c.Mucic(Célibici),Aff.N°IT-96-21-A, .para.396.      
6)Ilias Bantekas,Principels of direct and superior responsibility in international humanitarian  

law,Manchester University Press,Manchester ,(2002),p.119.    
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 الرئيس الأعلىالقائد أو  مرواالآثار القانونية لأ  /لثانيالمطلب ا       
 

الرئيس الأعلى منه رتبة،  بإطاعة الأوامر الصادرة له من القائد و المرؤوس الجندي و يلتزم
يحدث أن تصدر أوامر للجنود قد الأوامر. تلك  مع احترام القانون الدولي الإنساني عند تنفيذ

وق الإنسان والقانون الدولي والمرؤوسين بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحق
القائد أو الالتزام بتنفيذ أمر  نتيجةالمرؤوس في حرج كبير،  وأيقع الجندي حينها الإنساني. 

أحكام القضاء  تنوعت الأمر.ذلك عدم إطاعة  احترام القانون وواجب و بين الأعلى  الرئيس
. بينما )الفرع الأول( رفضهبين  و ،الرئيس الأعلى القائد و الدفع بأمربين القبول بمفهوم 

قانوني حول  أثير نقاشو الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية وفق شروط محددة،  به أخذت
 .)الفرع الثاني(؟ كون سببا للإعفاء من المسؤولية أو ظرفا مخففاطبيعته هل يمكن أن ي

 في الممارسة القضائية الرئيس الأعلىالقائد أو  أمرمفهوم  طورت الفرع الأول/       

سناد الأمر بايتعلق  الدفع بأمر الرئيس، لرئيس الأعلى وقوية بين مسؤولية ا صلةتوجد      
 ؟ للمرؤوسأم لمسؤولية الجنائية للرئيس ا

تسلسل الوظيفي، بالمقابل لا لل ااحترامالتنفيذ الانضباط و  يستوجب تنفيذ أوامر القيادة العليا
. استقرت الممارسة القضائية (1)وامرتلك الأيمكن تبرير ارتكاب جرائم دولية بحجة تنفيذ 

عند تنفيذ الأوامر الصادرة من القيادة  عدم المخالفة الظاهرة للقانونالوطنية على  الدولية و
 اسية للمحاكم المؤقتة والأنظمة الأس هو السائد في معظم القوانين الوطنية وو  العليا.

 .(2)اتالمحكمة الجنائية الدولية، مع بعض الإضاف الخاصة و
كونه بين  و (Justifiction)كمبرر بأمر الرئيس بين الدفع لقارياالنظام القانوني  ميزي    
 (Wrongding) يؤدي للتمييز بين الظلميرتبط بالجزاء والعقاب، مما لأنه  ،(Excuse)ا عذر 
، الذي ينتج عنه حق للوم الفاعل المستوجب (Blameworthines) التوبيخ بينو فعل ك

  .(3)جرم الشخصل التشابه بينهما، مستندا علىأمريكي لو الأنجالقانون  زبينما ركالمطالبة. 

_____________________________ 
1)J.W. Garner,« Punishment off offenders against the laws and customs of war » ,A.J.I.L., 

Vol.14-70 (1980),p.83.                                                                                                                       
(2   Paola Gaeta, «The defence of superior order :The Statute of the International Criminal  

Courts versus customary international law »,E.J.I.L.,N°10,(1999),p.175 .                                     

3) E.V.Sliegdregt, «Defences In International criminal law, the international society for the       

  reform of  criminal law ».17 Th interntional conference, 25August 2003, p.1-3.                        
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العلم بالصفة غير المشروعة للعمل المكون  يرتبط الدفع بأمر الرئيس بالقصد الجنائي، أي    
يفتح مجال لأنه قد  .(1)يها الجريمةللجريمة الدولية، إلى جانب العلم بالوقائع التي تقوم عل

غير  لا يمكن إطاعة أمر .، و من ثم الإفلات من العقابالإختباء وراء أوامر الرؤساء
 علما بينا. تهمشروعيعدم ، يعلم المرؤوس مشروع

 الأخير ا، هذجون لوك و هوبزل امثأ ،الغربيينرجال القانون  الفلاسفة و بهذا االموضوع هتما 
كما  إلا للقانون. الإنسانلا يخضع ، فمشروع س إذا كان غيرالرئي تنفيذ أمرإلى عدم دعى 

الرئيس الأعلى  بأمر الأخذعدم  هو ،قابعلاالطريق الوحيد لمقاومة الغروسيوس الفقيه  عتبرا 
 .(2) عغير مشرو ذلك الأمر إذا كان  أو سبب للإعفاء من المسؤولية دفعك

 جرت الذي، (Peter Von Hagenbach )الذي أثاره الدفع بأمر الرئيس ت المحكمة رفض
 ن بأقصى عقوبةيأدقد  و .(3)(Breisach)في مدينة جرائم  هبارتكلا 1474سنة محاكمته 
 )الإعدام(.

 ازداد ،بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىالرئيس الأعلى المحاكم بشأن أمر ت ممارسة يناتب
الممارسة الدولية استقرت  و قد .هتطبيق وه تفسير يتعلق بفيما  بعد الحرب العالمية الثانيةذلك 
 .اعتمد كظرف مخفف للعقاب و كسبب للإعفاء من المسؤولية هداستبعاعلى 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ____________________________ 
دار الكتب  ،د.عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية: دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي (1

 .177ص ،2007، لقاهرةا القانونية،
2) M.C.Bassiouni,Crimes against humanity in international criminal law ,2nd ed.,Kluwer law  

 .                                                   455-international law,The Hague,1999,pp.454 

George Schwarzenberger, International law, Vol.II : The law of armed conflict, Stevens &    (3 

Sons Limited, London,1968, pp.462-466 .                                                                                      
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 اختلفت المحاكم حول اعتماد :بعد الحرب العالمية الأولىأمر القائد أو الرئيس الأعلى  أولا.
خذت أ و، 1915 الدفع بأمر الرئيس أمام المحكمة العسكرية النمساوية الهنغارية سنةأو رفض 

 في قضيتي نامختلفن احكم Leipzig صدر عن محكمة  ، كما(1)بعدم الشرعية الظاهرة للأمر
(  Llandovery Castle  ،Dover Castle ) ، الرئيس، بينما استبعدهالدفع بأمر أحدهما أقر 

  .(2)أخذ في الاعتبار العلم بعدم المشروعية الظاهرة للأمر و  الثاني.
I . قضية(Llandovery Castle ) :  غير  مرلأا متنفيذهب ةلمانيمن القوات الأن يادنجاتهم

 إغراقها و بالطوربيدات و (Llandovery)تدعى  بريطانيةمستشفى ا سفينة قصفحين  ،مشروع
أطلقا النار على الجنود في زوارق كما  ،زال على قيد الحياة فيهايشخص لا كلالقضاء على 

  .(3)لضمان عدم وجود شهودالنجاة، 

الصادر  الأمربعدم مشروعية علمهما لالرئيس، تنفيذهما أمر بالجنديين دفع رفضت المحكمة 
 .(4)عدم مشروعية الأمريمكنهما الإدعاء بجهل  فلا، ظاهرة كانت بادية و التيو  ،إليهما

II.  قضية(Dover Castle) :عالمية الأولى الحرب ال أثناء مذكراتة لمانيالأة حكومالصدرت أ
تستخدم  لأنها ادية،عمال قواتالتابعة لل"المستشفيات"  نسفالإغراق كل لقواتها البحرية، تتضمن 

  .(5)النتيجة تصبح هدفا عسكريابو راض حربية خلافا لقوانين الحرب، لأغ
 و ،مر للقانونالأ ةمخالفب التابع معلالتمييز بين أن يالرئيس مع  الدفع بأمرب المحكمة أخذت

مثل هذا  تابعلا عتبرمتى ا  دفعالالمحكمة  تقبل .مرالأعدم مشروعية ذلك علم التابع بعدم بين
الألمانية تشير إلى أن تلك السفن هي ، لأن المذكرات الصادرة عن الحكومة امشروع الأمر

 .(6)أهداف عسكرية
 
 

___________________________ 
1) Paola Gaeta,op.cit.,p.175.                                                                                                            

 .64لسابق، صجيمي آلان ويليامسون، المرجع ا (2
3) German War Trials:Judgement in case of Lieutenants Dithmar and Boldt,A.J.I.L.,N°16-4,      

(1922), pp.721-722.     

G.Solis, « Obeidence of orders and rhe law of war:Judicial application in American forums»,(4 

Am.U.I.L.R.,Vol.15(2000) ;p.502. 
5) A.M.Wilner, « Superior orders as a defence to violation of international lcriminal aw »,        

 M.L.R., Vol.26.2 (1966),p.135.  
German War Trials:Judgement in case of Commander Karl Neumann,A.J.I.L.,N°16-4,(1922), (6 

(1922), p704. 
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 تيأثير الدفع أمام محكم :الثانية يةملعاالبعد الحرب أمر القائد أو الرئيس الأعلى  ثانيا.
نورنمبرغ و طوكيو و المحاكم العسكرية التابعة للحلفاء في إطار قانون مجلس الرقابة، لأنهم 

المتهم  ما يقوم به، فبعد الدفع بأمر الرئيس نفذوا أوامر عليا صدرت إليهم من قيادتهم. استبعد
متى  لعقوبةمن ا فخفقد ي ،عفيه من المسؤوليةرئيسه الوظيفي لا ي وفقا لتعليمات حكومته أو

  .(1)العدالة ذلك اقتضت
I . ن لأدفع ال رفض طوكيو: و نورنمنبرغ تيمحكمإثارة أمر القائد أو الرئيس الأعلى أمام

الجندي أو  أن يكون اضروري ليس .ظاهرة تهامشروعيعدم الجيش الألماني كانت  معظم أوامر
لأعراف  انتهاكا باعتباره، الصادر إليه مرالأ عدم مشروعية حتى يفحص رجل قانون المرؤوس
ن مكد تألكل قائد اليمكن . (2) مبادئ الإنسانية المسلم بها في كل الأمم المتحضرة الحرب و

لتلك  الإجراميةة صفالوعدم العلم ب يتذرع بالجهل لاأ و ،واضحبشكل  الأوامر يةقانونعدم 
  .(3)في القائد المنفذ العلمالأوامر، إذ يفترض 

، لأنه المتهمين إعدامحكمت ب العقوبات وفق مقتضيات العدالة، و نورنمبرغ محكمةلم تخفف 
 برفض أو إطاعة الأوامر العليا.  كانت لديهم فرصة الاختيار الأخلاقي التي تسمح لهم

إذا شعر المرؤوس أنه يتعرض لخطر لعادي، و الرجل امعيار اعتمدت محكمة نونرمبرغ 
. تعتبر مسألة (4)مادي وشيك الوقوع، سيسلبه حرية الاختيار و يمكنه الدفع بأمر الرئيس

 .(5)موضوعية تقدرها المحكمة في حدود مقتضيات العدالة

محكمة طوكيو نسبيا عن محكمة نورنمبرغ، حين منحت فرصة الدفع بأمر اختلفت ما بين
إذا  ،هذه الظروف سببا يخفف العقوبةيمكن اعتبار  إذرئيس الأعلى، ونفي مسؤولية المتهم، ال

 . (6)رأت المحكمة أن العدالة تتطلب ذلك

 
__________________________ 

                                                                   .65( جيمي آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص1
                                                                     .394( د.سيف غانم السويدي،المرجع السابق، ص2
 .8ميثاق محكمة نورنمبرغ،المادة  (3

U.S.v.Wilhelm Von Leeb et al, op.cit, pp.462, 507,511,535.                                                      (4 
القانون الدولي الإنساني: دليل للتطبيق  العليا"، الدفع بإطاعة الأوامر "مسؤولية القادة والرؤساء و حسنين عيسى مال الله، (5

 .396، ص2003دار المستقبل العربي،  على الصعيد الوطني، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ،
6) Selvia Hinek, « The superior orders defence:Enbraced at last ?», N.Z.P.G.L.E.J., Issue 2       

 (2005), p.17.                                                                                                                                    
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II.  :مجلس أشار قانون أمر القائد أو الرئيس الأعلى أمام المحاكم العسكرية لدول الحلفاء
للاعفاء  العقوبة، وليس سببمخفف لهذا الدفع كسبب  إلى ب ،2/4 في المادة 10 الرقابة رقم

 اختلفت أحكام المحاكم العسكرية لدول الحلفاء في ممارستها.قد المسؤولية الجنائية.  من
رتكاب جرائم تعذيب ابجنود آخرين مع  النازي هذا القائد تهما (Einsatzgruppen ): قضية.1

مادي إكراه وقوعهم تحت  وصدرت إليهم،  وامر علياأب المتهموندفع . الأسرىضد وقتل 
  الإختيار.حرية وا قدف و يكونون بذلك ،ومعنوي

ة، يوجد العسكري ليست آلين طاعة لأ ،دفعالمحكمة العسكرية الأمريكية هذا ال تستبعدا
  .(1)نكيرئيسه مهما  أمريذ فتنأن الجندي ملزم ب شائعخطأ، لكنه إعتقاد 

 ،قوانين الحرب و قانون الدولي الإنسانيللبارتكاب جرائم مخالفة  اتهم :(Keitel) قضية. 2
، و لم يكن مخيرا في الرئيس أمر أنه أطاع المحكمة العسكرية البريطانيةأمام المتهم  دفع

به  نتفاعالمسؤولية، بل يمكن الامن للإعفاء  اسببرفضت المحكمة اعتبار أمر الرئيس  أفعاله.
  .(2)للعقوبة ظرف مخففك
 لا ،Von Leeb المتهم ببراءةالمحكمة العسكرية الأمريكية قضت  :القيادة العليا قضية .3

صلة بالمسؤولية العسكرية، بموجب القانون  هام القادة العسكريين الذين ليست لهميمكن ات
الدولي بمشاركتهم الجنائية في إصدار أوامر ليست واضحة، أو أنه لا يبدو من سياقها أنها 

 .(3)جنائية بموجب القانون الدولي 
III . شهدت فترة ما بعد  الوطنية:القضائية الممارسة الرئيس الأعلى في القائد أو أمر

ية عدة محاكمات أمام القضاء الوطني في عدة دول، أثير أمر الرئيس الحرب العالمية الثان
  الأعلى لنفي المسؤولية الجنائية عن المتهمين. 

 
 

__________________________ 
1)       Alan M.Wilner,« Superior orders as defence to violations of international criminal law», 

Md.J.R.,Vol.26-2,(1966),p.139. 

2)International Military Tribunal(Nuremberg),judgement sentences,1October 1946,reprinted in  

A.J.I.L.,Vol.41-1,(1947),p.283.  

3 )U.S.v Von Leeb. pp.411,470.                                                                                                     
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 Adolfيدعى سابقت حكومة إسرائيل مسؤول نازي فختطا :(Adolf Eichmann) قضية .1

Eichmann  ،أشرف على عمليات الذي الذي كلف خلال الحكم النازي بملف شؤون اليهود
لمدة عشر  تفاءخالا ار وفر القامة محتشدات جماعية لليهود. استطاع تهجير جماعي و إ

 . تمت محامكته1960. ألقى عليه أعوان الموساد الإسرائيلي القبض سنة لأرجنتينسنوات با
 وامرالأنفذ أنه  المتهمدفع . مليون يهودي في ظل الحكم النازيبتهمة المشاركة في قتل 

 .(1) 13/5/1962دفعه و أدين وحكم عليه بالإعدام الذي نفذ في رفضالعليا، 
، رتكاب جرائم ضد الإنسانيةا القضاء الفرنسي بتهمة وبع أمامت :(Klaus barbie) قضية. 2

. استند 1944و 1942كان قائدا لفرع جهاز الغستابو بمدينة ليون الفرنسية بين سنتي  لأنه
دفع المتهم القضاء الفرنسي في الملاحقة على المادة السادسة من ميثاق محكمة نورنمبرغ، 

  .محكمةالميثاق ن م 08لمادة صدرت إليه والتمس تخفيف العقوبة استنادا لالتي عليا ال وامرالأب
 أيدت ،6/10/1983مؤبد بتاريخ سجن الحكمت عليه بال و المتهم عقوبةالمحكمة  تخففلم 

 .(2)1991بالسجن سنةلاحقا قد توفي  و  ،3/6/1988 بتاريخالحكم محكمة النقض 
مكانية إ 4199 سنة Fintaقضية في  الكنديةأت المحكمة العليا ر  (Irme Finta) : قضية. 3

 الرئيستنفيذ أمر  عند لمرؤوسخلاقي لالأختيار الاتوافر  متى، مر الرئيسإثارة الدفع بأ
ن كان قد لا تتاح فرصة الاختيار الأخلاقي  ت عدم مشروعية الأمر ظاهرة.الأعلى، حتى وا 

 .(3)سوى تنفيذ الأوامرليس من بديل أمام المتهم  التهديد و حيال تنفيذه، إذا ساد جو الإكراه و
حفظ السلام  قواتعملوا ضمن  الكنديمن الجيش  أفرادتهم ا:  (Brocklebank) قضية .4

 لمتهمدفع افي حق الأسرى.  الهمإ  ورتكاب جرائم تعذيب ا، ب1993الصومال الأممية في 
Brocklebank محكمة رفضت  .ممارسة ضرب السجناءالذي حثه على الأعلى، الرئيس  بأمر

  .(4)عمل غير مشروع تصرف المتهم لأن ا الدفعالأخذ بهذالاستئناف 
 

___________________________ 
1 )Attorney-General of the governement of Israel, district court of Jeruasalem,judgement of      

12/12/1961,36 ILR(1968),Supreme Court,judgement 29/5/1962,pp.277et seq.See:Werle 

Gerhard, op.cit., Note 339, p.59. 

2) Barbie klauss, Décision du  08/07/1983,J.D.I ,1983, p.791 ; RGDIP,Vol.88,1984,p.507         
3) Supreme Court of Canada ,Regina.v.Finta,1994,1S.C.R.,701.                                                   

 4) The Queen c.Private D.J brocklebank -CMAC .383,Cour d’Appel de la Cour Martial du       

Canada ,Jugement rendu par les juges ,Décay et Strayer,02/04/1996,pp.12-13.                                
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لأمر القائد  عدم المشروعية الظاهرةمعيار بفي قرارها  الكنديةلمحكمة العليا ا تمسكت
هذا انتقد  .لتزام بالطاعةحرية الإرادة بحجة الاو  حرية المعنويةالمرؤوس اليفقد ما م ،الأعلى

 .(1)فلات بذريعة تنفيذ الأمر الأعلىلإيفتح باب اقد قرار لأنه ال
IV . تاعتمد المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة: قضاءفي  الأعلىالرئيس القائد أو أمر 

ى كانت عدم ، مت(2)كظرف مخفف من العقوبةمحكمة يوغسلافيا أمر الرئيس الأعلى 
يسأل المرؤوس جنائيا عندما  .(3)مقتضيات العدالةلاستيفاء ففي ذلك مشروعية الأمر ظاهرة، 

 تذرع بالإكراه المعنوي. و يرتكب جرائم دولية، فلا ي الأعلى الرئيسلأمر ستجيب ي
رواندا أمر الرئيس الأعلى كدفع ينفي المسؤولية الجنائية،  استبعدت محكمتي يوغسلافيا و

اعتبرت محكمة يوغسلافيا " الإكراه ظرفا مخففا للعقوبة إذا لم يكن أمام المتهم خيار أو لم تكن 
 .(4)لديه حرية معنوية في ارتكاب الجريمة" 

. كذلك الحال (5)مخفف للعقوبة إذا كانت عدم مشروعيته ظاهرةكظرف  هلو قبمكن بل ي
 .(6)الرئيس مع أمر هاتعاملة، التي انتهجت ذات الأسلوب في للمحاكم الجنائية الدولية الخاص

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 

Geneviève Dufour,« La défence d’ordres suprieures existe-t-elle vraiment ?»,R.C.C.R.,Vol.   (1 

840,(2000),p.969.                                                                                                                            

Robert Cryer,An introduction to international criminal law and procedure,op.cit ,p.343.          (2 

TPIY,Proc.c.Delalic,Aff.N°IT-96-21-T,para.1281.;TPIY,Proc.c.Erdemovic,Aff.N°IT-96-22-T (3 

22-T, jug.29/11/1996,paras.48-54.   

TPIY,Proc .c.Darko Mrda(M .da),Aff.N° IT-02-59-S,jug.31/3/2004,para.67.                            (4 

TPIY,Proc.c.Bralo,Aff.N°IT-95-17-S,jug.7/12/2005,para.54;TPIY,Proc.c.Bralo,Aff.N°IT-95- (5 

17-A,jug.2/4/2007,para.24. 
لائحة  ؛29/4المادة  النظام الأساسي للغرف الخاصة بمحكمة كمبوديا، ؛4/ 6 المادة اسي لمحكمة سيراليون،سالنظام الأ 6)

    . 3/3لأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة ؛ النظام ا21لية في تيمور الشرقية، المادة الإدارة الانتقا
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 الدولي القانون الجنائي في الأعلى الرئيسالقائد أو  مرأمكانة  الفرع الثاني/    
 
ييز و التم ،الأعلى رئيسال أمرتنفيذ في الاختيار الأخلاقي لمرؤوس قدرة في ا يفترض      

 هتمامصب الاطويل، ان قانوني بنقاشالدفع هذا حظي  .ذلك الأمر أو عدم طاعته اعةطبين 
 أم ظرف مخفف للعقوبة ؟ ؟ لمسؤوليةافي لنحول أثره القانوني، هل هو سبب 

ات الاتفاقبعض  أشارت :ات الدوليةالأعلى في بعض الاتفاق الرئيسالقائد أو  أمر .أولا
 .في طرحها متقاربةمن زاوايا متختلفة، كانت  هذا الموضوع الشائكلالدولية 

I.  ت الإشارة إلى الدفع بأمر الرئيس ورد :1948سنة معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية
أن العدل إلى إذا خلصت المحكمة « من المعاهدة بأنه  8كظرف مخفف للعقوبة في المادة 

 تجعله سببا للإباحة.  قدجردت المعاهدة أمر الرئيس الأعلى من كل قيمة ف ،» يقتضي ذلك

IIعن أعمال لحنة  النقائص الناجمةدارك الدول ت تحاول: 1949ات جنيف الأربع سنة . اتفاق
البروتوكول  ضمن أحكام جديدا انص اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجدر أ .(1)الدوليالقانون 
 ب/87 ت المادةأشار  .المسلحة النزاعات الدولية ضحايا بحماية الخاص 1977الأول الإضافي

تحت إمرتهم على التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون   « إلى البروتوكولهذا من 
تتحدث عن هذه المادة ، » ات وهذا البروتوكولزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقتبينة من ال
مشروعية الأمر غير ظاهرة فيها تكون التي أي  ،البروتوكول ات والواردة في الاتفاقالالتزامات 
 إليه، الصادر الأمر التابع على مناقشةالشخص  مدى قدرة النص مسألةهذا  أثار .(2)للمرؤوس

حظي  أن ، بعدهاا حينمهم امكسبعتبر ا  بذلكللمرؤوس،  يكرس المسؤولية الجنائية الفرديةبما 
  .(3)الأنظمة القانونية الوطنيةبعض  قبولب

_____________________________ 
، إذا كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة، بل يخفف العقوبةيعفي من المسؤولية أو  دفعالرئيس الأعلى ك أمرلم تأخذ اللجنة ب (1

رية مخفف للعقاب، ح عذر أوللإباحة سبب القبول بأمر الرئيس ك اعتمدت الاختيار الأخلاقي لتخفيف العقوبة فقط. سينفي
تسمح بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و ارتكاب  ، والأمن الدوليين سلم والهدد مة تما يؤدي إلى نتائج وخي المرؤوس ختيارا

رسالة دكتوراه، الإبادة الجماعية، د. أيمن عبد العزيزمحمد سلامة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة   جرائم دولية خطيرة.

 .269، ص2005جامعة الاسكندرية، 
Charles Garraway,«Superior orders and the international criminal court :Justice or denied»,   (2  

 C.I.C.R.,Vol. 836,(1998), p.790.  

 بعض الآخرالرفضه  بينماالألماني.  والسويسري و القانون العسكري الأمريكي، الايطاليك، به بعض القوانين تأخذ3) 
 أقره القانون الفرنسي و البلجيكي. نقلا عن:  البريطاني. و روماني،الإيراني، ال ،النمساوي، الأرجنتيني القانونك

Paola Gaeta ,op.cit.,p.176.                                                                                                                   
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.III أكدت لجنة القانون الأعلى في أعمال لجنة القانون الدولي:  الرئيسالقائد أو  أمر
 تصرف بناء على أمرالذي أن الشخص   «على مبادئ محكمة نورنمبرغ تقنين اسبةنبم الدولي

بشرط أن يكون  ،من مسؤوليته بموجب القانون الدولي ىلا يعف، رئيسه الأعلى حكومته أو
إمكانية اعتماد الدفع بأمر القائد  اللجنةأقرت  .(1) »الأخلاقي متاحا له في الواقع ختيارالا

مع مراعاة  ،ت الاختيار الأخلاقي لدى المرؤوسرطتشالأعلى لتخفيف العقوبة، لكنها ا
في مشروع مدونة الجرائم ضد سلم نفسه ج انهمالعلى  اللجنة . استمرتيات العدالةضمقت

 ،الأخلاقي بالظروف القائمة وقت التصرف ربطت الاختيار نيأ، 1954 أمنها سنة البشرية و
خيار في رفض أو تنفيذ الأمر وقت ارتكاب ه ، إذا كان لالمرؤوس تخفف العقوبة عن لاف

 . (2)الجريمة 
الدفع بأمر الرئيس  1991من مشروع المدونة سنة  11في المادة  استبعدت لجنة القانون الدولي

تنفيذ ذلك  للإعفاء من المسؤولية، إذا كان باستطاعته في الظروف القائمة في ذلك الوقت عدم
 .(3)كراه و الأذىالأمر، كما ربطته بالإ

مر الرئيس الأعلى نفي مسؤولية لألا يكفي  « هأن 11اللجنة على المادة  جاء في تعليقكما 
من الرئيس يرتب مسؤولية المرؤوس، فإنه يتعين أن  الصادر و إذا كان الأمر المرؤوس،

 لا تكون هذه أي الإمكانية الفعلية لعدم تنفيذ الأمر. للمرؤوس القدرة على الاختيار، تتوافر

يمكن مقاومته أو حالة الضرورة  البدني الذي لاالإمكانية متوافرة في حالة الاكراه المعنوي أو 
 (.4) »المقبول أو حالة الغلط الواضح و

لا يمكن تجاهل   «أنهب 1996من مشروع سنة  5علقت لجنة القانون الدولي المادة كما 
لو كان بناء على أمر رئيسه  مسؤولية المرؤوس الذي يرتكب العمل الإجرامي فعلا، و

سلبا على الاحترام الواجب لأحكام القانون الجنائي الدولي المتعلقة  الأعلى، و إلا سوف يؤثر
   .(5) »بالمسؤولية عن الجرائم الدولية

________________________ 

 الجامعة الجديدة، الاسكندرية،   الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني، دار د. نبيل محمود حسن،( 1
 . 320، ص2009   

2) AG. N.U.Doc.,Suppl.N°.9,A/C.N4/44,p.13.;AG.N.U.Doc.,Suppl.N°.9,A/2693,p.12.             

   والمعهد العالي الدولي للدراسات الجنائية لاشتراك مع جمعية القانون الدوليالجمعية الدولية للقانون الجنائي با تقدم (3
 .مشروع نظام محكمة جنائية ،1995سنة   (Syracuse) خلال مؤتمر مدينة 
4) Ann.C.D.I., AG.N.U.Doc.Off. 46 ème sess.,1991,Suppl.N°.l0,A/46/10,para.2.                       

Ann.C.D.I.,A.G.Doc.Off.51 ème sess.,1996,Suppl.N°.l0,A/51/10,commentaire N° 3,article5,  (5 

p24. 
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الأنظمة الأساسية  أخذت :سبب للإعفاء من المسؤوليةالرئيس الأعلى  أمر القائد أو ا.ثالث 
بأمر الرئيس الأعلى كظرف مخفف للعقوبة متى رأت  للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

  .(1)مر الأعلى سببا للإعفاء من المسؤوليةلن يكون الأ المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك، و
 .(2)كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة به في بعض أحكامها متى أخذت و

مسارا مغايرا للأنظمة السابقة، حين  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاتبع  بينما   
 مشروعية الأمر، إذا كانت عدم من المسؤولية الجنائية عفيمكسبب مر الرئيس الأعلى بأ أقر
أمر الرئيس للمرؤوس إثارة الدفع بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية . سمح (3)ظاهرة غير

اعتبرت هذه الإضافة  .عن شخص تجب إطاعته قانونا ادر اثبت أنه نفذ أمرا صالأعلى، إذا أ
 . (4)، لكن ضمن شروط صارمةايمكن للمرؤوس الدفع به نت حالات محددةستثا لأنها تجديدا
إذا كانت عدم مشروعية ، للمرؤوس المسؤولية الجنائية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت

عفى المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر لا ي « علقت فقدمعلومة،  الأمر ظاهرة و
عليا إذا عرف المرؤوس أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك 

 .(5) » بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به
توازن بين الرئيس  إيجاد 33المادة  الأساسي للمحكمة الجنائية و من خلال حاول النظام
 مكتوبة وشفهية. بينهما تصالات الا لأنه عادة ما تكون، والمرؤوس

أمر الرئيس بل المذكورة أعلاه، التي تقب 33تها المادة حدديصعب عمليا ضبط الشروط التي 
صعبا في ظل الحروب المعاصرة ولا يمكن  كدفع في جرائم الحرب والعدوان، أين يكون الأمر

بينما اشترطت في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية  .(6)الصواب يم بين الخطأ وو التق
أن تكون عدم المشروعية ظاهرة، أو أن المرؤوس لم يكن بوسعه أن يعلم، أو أنه لم يعلم بعدم 

 .(7)هذه الأخيرة مفترضةفمشروعية الأمر، 
__________________________ 

 .6/4، النظام الأساسي لمحكمة رواندا، المادة  7/4( النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة 1
2) TPIY,Proc.c.Dllalic et al.,Aff.N°IT-95-17 /1-T,jug.10/12/1998,para.1248.; TPIY,Proc.c.       

Erdomovic,Aff.N°IT-96-22 -T,jug.29/11/1996,paras.48-56.                                                          

3 )Paola Gaeta,op.cit.,p.172.                                                                                                           

 .33النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ( 4
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،  جون ماري هنكرس، لويز دوزوالد بك، في القانون الدولي الإنساني العرفي،( 5

 .568-565، ص2007    

 .76( جيمي آلان ويليامسون، المرجع السابق، ص6
    .33الجنائية الدولية، المادة ( النظام الأساسي للمحكمة 7
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أعلاه المرؤوس التأكد من مدى مشروعية الأمر الصادر إليه من رئيسه  33ألزمت المادة 
ألا يقتصر على عامل نفسي)العلم( فقط، بل على عامل موضوعي يتمثل في  و القانوني،

 .(1)تحديد مشروعية الأمر ذاته
الأمر الذي يؤنب ضمير أي «  لتحديد المشروعية،استقى الفقه من الممارسة القضائية مفهوما 

اعتمد في ذلك على  .(2)  »جلي و بين يكون خطأ على نحو و شخص سليم عاقل يفكر،
ة سلوكه مع يجب توافر قدرة مراقبإذ  .معيار الرجل العادي في العلم بمدى مشروعية الأمر

 .(3)استبعاد الدفعتلك القدرة سيؤدي إلى  ممارسة خفاق فيمقتضيات القانون، أي إ

ثبات أنه نفذ التزاما قانونيا واجب الطاعة لم بل يتعين على المرؤوس إ ليست المسألة تلقائية،
كما هو  ، أو لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرةالصادر إليه يكن يعلم بعدم مشروعية الأمر

. حدد النظام الأساسي (4)ز درجة خطورتهابر تحتى  العدوان في جرائم الحرب و الشأن
الرئيس  حالات التي يمكن فيها الدفع بأمرال، 33و 31/1للمحكمة الجنائية في المادتين 

عدم مشروعية الأمر غير ظاهرة أو إذا اقترن  وأ، هي ألا يعلم بعدم مشروعية الأمر، الأعلى
 الأمر بإكراه فيه تهديد.ذلك 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

_____________________ 
William Schabas,An introduction to the international criminal law,op cit, pp.230-231.           (1 
Robert Cryer et al,An introduction to the international criminal law, op.cit,p336.                    (2 

  3)Martha Minow,«Living up to rules:Holding soldiers responsible for abusive conduct and the 

dileme of the superior orders defence»,McGill.L.J.,Vol.52,(2007),pp.24-37.                                
4) Werle Gerhard, op.cit., p.218.                                                                                                     
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 أسباب دفع المسؤولية الدولية الجنائية الفردية / الثالثالمبحث            
 

ته و إراد تحد منقد  ،معينة عبسبب موانالجرائم بعض  ارتكاب لا يسأل الفرد جنائيا عن     
  .(1)نتفت عنها حرية الاختيارالديه  التمييزقدرة  لأن ،القانون في نظر معتبرة غيرتجعلها 

الركن الشرعي للجريمة بناء على  هافي نتفيي إذ، عن أسباب الإباحة موانع المسؤوليةتختلف  
كافيا  القانون سببا يعتبرهاف تستبعد منه بعض الأعمال. ، الذيقيود واردة على النص التجريمي

إعادته إلى  إخراجه من دائرة التجريم و المشروع من صفته الإجرامية و لتجريد الفعل غير
حماية مصلحة ـ ــــموضوعية الطبيعة الذات  ـ ــــــ تستهدف أسباب الإباحة .(2)نطاق المشروعية
حسن النية كشرط لدفع تستوجب لذلك ، لاعلاقة لها بالجانب النفسي للشخص ،جديرة بالرعاية

 .المسؤولية
ها بالجانب الجنائية الدولية لعلاقتالمسؤولية  موانع انتفاء و أسبابنصب الاهتمام على ا    

وردت على سبيل المثال لا الحصر  صريحةفهي دفوع . النفسي للمسؤول عن ارتكاب الجريمة
بينما تستشف . )المطلب الأول(السكر العقلي والقصور  الاكراه، ،الغلط كالدفاع عن النفس و

كحالة الضرورة، الضمنية، دفوع تندرج ضمن الالتي  ،ولية الجنائية من النصوصموانع المسؤ 
 . )المطلب الثاني(غياب المتهم الانتقام، رضاء الضحية و

  أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية /المطلب الأول         
في ظل ظروف  الأفعالرتكبت امتى  ببعض الدفوعالتمسك القانون الجنائي الدولي  أجاز    
 ــــ حتى الوطني وـــــ  تحديات كبيرة . بينما واجه القضاء الجنائي الدوليملابسات معينة و

الغلط  وعن النفس)الفرع الأول(  الدفاعستتم مناقشة  .(3)حالات امتناع المسؤوليةلتجسيد 
  .و القصور العقلي)الفرع الرابع( و السكر )الفرع الثالث(الاكراه و)الفرع الثاني( 

 

 
_________ 

رسالة دكتوراه،  لمسؤولية القانونية الدولية عنها، جامعة عين شمس،جريمة العدوان ومدى ا الدراجي، د.إبراهيم زهير (1
 . 201ص ،2003

 .145، صد.عبد الله سليمان، المرجع السابق .(2
3) Werle Gerhard,op.cit.,Note 339,p.198.                                                                                         
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 عن النفسالدفاع / الفرع الأول            
 

لحماية  ها الوشيكتعمالاس شرعي للقوة أوالستعمال غير الايقوم الدفاع عن النفس على      
ن لكثغرة في جدار القانون الدولي الإنساني، عن النفس مصلحة مشروعة. يعتبر الدفاع 

بين قانون  ، وبين أعوان الدولة و الأفراد العاديين ، والدول الأفراد وفي  يختلفاستعماله 
طرح مشروع مدونة  لجنة القانون الدولي المسألة عند اعتبرت .(1) الحرب و القانون الجنائي

 يمكن الدفع به أمام أنه ،من المشروع 14 على المادةهاتعليقفي  أمن البشرية لم وسجرائم ضد 
 .(2) الحرب في الظروف المناسبة جرائمعن  مالمحاك

كمبدأ قانوني أساسي عام، رغم إثارته في عدة  عن النفسالدفاع الوطنية  وانينأقرت الق    
من  ج،31/1شملت المادة و . (3)يالقضاء الدولبقي محدودا في ضوء لكن تطبيقه قضايا، 

بينما  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية كافة الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة،
 المشروع للقوة لرد اعتداء حالّ أو قيدت شروط تطبيق الدفاع عن النفس بالاستخدام غير

 المعقولة)التناسب(.الأسباب  توافر وشيك الوقوع، يقع على مصلحة مشروعة و

 المشروع للقوة استعمال : يبيح الاستخدام غيرغير المشروع حال الوقوع لقوةاستخدام أولا.ا
قد يكون استخدام القوة ماديا أو نفسيا، خاصة  .(4)حق الدفاع الشرعي في مواجهة الشخص

ا استخدمت إذ، بهذا الدفع يؤخذ. (5)التهديد، الذي ينشئ وضعية حالّة يشوبها إكراهفي حالة 
رد الاعتداء المادي الحال، أو الشروع في استعمال القوة إذا كان القوة غير المشروعة ل

يصعب تطبيق هذا الدفع في جرائم ضد الإنسانية لكن  الاعتداء وشيك الوقوع أو فيه إكراه.
 .(6)الإبادة الجماعية، على عكس جرائم الحرب التي يسهل فيها اثباته

 
___________________________ 

Ann.C.D.I.,A/CN.4/ 48 ème Sess.,Vol.II.,2ème partie, Article 14,p.7.                                       (1 
E.V.Sliedregt,The criminal responsibilityof individual for violations of international               (2 

humanitarian law,op.cit,p.257                                     

TPIY,Proc.C.Kordic and Cerkez,Aff .N°IT-95-14/2-T,jug.17/12/2004,para.837.;TPIY,Proc.   (3 

C.Kordic and Cerkez, Aff .N°IT-95-14/2-T, jug.26/2/2001,para.448. 
 على قضية السيادة "مع التطبيق الجنائية الدولية كتطور لمفهومي المسؤولية و( د.طارق الحسيني محمد العراقي، المحكمة 4

 .325، ص  2009دارفور"، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 
5)A.Cassese,International criminal law,Cambridge University Press,Cambridge,2nd ed.2008, p261. 

Travaux de l’atelier organize par la commission de droit international humanitaire de Croix   (6 

Rouge,R.B.D.I.,N° 33-2,(2000),pp.406,447 et 454.                         
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فهي ، وشيك الوقوعضد اعتداء استخدام القوة غير المشروعة  ،ج31/1اشترطت المادة     
 . الممتلكات السلامة الجسدية و الذي يستهدف الحياة و قترب كثيرا من الاعتداء حال الوقوعت

ت فضر . الممتلكات و الغير أو يختلف الدفاع عن النفس لا . الدفاع عن المصلحة:ثانيا
عن النفس، لدفاع كحالة لعن الممتلكات دراج الدفاع إ ــــــ خلال الأعمال التحضيرية ـــــ الدول

  .المحكمة الجنائية الدولية بها تصبحجة اختلاف طبيعة الجرائم التي تخ
مهمة  لانجاز غناء عنهلا يمكن الاستكل ما  هود بالممتلكات، و قصالم المناقشات أن منتبين 

اقترح الوفد الأمريكي خلال المؤتمر الدبلوماسي في جوان . (1)عسكرية أو لبقاء الأشخاص
ما جعلها ممحددة،  غير عامة و عبارةكانت ال، ضمن النص الممتلكاتمصطلح إدراج  1998

"، التي أعادت لها  تحظى بقبول باقي الوفود، لكن أضيف لها شرط " الضرورة العسكرية لا
 .(2)حيويتها
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  أشارالأسباب المعقولة:  التناسب و ثالثا.

دون تحديد المعيار ج إلى" التصرف على نحو معقول للدفاع عن النفس"،  ،31/1المادة 
تحديد معقولية المعيار الشخصي للظروف الشخصية لكل متهم في  يستندحيث  المعتمد.

يستند المعيار الموضوعي للظروف التي قد يوجد فيها الشخص الدفاع عن النفس، بينما 
المبررات، قد تسمح هذه الأخيرة الأخذ  و . يجمع الدفاع عن النفس بين الأعذار(3)العادي

يعتقد أن الدفاع عن النفس  يجب على المتهم تقدير أن الاعتداء حقيقي ولذا بالظروف. 
 .(4)همناسب لرد

اعي ر هو معيار شخصي يالذي "،  عبارة " الاعتقاد المعقول ،ج31/1مشروع المادة تضمن     
يصعب عملية تقدير المعقولية المطلوبة في ما هذا و الشخصي لكل متهم،  لجانب النفسي وا

استقر تقدير المعقولية على أساس موضوعي أكثر منه نفسي. لأن و  .الدفاع عن النفس
العامل المعنوي له دور أساس في تحديد الدفاع عن النفس أو الغير أو المتلكات، خاصة في 

 جرائم الحرب.

________________________ 
Massimo Scaliotti,«Defences before the international criminal court:substantive grounds for  (1 

excluding criminal responsibility- part 1»,I.C.L.R.,VoN°1,(2001),p.166.     

2) Para.1(b)«The person acts  reasonably to defend himself or anther person or proprety against 

an imminent and unlawful use of force in a maner proportionate to the degree of danger to the 

person or property protected »,Working group report,U.N.Doc.A/Conf.183/C.1/ WGGP/ L.2. 
3 )E.V.Sliedregt, ,op.cit,p.260.                                                                                                         

4 )M-P.Robert,op.cit.,pp.230-231.                                                                                                   
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يسأل  و دوانعتحول إلى  ،لصد العدوان مناسبالو  مقبولال حدال عن النفس الدفاع جاوزإذا 
إن  . لا يشترط التماثل بين الاعتداء والدفاع عن النفس، حتى ونتهاكالاعن  جنائيا الفرد

 .(1)اختلفت الوسيلة المستعملة في الفعلين
عتدوا على ا مسلمي البوسنة ، بذريعة أن الدفع أمام محكمة يوغسلافيا هذابعض المتهمين  أثار

الدفاع  أنب كتفت المحكمةا صد العدوان.لدفاع عن أنفسهم ال إلا ى هؤلاءما كان علفالكروات، 
أو  يمكن للمحاكم الأخذ به ،في القواعد العامة للقانون الجنائي قررم عن النفس مبدأ

 .(2)رفضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

______________________________ 
 .318، ص1999دارالنهضة العربية،القاهرة، القانون الدولي الإنساني،أحكام معاملة أسرى الحرب، د,عبد الواحد الفار، (1

TPIY,Proc.c.Kordic and Cerkez,Aff.N°IT-95-14/2-T,jug.26/2/2001,paras.448- 452; TPIY,      (2 

Proc.c.Stakic, Aff.N°IT-97-24-A,jug.22/3/2006,paras.153-154. 
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 (contrainte / Duress)راه كـــــــالفرع الثاني/الإ           
   
قد تنعدم في الشخص سلطة الارادة و الاختيار، فيتصرف بما يخالف القانون لأنه وقع   

لمتهم . لا يكون ل(1)مسؤوليته الجنائية ينتفالاختيار، حينها تسلطة وقدرة أفقده تحت إكراه، 
رفضت  .(2)لا يستطيع مقاومة ذلك الإكراهنوني، فالقارادة في اتباع السلوك الإخيار أو ال

أخذت  تقدير مداه، و ةبو صعل نظرا الدفع بالإكراهFlick المحكمة العسكرية الأمريكية في قضية 
بين النتائج الأكثر خطورة  عند رفض تنفيذ الأمر، و بمبدأ المواءمة بين ما يترتب من مخاطر

 الأوامر.  المصاحبة للفعل المرتكب في إطار
 لا يشكل السجن لفترة محدودة أو التهديد به في حالة الامتناع عن تنفيذ أمر بقتل مدنيين أو

بعيدا، بما  حالا، ليس متقطعا أو يجب أن يكون التهديد مستمرا و .(3) أسرى خطورة كبيرة
كل واحد  يقع و، . يفترض في الإكراه تعدد الأشخاص(4)يجعل الشخص يتحرك ضد رغبته

 .(5) على إراده الشخص المكرهثر يؤ ف، منهم تحت تأثير شخص آخر
مستقل عن الشخص، يتهدده في حياته أو سلامة جسمه، يدفعه  حين يوجد خطر خارجي و

ريمة، لأنه يكون في حالة ارتكاب الجوقت  المعقول وناسب( )الم اللازمإلى اتباع التصرف 
و  .(6)يستهدف تجنب الخطر قولا إذا كان محدودا ومعنوية إستثنائية. يعتبر التصرف مع

يشترط في تقدير التناسب توافر قصد عند المتهم حين يتصرف. لكن تبقى هذه المسألة 
 غامضة، فلا يكون الشخص في وضعية تسمح له بتقدير تصرفه مع الخطر الحال و

الجنائية الدولية السابقة  لمحاكملأساسية لاالأنظمة الإكراه في اعتبر  .(7)المستمر الذي يتهدده
 . (8)العليا، استبعد كدفع ينفي المسؤولية الجنائية من قبيل الأوامر

____________________ 
1)M.C.Bassiouni,Crimes against humanity, op.cit.,p.484.                                                              
2) Kai Ambos, international criminal law,Bertram S.Brown ( ed.),2011,p.311.                           

3)U.S.Military tribunal (Filck et al trial), Nuremberg, judg.22 December 1947, Trials of war     

criminals VI, pp.1187, 1196.                                                                                                           

Jhon C.Dehn,«Permissible perfidy ?Analising The Colombian hostage rescue,the capture of   (4 

rebel leaders and the world’s reaction»,J.I.C.J.,N°6,(2008),p.645.                                                  

M-P.Robert,op.cit.,pp.234-236.                              (5                                                                     

6) Robert Cryer,op.cit.,p.340.                                                                                                         

Ibid.p.341.                                                                                                                                    (7 

8) A. M.Wilner,op.cit.,pp.139-140.                                                                                                 
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فيما (، Einsatzgruppen) الأمريكية في قضيةالمحكمة العـسكرية أثير هذا الدفع أمام    
 للعقوبة و اعتبر بمثابة ظرف مخففو الأوامر العليا،  الاختيار الأخلاقي في إطاريتعلق ب

 طرح هذا الدفع أمام محكمة يوغسلافيا في قضيةكما  .(1)ليس سببا نافيا للمسؤولية

(Erdemovic ،)حين، لأن قائده المسل أنه كان مكرها على قتل المسلمين غيربدفع  الذي
   الدفع المثار، 2/3 ينفذ أعمال القتل. رفضت المحكمة بأغلبية مصيرهم، إن لمالأعلى هدده ب

جريمة حرب تنطوي على  لا يشكل الإكراه دفعا كاملا لجندي متهم بجرائم ضد الإنسانية أو «
 .(2) » قتل الأبرياء، إلا أنه يمكن استخدام الإكراه لتخفيف العقوبة

ه رفضت الدفع بو . (3)حول طبيعة الأكراهالآراء الإنفرادية لقضاة محكمة يوغسلافيا  تباينت   
 .(4)لعقوبةل افاكتفت به ظرفا مخف في قضايا أخرى، وكسبب مانع للمسؤولية 

لم يتركه فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صيغة واضحة بشأن الإكراه، اعتمد بينما 
 يتضح من أحكام المادة .(5)ن، بل أدرجه ضمن حالات امتناع المسؤوليةللمبادئ العامة للقانو 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جعلت الإكراه نتيجة تهديد شخص من  د ،31/1
  : و هي  شروط الأخذ به تحدد و ظروف خارجة عن إرادة المتهم. وأجنبي أ

أو لشخص للمعني أن يهدد الشخص بالموت الوشيك أوحدوث ضرر بدني جسيم مستمر  ــــ  
 آخر.

، إنه عامل يتعلق معقولا لتجنب التهديد و تصرفا لازماالشخص المعني أن يتصرف  ــــ  
 .(6)أو الاعتقاد الشخصي، إنه جديد بالنسبة للقانون الجنائي الدولي بالشعور

 الذي أراد تجنبه. أكبر من الضرر لا يقصد إحداث ضررأ ــــ  
_____________________ 

A.M.Wilner,op.cit.,p.139.                                                                                                            (1  

A,jug.7/10/1997,para.17.                                           (2 TPIY,Proc.c.Erdemovic,Aff.N°IT-96-22- 

دفعا مانعا للمسؤولية في جرائم القتل حسب قواعد القانون الدولية الموجودة، Stephen وCassese القاضيان  اهاعتبر  3) 
خاصة اعتبار الإكراه سببا مانعا للمسؤولية، لعدم وجود قاعدة قانونية Vohrah وLi وMcDonald بينما أنكر قضاة آخرين 

                                              اكتفوا به ظرفا مخففا للعقوبة. في القانون الدولي العرفي تشير إلى ذلك، و

TPIY,Proc.c.Erdemovic,Aff.N°IT-96-22-A.opinion individuelle et déssidente.                              
4) TPIY,Proc.c.Blaskic ,para.769.;TPIY,Proc.C.Tadic,para.70 ; TPIY,Proc.C.Mucic et al.          

(Celebici),para.1248. ;TPIY,Proc.c.M.da.,aff.N°IT-02-59-S,jug.31/3/2004,para.66.;TPIY, Proc. 

c Banovic,Aff.N°IT-02-65 :1-S,jug.28/10/2003,paras.17, 63.                                            

 النظام القانوني العام يعتمده حتى في جرائم القتل و ماالإكراه في جرائم القتل، بينب )القاري( النظام القانوني المدني أخذلا ي( 5
  .E.V.Sliedregt ,op.cit,p.260  :عن نقلانتيجة له. كيرتب المسؤولية الجنائية 

6)  E.V.Sliedregt, ,op.cit,pp.254,260.                                                                                               
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 (Mistake/ Erreue)  طـــلــالغ /ثالثالفرع ال         
  

على خلاف حقيقته  معيناموضوعا  الشخص حالة عقلية يدرك بمقتضاها يعتبر الغلط    
صورة  غير صحيح عن موضوع معين أو تصور إنه .الخارجيعليها في العالم  التي يظهر

  .(1)معرفة مغايرة للواقع
 تهملم( اHans)لمانيالأضابط القضية ، 1947سنة النرويجب المحكمة العلياعرضت على 

المحكمة قبلت  .حتلال الألمانيخلال الا المقاومة النرويجية دون محاكمةمن  دعدام أفرابإ
المقاومة أفراد  أعدمأن المتهم  ''ذلك بررت  الذي وقع فيه المتهم، والطعن على أساس الغلط 

 في جويلية هتلرلمرسوما رئاسيا  انفذو بدورهم الذين ه، ئعن رؤسا عليا صادرة لأوامر تنفيذا
م احكأتنفيذ  عهد للشرطة السرية الألمانية و. ألغى المحاكم الألمانية في الأقاليم المحتلة 1944

قصد ال لم يتوافر )المقاومة(. تكبون جرائم سياسيةالذين ير ، تلك الأقاليم سكان دضالإعدام 
 عدم إدراكه أنه يقوم بعمل غيرو الظروف  كد الواقعأ و، حتى يدان لدى المتهمجنائي ال

 ،(Schacht)شاختالمتهم محكمة نورنمبرغ  كما برأت (.2) '' إنه خطأ في الوقائع ،قانوني
 . (3)لحكومة النازيةلعلم بالأغراض العدوانية يكن له لم  الذي
 لم تشر للغلط، المؤقتة و الخاصة مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليةلكن    

فقد رفضت المحكمة الخاصة بسيراليون في قضية تجنيد الأطفال، الأخذ بهذا الدفع لأن 
بينما أشارت  .(4)تخلف العنصر المعنويالمتهم لم يثبت عدم علمه أو عدم معرفته، بالتالي 

المسؤولية الجنائية  دفع ينفيك للغلط، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن  32المادة 
في القانون  الغلط ميزت بين ، حين(5)جسدت هذه المادة جوهر القانون الدولي العرفي .ةالدولي

  العامة في القانون الجنائي.حسب القواعد  دةشروط محدبه تقيد و ،الواقع و
يقع على جهة الإدعاء إثبات العنصر المعنوي لدى  ، لكنيبقى الغلط دفعا مانعا للمسؤولية

 : ، هماإلى نوعينه قسمت، فمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 32المادة  أماالمتهم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .341، صلي الجنائي، المرجع السابقالدو  ، دراسات في القانونمحمد محي الدين عوضد. (1
2)                          . Court d’appel,Norvège,Hans,17/1/1947,in I.L.R.,Vol.14,case N°130,p.305 

 .453ص ،د. أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المرجع السابق 3)

4)TSSL,Proc.c. Brima et al,Aff.N° SCCL-2004-16-A,jug.2/2/2008, paras.293-296.                    

5)M.Scaliotti,op.cit.,pp.1-2.                                                                                                           
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رتكبت في انتفى علم المتهم بالوقائع التي ايتحقق الغلط في الواقع إذا  أولا. الغلط في الواقع:
على مبنى  النارالجندي ق طلأن يك ،عتداد بهعنصر جوهري يمكن الا هوف ،يمةظلها الجر 
لقد ، ملجأ أو يعلم بغلقه وتحويله إلى مدرسة لاف نا أنه مكان يتحصن العدو بداخله،اللعدو ظ

 .(1)عدم الحذر الاهمال و يةنتجالغلط نشأ 

 مانعدنظرا لا ،عدم المعرفة حتى يتحقق الغلط في الواقع عدم العلم و 32/1اشترطت المادة 
الجنائية. يتعلق الغلط في الواقع بتعريف  من المسؤوليةإعفاء المتهم ي نع، مما يالقصد الجنائي

و  يجب أن يكون الغلط في الواقع جوهريا، المعنوية. أركانها المادية و الجرائم الدولية و
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (8-6)ينصب على أفعال وردت بالمواد

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  من 30/1لنص المادة  مخالفة 32/1اعتبر البعض المادة 
بالتالي تنتفي المسؤولية  يتحقق الغلط و تشترط عدم العلم حتى 32/1الدولية، لأن المادة 
 .  (2)العلم لتحقق الجريمة تستوجب القصد و  30/1الجنائية، بينما المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  من 32/2ه المادة ل أشارت: ثانيا.الغلط في القانون 
سببا  تكون ، بالتاليالجهل بالقانونلا تقبل  الدفع من قاعدة قانونية رومانيةهذا الدولية، استمد 

  . فع للإفلات من المسؤوليةيسهل على المتهم إثارة هذا الدحتى  .(3)للإعفاء من المسؤولية

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، استثنت استخدام هذا الدفع  من 32/2لكن المادة 
مقتضيات القانون". يستند هذا  " و " أوامر الرؤساء ويجوزاستعملت عبارة "  وفي حالتين، 

قد رفضت فالنوع من الغلط إلى غياب العنصر المعنوي)العلم والمعرفة(، لكن ليس دائما، 
 .(4)من المتهم لوبنغابهذا الخصوص المحكمة الجنائية الدولية الدفع المثار 

العام، والاستثناء هو الأصل  لا يعد الغلط في القانون سببا للإعفاء من المسؤولية الجنائية،   
للمحكمة  يمكن الأخذ به متى تعلق بارتكاب جريمة منصوص عليها في النظام الأساسي

 الجنائية الدولية، يكون ذلك في حالتين:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 )Robert Cryer,op.cit.,p.342.                                                                                                         

 2)E.V.Sliedregt, op.cit, p. 307.                                                                                                       

 3  )         Error iuris nocet or ignorantia iuris neminent excust ( ignorance of law is not excuse)  

CPI.Proc.c.Thomas Lubanga Dyilo,Aff.N° ICC-01/04-01/06, paras.316.                                     4)  
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غير المعنوي،  يرتبط الغلط في القانون بالعامل ،الغلط لانتفاء الركن المعنوي دين يؤ أ :لأولىا
لم تدرج  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن  32/2المادة  أنضيق.  محدود وأنه 

 .(1)أنواع الغلط 
النظام من  32/2، أجازت المادة الدفع بأمر الرئيس الأعلى أو مقتضيات القانون الثانية.

"، التي يجوزعبارة "  اوردت به والأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدفع بالغلط في القانون، 
 :و هي شروطثلاثة دفع بالغلط في القانون إلى . يحتاج الالآلية تمكانية و ليستوحي بالا

 عدم المعرفة بالعناصر الأساسية للقانون الدولي. ــــ   
 عدم المعرفة ليس ناتجا عن الاهمال. ــــ   
 . (2)لا يمتلك المتهم القصد المعنوي ــــ   

صعب إثارة هذا الدفع نتيجة لهذه الشروط، لذا يتعين على المتهم إثبات الغلط على ت     
للمحكمة الجنائية من النظام الأساسي  33أساس عدم المشروعية الظاهرة حسب المادة 

 مقتضيات القانون إلى أوالرئيس  تؤدي إطاعة أمر إذ. 32/2المادة  في تدر والتي و الدولية، 
أو أنها  المشروعة للأمر عدم معرفته للطبيعة غير عدم علم المتهم أو الوقوع في الغلط، و

ضد  لإبادة الجماعية ولدفع في جرائم الحرب دون جرائم اقد يصلح هذا ا .غير ظاهرة
 الإنسانية. 
 في الواقع الإعفاء من المسؤولية الجنائية، بينما الغلط في القانون الغلط (Shall be)يستوجب 

ؤدي بالمحكمة الجنائية الدولية إلى يؤدي للإعفاء منها، بالتالي قد ي أن (May be)يمكنه
 .(3)ر عن الرئيسد، أواستبعاد المسؤولية إذا ارتبط الغلط بالإكراه الصاالعقوبةيف خفت
 
 
 
 

__________________________ 
1 )Antonio Cassese, international criminal law,op.cit. ,p.256.                                                      

2 )Robert Cryer,op.cit.,p.342.                                                                                                        

الجريمة  عوامل مثل خطورة العقوبة د تقريرتراعي المحكمة عن : "78/1، المادةالأساسي للمحكمةالجنائية الدوليةالنظام ( 3
الإجراءات للمحكمة، القاعدة  والظروف الخاصة للشخص المدان وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الأدلة "؛ لائحة الأدلة و

 ه" .الإكرا  القدرة العقلية أو الجنائية كقصور لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية " ظروف التي أ : ،145/2
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 (1)لي ــقـــالع صورــالق و رــالسك /رابعالفرع ال        

 
 قصور يعاني من مرض أوكان  أو تعرض للسكر مضطراإذا لا يسأل الفرد جنائيا      
 ة تصرفاته.طبيع، فتتغير هلدي دراكالإؤدي إلى إعدام قدرة يلأن ذلك . عقلي

المتهم على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة يعدم السكر قدرة  : (intoxication) أولا. السكر
اعتبر النظام  مع مقتضيات القانون. فقالتحكم في سلوكه بما يت سلوكه، أو قدرته على

 لكنلجنائية، السكر مانعا للمسؤولية ا، ب 31/1في المادة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
اضطرارا  قد يكون السكركما دوية(. )كحول أو مواد مخدرة أو أ ةسكر ادة الملم يحدد طبيعة الم

 اختياريا.أو 

. قد يتناول الكحول (2)يكون دون علم المتهم أو بعلمه لكن رغم إرادته السكر الاضطراري: 1.
من  أ -145/2ف العقوبة طبقا للقاعدة يخفلذا يمكن تالمخدر تحت إكراه مادي أو معنوي،  أو

 قد يتناول استبعاد المسؤولية الجنائية. الدولية، أوالإجراءات للمحكمة الجنائية  لائحة الأدلة و
 .اباختياره لكنه يجهل طبيعتهالمادة المسكرة المتهم 

. لأنه رتكاب جرائم دوليةاأدى به إلى  و كرها ة الجنائية إذا أسكرؤوليالمتهم من المس فىعي
لتحكم في سلوكاته ا لا يستطيعقدرته العقلية، ف يفقد أين ،يقع تحت طائلة الظروف الإستثنائية

. أقرت محكمة يوغسلافيا بالسكر الاضطراري لتخفيف العقوبة، (3)ةمؤقتبصفة  نسبيا و
 قد يفاقم خطورة ارتكاب الجرائم عاملاك المسكرات أثناء ظروف الحرب تهلاواعتبرت اس

 .(4)الدولية

نتائج من  عليهعن السكر في حد ذاته، بل عما يترتب  لا يسأل المتهم . السكر الاختياري:2
وقت سكره أن تلك كان يعلم لأنه  .ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةاإجرامية تدخل في 

 السكر الاختياريلا يمكن الدفع ب .(5)نتيجة تجاهله الاحتمال محتمل وقوعها الجرائم ستقع أو
 .(6)غير مناسبة إثارته غير مجدية و لأن ،لنفي المسؤولية أو حتى لتخفيف العقوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1), mental discase or defect.                                    Intoxication ; Maladie ou déficience Mentale 

   .267ة الدولية، المرجع السابق، ص الجنائي المحكمة د. عبد الفتاح حجازي،( 2
3 )Robert Cryer,op.cit.,p.336.                                                                                                         

4)TPIY,Proc.C.Kvocka,Aff.N°.IT-98-30 /1-T,jug.2/11/201,para.607.                                           

TPIY,Proc.C.Milan Simic,Aff.N°.IT-95-9/2-S,jug.17/10/202,para.74.                                      (5 

TPIY,Proc.C.Kvocka,Aff.N°.IT-98-30 /1-T,jug.2/11/201,para.708.                                           (6  
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كون الشخص غير قادر على التحكم أو قصد به أن يي: (1)أو المرض العقلي ثانيا. القصور
أثناء المفاوضات نظرا لعدم قدرته العقلية. أثار هذا الدفع نقاشا كبيرا مراقبة تصرفاته، 

 القانونية الوطنية تقر به، لكنها تختلف في تكييفه.كل الأنظمة ، فالتحضيرية
 قضت بتخفيف العقوبة عنه و، (Wilhelm Gerbsch) قضيةفي  محكمة نورنمبرغ أخدت به 

ه غير أن، هلم يتعرض ل النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا بينما .(1)و نسبي محدودبشكل 
"عدم القدرة الأهلية " كسبب معفي من  تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيوردت إشارة عامة 

  .أحكامهابعض لاحقا في للتقرير استندت محكمة يوغسلافيا  .(2)الجنائية المسؤولية
هو يعلم بطبيعتها  أن القصور العقلي يؤدي بالمتهم لارتكاب الجريمة، و لمحكمةل اتضح

دون منع  عنه على سلوكاته، مما يخفف العقوبة السيطرة تهعالآثمة لكن ليس باستطا
 . (3)من لائحة الأدلة و الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا 2/أ،67القاعدة  هذا يتوافق معالمسؤولية،

بعنوان" أسباب امتناع  لمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ل 31المادة  جاءت
القصور العقلي سببا  المرض و المادة هذهجعلت الفقرة الأولى من كما المسؤولية الجنائية"، 

 لمبادئ العامة للقانون والمتعلقة با،ج 1/ 21أحالت للمادة  التيلامتناع المسؤولية الجنائية، 
لأنه  ،ظرفا مخففا من العقوبةالقصور و المرض العقلي  كما يعتبر .(4)من بينها هذا الدفع

تطابق تصرفاته تحديد الطبيعة غير المشروعة لتصرفاته أو مراقبة  على يجعل الفرد غير قادر
 . (5)مع القانون

لا يستطيع  والقصور العقلي إلى إعدام القدرة العقلية والإرادة لدى الشخص،  يؤدي المرض و
لا يتحكم فيها أو يراقبها. لكن يجب توافر شروط للدفع به، وجود  معرفة طبيعة تصرفاته، و

الإدراك، أن يعاصر  عقلي وليس مرضا نفسيا أو انفعاليا، إنعدام الإرادة و مرض أو قصور
 .(6)العقلي ارتكاب الجريمة المرض أو القصور

 
____________________________ 

Trial of Wilhelm Gerbsch,U.N War Crimes Commission,Law Repports of War Criminals     1)  

(UNWCC),1947-1949, Vol.XIII,pp.131-137.;U.S.v Peter Back(1947),TWC,Vol.III,p.60.         
S.G.doc.Rapport établie conformément au paragraphe 2 de la résolution 808(1993),du C.S.,  (2 

03/05/1993,para.58.                                                                     

TPIY,Proc.C.Mucic et al (Celebici),paras.582,590,1156,1166,1178.                                         (3 
E.V.Sliedregt, op.cit, pp. 243-246.                                                                                              (4  

 .145/2لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة ( 5

TPIY,Proc.C.Mucic et al (Celebici),para.1168.                                                                           (6  
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  موانع المسؤولية الجنائية الدوليةالمطلب الثاني/ 
   

مكانية وجود أسباب لإ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 31/3ت المادة شار أ     
د تنتفي ق. من النظام الأساسي 21أحكام المادة تطبيق مراعاة  معأخرى مانعة للمسؤولية، لكن 

 و )الفرع الأول( الانتقاميين، في حالات ضد المدن المسؤولية الجنائية عن جرائم دولية ارتكبت
 رضاء الضحية.  و ) الفرع الثالث(غياب المتهمو  )الفرع الثاني( الضرورة
 (Reprisals)/ الانتقام ولالفرع الأ          

يعرف الانتقام أو القصاص بأنه عمل غير مشروع يبرر بصفة استثنائية لأنه رد على عمل  
للضحية باقتضاء حقه الشخصي بعد استنفاد كافة الوسائل الانتقام يسمح . (1)غير مشروع
ام كدفع الانتقالقانون الدولي الإنساني صنف . يوقف انتهاك الخصم للقانونكي المتاحة و 

في حال  من المسؤولية الجنائيةالفرد الانتقام لا يعفي  فقط. بو مارس أثناء الحر يمقبول، 
 .(2)خاصة جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية(  )جرائم أوقات السلمه باارتك

شددت  فقد، الأماكن ن الأشخاص وعينة مفئات م ضد حدود ضيقة فيلانتقام ل مكن اللجوءي
 52/1و 51/6للمادتين  ادااستنوغسلافيا على عدم اللجوء إليه ضد المدنيين الأبرياء، محكمة ي

أن كما  .1949ات جنيف الأربع سنة باتقاف الملحق 1977من البروتوكول الإضافي الأول سنة 
الذين  ،الأبرياء المدنيين ضدلانتقام ايحظر القانون الدولي العرفي إلى أن توصلت محكمة ال

اكا هسيكون انت و، في مناطق النزاعالموجودين المدنيين  أوتحت سيطرة المتحاربين وقعوا 
في جرائم الإبادة أو جرائم بالانتقام  دفعالل لا يقب (.3)صارخا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

كدفع مقبول ضمن النظام الأساسي للمحكمة  هالبعض إمكانية إدراج رأىبينما  ضد الإنسانية.
 (.5)خر ضبط ممارسته وفق شروط صارمةالآالبعض حاول  .(4) الجنائية بعد مراجعته

_____________________________ 

  .708، ص 1934معهد القانون الدولي، الكتاب السنوي سنة  (1
2 )Werle Gerhard, principle of international criminal law,op.cit.,p.613.                                        

TPIY,Proc.c.Kupreskic,Aff.N°IT-95-16-IT-TC-II,jug.14/01/2000,paras.527-535.;TPIY,         (3 

 Proc.c. Martic, Aff.N°IT-95-11-R61,jug.08/03/1996,paras.39. 

 (4Cambridge,,Cambridge University Pressed., th4,Dfence-War aggression and selfYoran Dinstein,

2005,pp.220-231.  

أعلى السلطات ؛ اتخاذ جميع الاحتياطات؛ مارسته من للانتقام كآخر إجراء؛ يسمح بم وجود نزاع مسلح؛ يكون اللجوء5)  
   يمارس ضمن حدود مناسبة ضيقة ضد العدو؛ ألا يستخدم ضد شخص أو مكان مشمول بالحماية.

E.V.Sliedregt, « The criminal responsibility of individuals »,op.cit., pp.292-293.                     
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 (Military necessity)العسكرية ة الضرور حالة الفرع الثاني/          
 
عند خلال النزاعات المسلحة حالة هذه ال تبرز ،لاهتمامبا العسكرية ي مفهوم الضرورةحظ     

تطلب أن يكون الفعل حالا ، تمصلحة أخرى إنسانية عسكريا و ةمشروعة مصلح تضارب
 .(1)لا يمكن تجنبه إلا بارتكاب الجريمة يهدد النفس و

لحرب و يمكن انتهاك قنوانين ا و، ها أثناء العمليات العسكريةا لتطبيقتجد حالة الضرورة 
في بعض الجرائم الخاصة التي لها الدفع بالضرورة العسكرية ل ارتكاب أعمال محظورة. يقب

 .  (2)علاقة بالأعمال العدائية
المتهمين من حيث أعفت ، Von Manstein ةفي قضيمحكمة نورنمبرغ بحالة الضرورة ت خذأ

و لم ، Des Ottagesالمتهم في قضية  المحكمة العسكرية البريطانياأدانت بينما . (3)المسؤولية
 .(4)قيمة للدفع بحالة الضرورة ةتول أي
  و محكمة يوغسلافيا رفضت الأخذ به في كثير من القضايا التي عرضت أمامها، كما أن

عند ألا يدفع بحالة الضرورة  . و(5)حتمية وأأهمية طاغية لمبرر العسكري كون لتأن اشترطت 
 .(6)المدنيين استهداف

، لكن قد ةحإلى حالة الضرورة صرا لم يشربينما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    
المشكلة فيما يتعلق تطهر  و" المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية"،  ب،8/2يفهم من المادة 

ماكن غيرها من الأ ن الثقافية أو الدينية أو التاريخية واكماستهداف الأ لحرب وبجرائم ا
المحمية. قد يكون الدفع بحالة الضرورة مناسبا في جرائم الحرب، أين يكون التحطيم غير 

 .(7)المبرر و مصادرة الممتلكات الخاصة أو التهجير غير القانوني للمدنيين
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوزيع،  و د. احمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، مؤسسة الطوبجي للنشر (1

 . 318، ص 2005القاهرة، 
E.V.Sliedregt, « The criminal responsibility of individuals », op.cit., p.295.                             (2 

3)Trial Wilhem list et al, 8 law Reports of trial of war criminals,34,69(1949).                              

4)Non Lewinski,(Von Manstein), Tribunal Militaire Britanique(Hambourg),19,12,1949, 

16,Annual Digest & Rep of Public International Law Cases,509,522-523(1940).                          

5)TPIY,Proc.c Blagojevic et  Joklic. Aff.N° IT-02-60-T,jug.17/01/2005,para.598.,TPIY,Proc.c.  

Kordic et Cerkez,Aff.N° IT-14/2-A,jug.17/12/2004,para328.       
 .6، هـ  4 -أ : 2/ 8مة الجنائية الدولية، المادة النظام الأساسي للمحك (7
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 (Alibi) الفرع الثالث/ غياب المتهم           
 

عنه المسؤولية  نفيه عن مسرح الجريمة وقت ارتكابها، حتى يغيابللمتهم الدفع بيمكن       
ت أنه لم يكن حاضرا وقت ارتكاب الجريمة محل المتابعة. يستشف ذلك اثبو عليه إ، الجنائية
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي جاءت بعبارة " وقت  31/1المادة استقراء من 

 . ارتكابه السلوك "
 79لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة، بالتحديد في القاعدة رقم يجد هذا الطرح سنده في قد  و

" تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة،... أية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد 
 .(1)عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة " 

من النظام الأساسي  ، ط67/1يقع عبء الإثبات على المدعي العام طبقا للمادة حيث 
خلال الآجال  إخطار جهة الإدعاء و للمحكمة الجنائية الدولية. كما يقع على دفاع  المتهم

 المحددة بمثل هذا الغياب.
 Rwamakubaاعتبرت محكمة رواندا في قضية و أخذ بهذا الدفع في قضايا محدودة جدا،  

كسبب بالتالي رفضت الدفع بالغياب  ،أن المتهم شارك في التجمعات والاجتماعات العامة
هذا الدفع في قضية يوغسلافيا اعتماد  محكمةرفضت ما بين. (2)سؤولية الجنائية عنهمنفي الي

Tadic (3). 
المتهم، الجنائية عن الغياب كدفع ينفي المسؤولية عامل التعويل كثيرا على عدم يجب  لذلك

 .(4)مكان ارتكاب الجريمةفي لأنه في المشروع الإجرامي المشترك لا يشترط حضور الشخص 

 

 
  

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،أ1/ 79القاعدة  ،جراءاتالإ ية، لائحة الأدلة ولو ( المحكمة الجنائية الد1
2)TPIR,Proc.c.Rwamakuba,Aff.N°ICTR-98-44-T,jug.22/10/2004,paras.82-83.                             

3)TPIY,Proc.c.Tadic,op.cit,para.343.                                                                                              
4) TPIY,Proc.c.Delalic et al, op.cit, para.581.                                                                                 
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 (Consent of the victim) الفرع الرابع/ رضاء المجني عليه
 

عتبار ا يمكن  للمحاكم الجنائية الدولية أنهيستشف من أحكام الأنظمة الأساسية          
اتبعت كما  .(1)نفيها عن المتهمأن ي ، دونالجنائيةلمسؤولية ل انعام ارضاء الضحية دفع
 من لائحة الأدلة و 70في القاعدة  لرضاءفيما يتعلق با هنفسالتوجه الدولية المحكمة الجنائية 

 في جرائم العنف الجنسي.عليه ت نصالتي  ،الإجراءات
القاسية النقل القسري، المعاملة  كدفع في قضايا التهجير ورضاء الضحية  ةيمكن إثار  

ج رضاء الضحية من وجود عبارات قد يستنتالتشغيل غير القانوني للأسرى.  والاسترقاق و
  (2).صريحة تؤكد ذلك

في جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية  ــــلكن لا يفترض رضاء الضحية 
 . (3)القتل ضده بارتكاب أعمال الاغتصاب و  ــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات للمحكمة الخاصة بسيراليون، القاعدة  ؛ لائحة الأدلة و96لائحة الأدلة لمحكمة يوغسلافيا و رواندا، القاعدة ( 1
96. 

TPIY,Proc.c.Kunarac,Aff.N°IT-96-23-A/IT-96-23/1-A,jug.12/06/2002,paras.133,218.            (2 
3) W.Schabas,The international criminal tribunals,op.cit.,pp.342-343.                                         
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  صل الثانيخلاصة الف 

نه ، لأالأمن الدوليين و ستقرارالا عموما على الدوليةالجنائية مسؤولية النظام  ساعدي     
ا شخصو جعله ا بالفرد أن ارتقى كما لات من العقاب.فالإ و يمنع حقوق الإنسان ةياحم عززي

 .امحوريا دوليا قانوني
لآليات معتمدة في مختلف الأنظمة القانونية  لدوليةلجنائية امسؤولية االستند نظام ا    

م ذلك لل، الذي يمارس مهامه باسم و لحساب الدولة. جابييلأن الفرد هو الفاعل الإ ،الرئيسة
 سم وابحجة تنفيذ مهام ب ،البشرية ستقرارا جرائم خطيرة تهدد أمن و بارتكا قبولايعد م

   .لحساب الدولة
قانونية مله التزامات فقد حتعتبر المسؤولية أفضل نظام قانوني دولي يخاطب الفرد مباشرة، 

هما عماد لية الجنائية الفردية الدولية، فأساسا لقيام المسؤو  الإرادة و العلم شكل عنصر و. تامة
 .ذي لا يتوفر إلا في الإنسانالقصد الجنائي ال

ق يتحق، لأركان الجرائم و المساهم المشارك و حددت بدقة مسؤولية الفاعل الأصلي و   
مدني، نتيجة  رئيسكل قائد عسكري أو ئية لمسؤولية الجناا يتحمل العدالة الجنائية المنشودة.

عليه اتخاذ ما يجب من اجراءات تفترض العلم بتصرفات التابعين، ف ه مهام القيادة، التيدلتق
  أو معاقبة مرتكبيها. الدولية الحطيرة لمنع ارتكاب الجرائم

الذي لا يمكن للرئيس أو القائد الادعاء بعدم العلم، إذ يفترض فيه العلم بموجب منصبه،    
 يسألبالمقابل  يمنحه سلطة الرقابة و التوجيه، و يلزمه الحرص على احترام حقوق الانسان.

إذا  جنائيا عن أفعاله الإجرامية، فلا يتذرع بتنفيذ الأوامر العلياالمدني المرؤوس الجندي و 
إليه،  مشروعية الأمر الصادربثبت عدم علمه ألديه قدرة الاختيار الأخلاقي. لكن إذا  كانت

أصيب بمرض عقلي أو كان تحت تأثير  ه، أوا كر تحت الإوقع نفذه دون رغبة منه، أو  أو
 . ، حينها قد تنتفي عنه المسؤولية أو تخفف عنه العقوبةمسكر

الذين  إذ يتذرع بها الأفرادتواجه التطبيق الصارم للمسؤولية، الحصانة تبقى هناك عقبة 
، سيأتي الحديث عنها و يرتكبون جرائم دولية خطيرة يشغلون مناصب سامية في أجهزة الدولة

 .في الفصل التالي
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لفــصــل الثالــث ا  

 

ي ـــسبـــالنع ـــــراجـــتال  
يةــرسمـــــة الـــفـــو الص ةــــانـــصــللحـ  

 
بحرية الحصانة مفهوم قانوني يتعلق بسيادة الدولة، حيث يسمح لأعوانها الرسميين التحرك 

. يترتب عنها عدم ، فهو امتياز و حماية لهمية باسم ولحساب الدولةالقيام بمهام رسم
مبدأ '' لا سلطان طبقا ل، لة كشخص قانوني دوليالدو  بمحاكمة اختصاص القضاء الأجنبي

ذلك ييسر عملهم الرسمي في الخارج، و إن  رؤساء الدول.ل، الذي امتد لنظير على نظيره ''
 العلاقات الدولية.يضمن استقرار 

بعاد الصفة الرسمية تاسعبر تحقيق العدالة الجنائية  الدولية المسؤولية الجنائية يستهدف نظام 
حقوق الجسيمة لنتهاكات الاة الإفلات من العقاب عن مكافحإن ذلك يساهم في ، الحصانة وأ

 خطيرة. ارتكاب جرائم دولية أو الإنسان الأساسية 
، بل قد تدخل في سياق )مادية( هي أعمال رسمية كل تصرفات هؤلاء المسؤولين يستل

يتعين تمييز حصانة الشخص عن حصانة التصرف الذي يقوم به  لذا الأعمال الشخصية.
استبعدت الأنظمة الأساسية  .)المبحث الأول( كلف بهامو أثناء أداء المهمة الالدولة باسم 
 قد يحقق بعضما  هوو  ،لإفلات من العقابابرر دفع يصانة كم الجنائية الدولية الحكللمحا

 . )المبحث الثاني(بين المتهمين ا الجرائم الدولية والمساواة بين ضحاي
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 مركز الفرد بين مقتضيات الحصانة و احترام الالتزامات الدولية /المبحث الأول         
 
لتعاون ا تشجيع العلاقات الدولية و ستمرارلا اناضملحصانة ا وقواعد ئحددت الدول مباد     

وا مارسحتى ي لحصانةمبدأ ااستنادا لالمسؤولين رؤساء الدول و كبار يتصرف و  .الدولي
  .مظاهر السيادة أحد، لذلك تعتبر الحصانة لطبيعة المنصب مناسببشكل الرسمية مهامهم 

المتابعة القضائية عن لمتمع بها حماية من ا حصانة وظيفية تمنحفئتين:  تنقسم الحصانة إلى
و حصانة الشخصية.  هتصرفاتلا تمتد إلى ف، لحساب الدولة الأعمال التي قام بها باسم و

 ءأدابمناسبة الشخصية  عمال الرسمية والأ شملتفلفئة معينة من الأشخاص، تمنح شخصية 
 .) المطلب الأول( مهام الرسميةال
كدفع للإعفاء من الحصانة  اداستبعالخطيرة بلجرائم الدولية في مكافحة ا الدولتصدت  

كانت البداية بمعاهدة فرساي ثم تلتها أحكام محكمة نورنمبرغ التي ف، المسؤولية الجنائية
رتكاب اباستبعدت كل محاولة باسم الحصانة للإفلات من المتابعة القضائية، إذا تعلق الأمر 

 لمحاكم الجنائية الدوليةالطريق أمام اأفعال يجرمها القانون الدولي. مهدت هذه المحكمة 
صفة  تكنية الدولية مهما يضمن عدم الإفلات من المسؤولية الجنائذلك  .بمختلف صورها

  )المطلب الثاني(.المتهم
من  كبار المسؤولين يد من الرؤساء وفي ملاحقة العدنفسه المحاكم الوطنية السبيل  تكما اتبع

القانون الدولي، ليست الجرائم  و حقوق الإنسان لانتهاك انةبالحص أجانب، فلا يعتد مواطنين و
 . )المطلب الثالث( تشملها الحصانة الوظيفيةحتى  ،رسميةالدولية أعمالا 

 هانطاق و الحصانةمفهوم  /المطلب الأول         
 .(1)نظيرهاستنادا لمبدأ المساواة بين الدول، فلا يسأل نظير الحصانة بالسيادة، مفهوم رتبط ي    

تمنح الحصانة  .ه يؤدي مهامه باسم ولحساب الدولة، لأنحصانةيتمتع الممثل الرسمي للدولة بال
 تنقسم الحصانة ممثل الدولة حرية القيام بمهامه الرسمية وتمثيل دولته بالخارج )الفرع الأول(.

الثانية  ، واني() الفرع الث تحمي الأعمال الرسمية حصانة وظيفية )مادية(إلى فئتين: الأولى 
 . )الفرع الثالث( )إجرائية( تحمي فئة من الأشخاص شخصية

________________________ 
1)Dapo Akande,« International law immunities and the International Criminal Court»,A.J.I.L., 

Vol.98(2004),p.407.                                                                                                                         
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 مفهوم الحصانةالفرع الأول/  
   
العائق الذي  عتبر"ت .(1)المالي في اللغة الأجنبية بالإعفاء الضريبي و مفهوم الحصانةبط تر ا  

تهام الإعدم إمكانية توجيه  و ،يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد من يتمتع بها
 .(2)"رتكب السلوك المخالف لأحكامهالأحكام القانون الوطني الذي  إليه وفقا

التي يؤديها هي التي مهام ن اللأ ة،لشخص ممثل الدولل خاصة حمايةبمنح الحصانة  تصلت
 .(3) ليست مقررة لشخصه و، الحمايةتلك تستوجب 

 عتبارفي الا اخذآ للإفلات من العقاب اسبب فيها ضيق يرىين: مفهوم مفهوم لحصانةا تشمل

المفهوم بينما  .(4)نهائيا من الملاحقة يعفى  أينرتكابه الجريمة، االوضع الخاص للجاني وقت 
 .(5)حكم قضائي التزام أو التملص من تنفيذيسمح ب امتيازايعتبرها  واسعال

تستهدف كما ، من جهة دولي تأثير قد يكون لها و داخلية للدولة،الشؤون الالحصانة بتتعلق 
   .(6)من جهة ثانية  حماية قيم إنسانية سامية مشتركة)حقوق الإنسان(

، القضاء الجنائي الدوليتشكل بذلك عقبة في وجه  الأشخاص، و الأعمال و تشمل الحصانة
 .من العقاب المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أولئك الأشخاصلإفلات  لأنها تفتح مجالا

 ،أو رؤساء أو مرؤسين ايحقق استبعاد الحصانة المساواة بين المتهمين، سواء قادة و جنود 
  ين والضحايا.المساواة بين المتهم يحقق بعضكما 

 
 

 

 

 

 

_______________________ 
 Munus :la charge et Escemption d’une charge, I : privatif      فعلالمن اشتقت  (1
 .102، ص 1997الحصانة في الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،  د.الهام العاقل، 
 .216، تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص ( د.سعيد سالم جويلي2

Benillouche M, « Droit Français »,in :A.Cassese et Mireille Delmas Marty ,Juridictions           (3 
F,Paris,2002, p.186.  U, Pcrimes internationaux nationals et 

4(                                          . p.435 ,PUF,Paris,2007.édème ,8Vocabulair juridique,Gerard Cornu  

O.Beoud,« l'Immunité du chef de l’Etat en droit constitutionnel et en droit comparé»,in: Joe    (5 

Verhoeven et autres,Le droit  international des immunités : contestation ou consolidation ?, 

L’Arcier,Bruxelles,2004,p.156 . 
W.Gerhard,op.cit.,pp.40-41.                                                                                                          (6 

                                                                                                               



187 

 

  / النطاق الشخصي والمادي للحصانةالثاني فرعال         
 
لاختصاص فلا تخضع ، بحصانة مطلقة تتمتع الدولة حسب القانون الدولي العرفي        

يمارسون مهامهم باسم الذين إلى فئة محدودة من الأشخاص،  يمتد ذلكو  ،القضاء الأجنبي
 مداها و آثارها إلى حصانة شخصية و أخرى مادية. فيتصنف الحصانة ولحساب الدولة. 

 ابوصفه رئيس صشخلتمنح ل :(L’immunité ratione personae) الحصانة الشخصية. أولا
. تحمي كافة (1)لسلك الدبلوماسيفي ا اعضو  لخارجية أول وزيرا رئيس الحكومة، ،لدولةل

 فورأثرها تفقد  لكنهاحصانة مؤقتة،  و ،حصانة مطلقةنها إ تصرفاته الرسمية والشخصية،
لمتمتع ا حميت ،ذات طبيعة إجرائيةتمتاز بكونها حصانة . (2)التي يشغلها الرسمية مامهالنتهاء ا

 . أداء مهامه الرسمية بمناسبة بها من المتابعة القضائية عن الأعمال التي قام بها أثناء و
من ــــ  مهامه أو لا زال يمارس مارســــ  أجنبي رئيس دولةلمركز القانوني ال الحصانة تحمي

دور الحاجز الإجرائي أمام الاختصاص  ؤديت فهي، جنبيةالأقضائية المساءلة للالخضوع 
  .(3) لشخصه لم تقرر ، لأنها حصانة مقررة للدولة التي يمثلها والقضائي الأجنبي

رفض  الملك فاروق قضيةالشخصية، ففي الرسمية  تصرفاتالة بين الوطنيالمحاكم ت ميز 
 1957 ت محكمة إستئناف باريس سنةاعتبر  من حصانة. بما ادعاهتداد علاالقضاء الفرنسي ا

  .(4)عن عرش مصر تنازل أن بعد حصانة ةأيب يحظىلم يعد  ،اعادي امدين فاروقالملك صار 
توليه نتهاء المهمة الرسمية، إذا قام بها أثناء ايسأل الشخص عن تصرفاته الشخصية بعد 

 .(5)لا يسأل عن تصرفاته الرسمية، لأنها تخضع للحصانة المادية الوظيفة، و
________ 

 .39و 31 : تان، الماد1963اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية   (1

2)Paola Gaeta, «Officiel capacity and immunities »,in : A.Cassese et al, The Rome statute of the 

  international criminal law:A commentary,Vol. I, Oxford University Press,Oxford,2002, p.975. 

3)Dupo Akande and Shah shangeeta,«Immunites of state officials,international crimes and        

foreign domestic courts»,E.J.I.L.,Vol.21,N°4,(2011),p.818.   

4)Cour d'Appel de Paris Ex Roi d'Egypte Farouk c.SARL Christian Dior,du11/04/1957.JDI       

84/1957, pp.716 -718.                                                                                                                        
5) A.Cassese, international criminal law Oxford University Press, Oxford, ,2nd edn, 2008, p.304. 
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، حتى مهامهم ا يمارسونزالو لاالذين الأجانب حصانة المسؤولين  ء الوطنيالقضا كرس     
رفض القضاء الفرنسي  .على عدم إمكانية ملاحقتهم أكد ودولية، تتعلق بجرائم في قضايا 

كون القانون الدولي العرفي يمنح قادة الدول الأجنبية حصانة ل، العقيد القذافيشكوى رفعت ضد 
من بعض ضحايا مقدمة شكوى  كما رفض القضاء البلجيكي. (1)أمام القضاء الأجنبي قضائية

 هو الرفض كان سبب(، شارونآرييل )ومة إسرائيلوزراء حك  رئيسضد شاتيلا  مجزرة صبرا و
 .(2)لأجنبيء ااالقضتمتع شارون بالحصانة أمام 

 حميت وتع بها، مانة الشخصية إجراءات المتابعة القضائية ضد الشخص المتالحص توقف    
كفل القانون الدولي قد  .(3)قضائية أجنبيةملاحقة  ةتصرفاته الشخصية والرسمية من أي

و  ،حريةكل في الخارج ب عملهمداء لآ تيسيرا، الحصانة الشخصية لفئة محدودة من الأشخاص
 .(4)نظرا لطبيعة المهام التي يؤدونها باسم ولحساب دولهم

لا  معينة أعمالاتغطي لأنها محدودة الأشخاص والمهام،  الشكل، وحصانة كاملة في  تعتبر   
تمتاز الحصانة  .(5)بالحصانةالمتمتع الفعلي  ، مما يجعل الدولةالالتزام بهاالعادي يمكن للفرد 

تمتد إلى الدولة، و  ن فيمسؤوليالكبار تصرفات حمي لأنها ت، (Absolue)الشخصية بأنها مطلقة
الرسمية. تضمن عدم ملاحقتهم أمام القضاء الأجنبي، احتراما لمبادئ عدم  هممهامانتهاء  غاية

 .(6)التدخل والمساواة في السيادة
ة يلؤو من المس إفلات من العقاب أو مانعكوسيلة لحصانة الشخصية لر لنظا عدم يجب    

يقتصر على تنظيم زيارات إذ تنظيم هذا النوع من الحصانة محدود المجال، كان فالجنائية، 
أصبح بالإمكان . (7)تسهيل أعمالهم بما يخدم العلاقات الدولية كبار المسؤولين في الدولة، و

أمام القضاء  متهم بارتكاب جريمة دوليةـــــــ ن وظيفته في هرم السلطة تكمهما   ــــــشخص ملاحقة 
 .(8)الجنائي الدولي أو القضاء الوطني الذي يخضع له هذا الشخص

_________________________ 
 Cour de Cassation,Colonel Gaddafi,125IRL 490,2000.                                                               (1 

(2                   42ILM 2003,596. Chambre, Sharon et Yaron,127ILR 110, èmeCour de Cassation,2   

A.Cassese,«When many state officials be tried for international criminal? Some comments      (3 

on Congo V.belgium case», ,E.J.I.L.,N°13-4,(2002), p.864.  

، الفقرتان 2002أفريل  14)جمهورية الكونغو الديموقراطي ضد بلجيكا(، قرار محكمة العدل الدولي، قضية الأمر بالقبض 4)
 .53و 51

5)Robert Cryer et al,An Introduction in to international criminal law,op.cit.,p.534.                        

Dupo Akande and Shah shangeeta,op.cit.,p.824.                                                                          (6 

7) Paola Geata, ,op.cit.,p.975 .                                                                                                          

 .61و 58المرجع السابق، الفقرتان  محكمة العدل الدولي، قضية الأمر بالقبض، 8) 
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من خلال المادية  الحصانةتحدد  :(materiae L’immunité ratione) المادية الحصانةا. ثاني
لكافة تصرفات تمتد الحصانة  إذ .(1)ها الشخصالوظيفة التي يشغل تليس التصرفات وطبيعة 

يعفى من المتابعة ف، ئها، حتى بعد انتهاالوظيفة الرسمية الموظف التي قام بها في إطار
 .(2)من المتابعة الجزائيةلا تستثنى تصرفاته الشخصية بينما  قضائية،ال

قضائية دعوى  رفعلا يمكن ف ،قررت للدولالحصانة أن إلى جنة القانون الدولي ل توصلت    
 بعد تهحصانتبقى إذ  ،مهام رسميةل هداءبه أثناء أ عمل قامعن  ،جنبية سابقممثل دولة أ ضد

الرسمي  على الطابع السيادي أوالحصانة المادية تؤسس  .المعني كلف بهاتهاء المهمة التي نا
تحمي الأعمال  فهي ،رسمية ةممهب القائمشخص لل المادية الحصانة تمنحلذا  .(3)للنشاطات
الموظف يعتبر  .للدولة الدولية لتزاماتاحترام الا يتعينلذلك ، لحساب الدولة باسم و تالتي تم

 .(4)يتصرف باسمه أو لحسابه الخاص لا فهووسيلة تنفيذ تلك الأعمال، 
تنتهي بانتهاء هة الكافة، فلا احترام الحصانة المادية لأنها من الالتزامات في مواج يجب    
 انة وحص 1961للعلاقات الدبلوماسية سنة  تفاقية فيينااكرست حيث  .(5)الموظف ةممه

قام بها عند التي  هتصرفاتلبل تمتد ، تنتهي بمغادرته البلدلا ، فإمتيازات الشخص المتمتع بها
 .(6)الدبلوماسية ممارسة مهامه كعضو في البعثة

للأعمال حماية ، الطبيعة العرفية للحصانة المادية أكد القضاء الوطني والدولي علىكما 
. (7)الجرائمكلتزامات الدولة لا ةناقضالمتصرفات تبعدا للسم و ،توسع فيهاالرسمية للدولة دون ال

  .(8) الحصانة لا تشملها و، رسميةالأعمال السياق  من الخطيرةدولية الجرائم تخرج ال
 

______________________ 
           (1  Emmerich De Vattel,The Law of Nations Or the principles of Naturel law,Elec.edi.2003, 2005 

Lonang Institute,pp.449-468. 

Micaela Frulli,«Immunities of persons from juridictio»,in:A.Cassese,The oxford companion            (2  of 

international criminal justice ,op.cit.,p.368 

؛ اتفاقية التمثيل أمام الدول في 43/2؛ اتفاقية البعثات الخاصة، المادة 39/2اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المادة ( 3
 .68/2علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، المادة 

4)                                  TPIY,Proc.C.Baslkic,Aff.N°-IT-95-14-AR,jug.29/10/1997,paras.38,41.  
5) Paola Gaeta, «Officiel capacity and immunities »,in A.Cassese et al,op.cit.,pp.975-976.                    
 .18، ص18، البند 2، الجزء2، المجلد 1991( حولية لجنة القانون الدولي6
، قضية الأمر بالقبض ضد وزيرخارجية الكونغو يوريديا 1999مجلس اللوردات البريطاني، قضية الجنرال بينوشي سنة  ( 7

  .1998 سنةFurundzija  ، محكمة يوغسلافيا، قضية  2002سنة 

8) A.Cassese,«When many state officials»,op.cit.,p.867.                                                           
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 الجرائم الدولية الفرع الثالث/ الحصانة بين الأعمال الرسمية و
   
كل شخص ارتكب جريمة دولية، لجنائية المساءلة الالقانون الجنائي الدولي من مبدأ ينطلق    

 ،ما يقترفها أعوان الدولة غالبا كانت الجرائم الدوليةلما  و ي.صفته أو مركزه الوظيف تكنمهما 
 .مساءلتهممجال ل بالتالي لاأعمال الدولة الرسمية، يتذرع هؤلاء بأنها جاءت في سياق قد و 

 كان لزاما التمييز بين العمل الرسمي و التصرف الشخصي. 
عملا رسميا كل تصرف قام به موظف رسمي، باسم و لحساب  يعتبر :أولا. المهام الرسمية

 حصانتينالب ةيبمناسبة مهامه الرسمية. يتمتع الشخص المكلف بمهمة رسم أثناء والدولة، 
 حصانة فعلية.لتصبح بعد انتهائها تمتد التي و المادية خلال فترة المهمة، الشخصية و 

أقرت  وترتبط الحصانة المادية بالعمل الرسمي للدولة، دون تجاوزه للتصرف الشخصي، 
في قضية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جيبوتي  ةمحكمة العدل الدولي

 .(1)تمييز التصرفات الرسمية عن الشخصيةمسألة فرنسا،  و
 اتهتصرفوظف من المساءلة الجنائية، لأن الم ةياحمل اسبباعتبر البعض المهمة الرسيمة     
 .(2)مسؤولية جنائية بسبب الحصانة المادية ةمن أي تعفىلحساب الدولة التي  باسم و تتم

يمكن أن يندرج التصرف الصادر عن عون الدولة ضمن التصرفات الرسمية، ما دام متصلا 
، أي بأداء الوظيفة أو يساعد في ذلك. تتعلق هذه الفئة من الحصانة بعلاقات الدول فيما بينها

   .(3)فتعامل الدولة كشخص عاد ،التصرفات ذات الصلة بالسيادة، أما ما عداها من أعمالب

لأن القانون  الرسمي، بين التصرف الشخصي و (Blaskic)محكمة يوغسلافيا في قضية  ميزت
 .(4)لحصانة المادية للتصرفات الرسميةابالدولي العرفي أقر 

ظهرت بعض الاستثناءات التي فتحت ثغرة في جدار الحصانة المادية، تتمثل في الإنتهاكات 
 لحقوق الإنسان، حيث لا يمكن التساهل مع مرتكبيها لمنعهم من الإفلات من العقاب.الجسيمة 

______________________ 
  ،04/06/2008قرار ئل الجنائية،)جيبوتي ضد فرنسا(،( محكمة العدل الدولي، قضية المساعدة القضائية المتبادلة في المسا1
 .188 -187الفقرتان   
2 )A.Cassese, international criminal law,(2008),op.cit.,pp.308-309.                                               

Alain-Guy Tachou-Sipowo, « L’immunité de l’acte de fonction et la responsabilité pénale pour 

crimes internationaux des gouvernants en exercice »,McGill. L. J.,Vol.56, N° 3,(2011), pp.638-

639. 
3) TPIY,Proc.c.Baslkic,Aff.N°-IT-95-14-AR108,jug.29/10/1997,paras.38.                                      
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لجنة القانون الدولي في المبدأ الثالث من مبادئ محكمة  اقترحتالجرائم الدولية:  .ثانيا
 أكدت على ذلك و. الدفع بالحصانة في حال ارتكاب جرائم دولية خطيرة نورنمبرغ، استبعاد

أعوان الدولة يسأل  .(1)1996سنة  أمنها ضد سلم البشرية والجرائم  من مشروع مدونة 7المادة 
إطاعة وتنفيذ الالتزامات الوطنية المخالفة عن ارتكاب أي سلوك محظور دوليا بحجة  جنائيا

أن تكون يمكنها  لاا، و عملا رسمي وسلوكا شخصيا أليست جريمة الدولية ال. (2)للقانون الدولي
 .تشملها الحصانة حتىموضوعا للعمل الرسمي، 

يتحمل الموظف  .(3)انتهاك للقواعد الآمرة افيهات الدولة التي تصرف ةلا سيادياعمأ عد تلا 
  .(4) م الدولةدون عل و ةالرسمي همامهإذا ارتكبت الجريمة خارج المسؤولية الجنائية 

لإجابة عن هذه ا (Theory of Normative Hierarchy)التدرج الوظيفي نظرية حاولت
القانون الجنائي  من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وا قالإشكالات القانونية، انطلا

الحصانة م الدولية. تتضمن هذه النظرية إلغاء ملاحقة كل مرتكبي الجرائ التي تفترض الدولي،
 .(5)في حالة انتهاك قواعد القانون الدولي الآمرة  القضائية للدولة

لا يمكن للقانون  .ستكون الدولة معرضة لفقدان حصانتها القضائية عند انتهاكها للقواعد الآمرة 
يوجد صراع )الجرائم الدولية( ثم يمنح الحماية بحجة أنها أعمال سيادة.  الدولي أن يجرم أعمالا

كان القواعد الآمرة، لذا  حماية مصالح الجماعة الدولية و الحصانة ومبدأ بين قواعد حماية 
تمت التضحية بالحصانة من خلال استبعادها، ففي  .(6)يتعين التضحية بإحدى المصلحتين

 ذلك تكريس لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية. 
لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة  ةفرص ةأيعدم منح و لممارسة القضائية بشأن الحصانة اختلفت ا

لكن القضاء الجنائي الدولي حسم المسألة من الناحية . والجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان
  .(7)استبعد الحصانة كدفع إجرائي في وجه المتابعة القضائية والقانونية، 

__________________________ 
Ann.C.D.I,1996,Vol.II,2ème partie,A.G.Off.,51ème sess,1996,Suppl.N°10,A/51/10.,art.7.                (1 

2) Robert Cryer et al,An Introduction in to international criminal law,op.cit.,p.543.                      

3) Dupo Akande and Shah shangeeta,op.cit.,pp.828- 829.                                                                
A.Cassese,«When many state officials be tried for international criminal ?», op.cit.,p.864.        (4  
Lee M.Caplan, «State immunity,human rights, and jus cojens: A critique of the normative  (5 

hierarchy theory»,A.J.I.L.,Vol.97,(2003),pp.741-742.                                                                      
  (6  Kaitlin R.O’Donnell,«Certain criminal  proceedings in France(Republic of CongoV.France) 

ad Head of state immunity;How impenetrable should the immunity veil remain ?»,B.U.I.L.J.,    

Vol.26,(2008),pp.381-382. 
Micaela Frulli,«Immunities of persons from juridictio», ,op.cit.,pp.368-369.                              (7 
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 بعد الحربين العالميتينالحصانة ستبعاد ا /نيالمطلب الثا         
 

من المساءلة  سبب مانعاستبعاد الحصانة كأمام طريق ال 1919فتحت معاهدة فرساي      
عدم  نورنمبرغ وطوكيو تيميثاق محكم أكد .)الفرع الأول( من العقابلإفلات ا و الجنائية

هذا  كرس .)الفرع الثاني( كدفع للمسؤولية الجنائيةالصفة الرسيمية  أوالاعتداد بالحصانة 
والدائمة  المؤقتة والخاصةفي مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية  ستبعادالا

 .)الفرع الثالث(
 الفرع الأول/ تعامل معاهدة فرساي مع الحصانة          

غليوم الثاني  للإمبراطور وجه استدعاء مباشرمن معاهدة فرساي  227المادة  طبقا لأحكام 
استبعاد حصانته وعدم  صريحة في تحديد المسؤولية الجنائية و كانتو للمثول للمحاكمة، 

تحولا جذريا في الممارسة القانونية  . شكلت المعاهدة تطورا كبيرا و(1)الاعتراف بصفته الرسمية
. (2)ألزم قادة الدول باحترام المنصب الذي يشغلونه، فبقدر السلطة تكون المسؤولية والدولية، 

 .(3)الزاوية في تأسيس مقاربة جديدة تستبعد حصانة رؤساء الدول حجر 227اعتبرت المادة 
امتناع حكومة هولندا عن تسليم الإمبراطور منها ، عطلت لعدة أسبابة المحاولهذه لكن    

لم يكن الحلفاء  .(4)تسليم الإمبراطورب، عدم تقديم الحلفاء لطلب رسمي غليوم الثاني للمحاكمة
في القانون  لا يوجد ـة رئيس دولة بسبب جريمة دولية جديدة مستعدين لإرساء سابقة بمحاكم

 الألفاظظاهر  يفهم من  ـلتلك التهمة معاهدة وقعت عليها هولندا من قبل إشارة ةأو أي الهولندي
 نها جريمة سياسية وأ"  (،لمبادئ الأخلاق العالمية وقدسية المعاهداتخرقا جريمة عظمى ) 

ؤولية الجنائية للمس مبكرا اتأسيسمعاهدة فرساي  تضمنت .(5)قانونية )جنائية(جريمة ليست 
 .لعدم لم تكتملدم الاعتداد بحصانتهم، لكن المحاولة ع الدول والفردية لرؤساء 

________________________ 
ألمانيا رسميا القوى المتحالفة يستدعون وليم الثاني إمبراطور  " الحلفاء و 227، المادة 28/6/1919معاهدة فرساي  (1

 قدسية المعاهدات،..." . لارتكابه جريمة عظمى لمبادئ الأخلاق العالمية و
 .165د, محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  (2
3)M.C.Bassiouni, «International criminal justice in historical perspective»,in:A.Cassese, The      

           Oxford companion to International criminal justice,op.cit.,p.132.                                     

 .            192، ص  21د.محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، الهامش  (4  
5)JamesW.Garner, «Punishment of offender against the law and customs of war», A.J.I.L., 

Vol.70,(1920),p.91.                                                                                                                            
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 الفرع الثاني/ الحصانة في إطار محكمتي نورنمبرغ و طوكيو          
 

التي شابت اتفاقية نقائص ال من خلال محكمتي نورنمبرغ وطوكيو، استدراكالحلفاء حاول      
 ،قانونية واضحةقواعد  ـــــــبتوافق الدول الحلفاء  ــــــالمحكمتان اعتمدت  و .1919فرساي سنة 

أو سبب يخفف  الحصانة أو الصفة الرسمية كدفع لانتفاء المسؤولية الجنائيةد استبعمنها ا
 .(1)العقوبة 

 افخل عينالذي   Erich Rader الجنرال ـــــــلمتهمين بعض ابرر : تعامل محكمة نورنمبرغ أولا.
تندرج ضمن الأعمال أن تصرفاتهم  ـــــــ Fritz Van Pappen الرايخ الثالثلهتلر و نائب مستشار 

قواعد القانون الدولي التي  لأن " محكمة هذا الدفعال رفضتالرسمية المشمولة بالحصانة. 
على الأفعال التي تعتبر جريمة في  هاقيطبالدولة في ظروف معينة لا يمكن تتحمي ممثلي 

نب المحاكمة جهذه الأفعال التمسك بصفتهم الرسمية لت لا يستطيع مرتكبو القانون الدولي، و
المخالفة الاحتجاج هذه  لا يستطيع في سبيل تبرير ،والعقاب، فمن يخالف قوانين الحرب

ن الدولة في الوقت الذي تمنحه فيه مثل هذا التفويض تكون قد لأبتفويضه من جانب الدولة. 
 .(2)تجاوزت حدود السلطات المعترف بها في القانون الدولي"

 ، ولنفي المسؤولية من ميثاق محكمة نورنمبرغ الدفع بـ "عمل الدولة" 07 ةالماد لم تضمن    
الوفد  هثار الذي أ ،(immunity Sovereign) الحصانة السيادية الأخذ بمبدأعلى عدم  نصت

 لقادة السياسيين ومختلف امنح الحصانة لي يذ، ال1919 سنة الأمريكي خلال مؤتمر فرساي
   .(3) العسكريين

الجمعية العامة على  الصادرة عن 11/12/1946المؤرخة في  55/1التوصية رقم أكدت كما 
اعتمدت لجنة القانون الدولي تلك المبادئ في مختلف مشاريع  و. (4)نورنمبرغمبادئ محكمة 

 .(5)1996 حتى 1954مدونة جرائم ضد سلم البشرية و أمنها منذ 
_______________________ 

 .  6؛ ميثاق محكمة طوكيو، المادة  7( ميثاق محكمة نونمبرغ ، المادة 1
2 )IMT,Judgement of 1 october 1946,in The trial of German major war criminals,Proceeding of 

the international military tribunal sitting at Nuremberg,Germany,part 22(1950),p447.               

Geoffrey Robertson,Crimes against humanity,Penguin Press,1999,p.204.                                  (3 

UN AG Res.177(II),21 Novemmber 1947, UN Doc.A/64/Add.1(1946).                                    (4 

Zappala Salvator,«Do heads of state in office enjoy Immunity from Juridiction International    (5 

Crimes ? The Ghaddafi case before the French court cassation »,E.J.I.L.,Vol.12, (2001),p.602.   
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إشارة و من ميثاق محكمة طوكي 7المادة  لم تتضمن و مع الحصانة:ثانيا. تعامل محكمة طوكي
لأن الأمر  ف العقوبة.ية أو كسبب لتخفينفي المسؤولالصفة الرسمية )الحصانة( كدفع يإلى 

 وطنية.   تليس يتعلق بمحكمة جنائية دولية و
تهمة جرائم ضد  )أ(وجهت للفئة  .ب،ج إلى ثلاث فئات أ،ت محكمة طوكيو المتهمين قسم    

ن جهة لك. (1)من المشاركين 24و(Hideki Tajo) تعلق الأمر برئيس الوزراء اليابانيالسلم، ي
 حول الموضوع جرت (،Hirohito)اصطدمت بإشكالية محاكمة الإمبراطورالإدعاء العام 

 اليابانعدم ملاحقة إمبراطور بالجنرال ماك آرثي  هاحسم، بين الدول الحلفاءطويلة مناقشات 
 .(2)رغم أن الحرب شنت باسمه إلا أنه احتفظ بحصانته الشخصية ،شاهدكه معاملت يجبو 

 و رفضت ائية.انيين من المتابعة الجز المسؤولين اليابكبار باقي طوكيو  ةكممحلم تستثن     
للقانون مسؤولين فرديا عنها وفقا ليسوا  فهمالمتهمين بأن الحرب العدوانية هي فعل دولة، دفع 

الملحق العسكري بسفارة اليابان  هر استبعدت المحكمة الدفع بالحصانة الذي أثاكما . (3)الدولي
 هاالجرائم المخالفة للقانون الدولي لا تشملأن ب بررت حكمها و، ( Hiroshi Oshima)ألمانيا في

 .(4)إمتيازات الحصانة 
معاقبة  تضمنت ملاحقة والتي في عدة نصوص قانونية دولية، كرس استبعاد الحصانة 

الحماية يعزز  وقد يحقق ذلك المساواة بين الضحايا و المتهمين،  .(5)مرتكبي تلك الجرائم
فعالية للمتابعة القضائية، وهي كلها عوامل تؤسس للحرية و اليضمن  ولأشخاص لالقانونية 

 .(6)العدالة و عدم التمييز أمام القضاء الجنائي الدولي
 
 

 
_________________________ 

1) Kittichaisaree Kriangsak,op.cit.,p.10.                                                                                            

Arnorld Charles Brackman,The Nuremberg,the untold story of the Tokyo war crimes trial’s,   (2 

HartnollsLtd,Cornwall,1989,p.87.                                                                                                     

 .2002أفريل  19-18شاء المحكمة الجنائية الدولية، فريق العمل الخاص بجريمة العدوان، ناللجنة التحضيرية لإ (3
UN.Doc.N° PCNICC/2002/WGCA/LI(24Janvier 2002),paras.271,288.    

Kittichaisaree Kriangsak,op.cit.,p.259.                                                                                          (4  

، مبادئ محكمة نورنمبرغ 1948 سنة، معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها 10قانون مجلس الرقابة رقم  (5
 مختلف الأنظمة الأسساسية للمحاكم الجنائية الدولية. و 1973اتفاقية مكافحة التمييز العنصري سنة  ،1950سنة 

Laure Milano,«Les immunités issues du droit international dans la jurisprudence européenne»,(6 

R.Tr.D.H.,N° 76 (2008),pp.1059 – 1060. 
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 قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالحصانة في / الفرع الثالث         
 

تقدم بها أشخاص، من بينهم شخص يدعى البريطاني شكوى  القضاء عرضت على     
دولة أمير ضد  ية،مزدوجة كويتية بريطان كان يحمل جنسية من أصول فلسطينية و يالعدسان

تعرضوا للتعذيب من طرف بعض أعضاء العائلة الحاكمة في الكويت، أنهم  ادعواالكويت، 
الحكم الأول بتاريخ صدر . 1990 سنةبذريعة تعاونهم مع الجيش العراقي خلال احتلاله الكويت 

ضت محكمة رف 27/11/1996بتاريخ الحكم إستئناف بعد  برفع الحصانة.قضى و  15/3/1995
 . (1)بحصانات الدول متعلقال 1978نادا لقانون لعدم الاختصاص، استالشكوى  فالإستئنا

سببين هما: لى مؤسسا إياها عللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ى شكو  قدم العدساني    
من الحرمان  ، وفي الكويت اهل تعرضالذي  لتعذيبواقعة اتجاهل الحكومة البريطانية ل

أن إلى الأوروبية لحقوق الإنسان  توصلت المحكمة .(2)ممارسة إجراءات المحاكمة العادلة
. يقع على الدول (3)من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 13و 6، 3 دوالما تكنتهابريطانيا 

الحصانة تقف  لاو أ لتعذيب،ممارسة ام بعدم التز الا أعضاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
إن  وحتى الآمرة، القانونية القواعد  ينتهكمية للأشخاص قضائالملاحقة عقبة في سبيل ال

 .(4)دول أعضاء الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالخارج  ت الانتهاكاتمورس
التي تتم خارج حدود الوظيفة الرسمية للدولة، كالتعذيب  المحكمة بعض التصرفاتاستثنت      

تصرفات من الليست (، بالتالي Jure imperii) ضمن التصرفات العامة للدولةالذي يندرج 
  (.5) (Jure gestionis)  للدولة خاصةال

وجوب محاكمة تقتضي السيادة  لأنالحصانة،  لكن لا يعني وجود تنازع بين القواعد الآمرة و
مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني، وبالتالي تمكين الضحايا من حق المطالبة المدنية 

 . (6)من طرف دولة أجنبيةعن الأضرار التي وقعت بالخارج 

____________________________ 
1) CEDH, Al –Adsani c.Royaume-Unie,Aff.N°35763/97,jug.21/11/2001,para.273.                        

2) Lee M.Caplan, «State immunity,human rights,»,op .cit., pp.741-743.                                          

 ) الحق في التعويض الفعلي(.13المادة  )انتهاك الحق في المحاكمة العادلة( و 6المادة  ) بشأن التعذيب(، 3 ( المادة 3
4)                                                                    CEDH,Al -Adsani C.R.U,op.cit ,paras.341,348.  

August Reinisch & Ulf Andreas Weber,«The Juridictional immunity of international                (5 

organizations », I.O.L.R.,N°1,(2004),p.84.   
D.Akande,«International law immunites and the international criminal court »,A.J.I.L.,Vol.98, (6 

(2004),p.407.     
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لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية العدساني بحصانة الدول الأجنبية، استنادا اأقرت 
العرفية حصانة الدول والقواعد " بشأن   1972سنة (Basle) للقانون البريطاني الموافق لاتفاقية 

من  6تطبيق المادة  سبيلالحصانة عقبة في  ذلك قد يجعللكن  .(1)"الدولية المعترف بها
البة بالتعويضات المدنية عن تمنع رفع دعاوى المط فقدالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 

  .(2)، التي تعتبر قاعدة قانونية آمرةالتعذيب جرائم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_________________________ 
1)                                                                                                           .56. CEDH,Al–Adsani,para 

CEDH,Al–Adsani,para.66.;CEDH.,Fogarty,para.25.;CEDH.,McElhimey,para.26.                     (2 
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 استبعاد الحصانة بعد انتهاء الحرب الباردةالفرع الرابع/            
 

تجسد  و، ميلاد القضاء الجنائي الدوليالحرب الباردة  أثناء عطل الصراع الإيديولوجي       
من آثار انتهاء ن اكختصاصات المحاكم المراد تكوينها. احول طبيعة الجرائم و  الخلاف

 ، مما ولد1990سنة  ، و انشطار المعسكر الشيوعييالحرب الباردة تفكك الاتحاد السوفيات
جرائم خلالها ارتكبت يوغسلافيا سابقا، ة غير دولية خطيرة كما هو الشأن في مسلح اتنزاع

لمجتمع الدولي للتحرك و معاقبة باما دفع جسيمة لحقوق الإنسان، هذا خطيرة وانتهاكات 
سنة  التوتسي أهلية فظيعة بين قبيلتي الهوتو و اشهدت رواندا حربكما . مرتكبي تلك الجرائم

 .(1)ألف شخص 800حوالي ك هلاتسببت في خطيرة، دولية جرائم ، ارتكبت فيها 1994
 ذات الصلةقواعد القانون الدولي العرفي، بعض في تطوير رواندا  يوغسلافيا و محكمتا ساهمت

المسؤولين  القادة وكدفع يستخدمه كبار حصانة استبعاد ال، من بينها القانون الجنائي الدوليب
 .    في الدولتين، الذين اتهموا بارتكاب جرائم دولية

أوصى الأمين العام  :يوغسلافيال الجنائية الدولية محكمةال في ضوء (Milosovic). قضية أولا
شخاص الأ محاكمةلمحكمة البإنشاء  خاصال 1993ماي  03بتاريخ لمتحدة في تقريره مم اللأ

فتهم ص، الذين يتصرفون بالقانون الدولي الإنساني ضد نتهاكات خطيرةارتكاب االمتهمين ب
 بغض النظر ،مناصب السلطة العليا أحدمساءلة كل شخص يشغل  التقرير على أكد .الرسمية

ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا مباشرة باصداره لأمر ال عن نوع المسؤولية
مباشرة عن أعمال مرؤسيه الذين يرتكبون أو يكونون على المسؤولية غير الأو  سي،النظام الأسا

 .(2)وشك ارتكاب إحدى هذه الجرائم
للقادة و  على عدم الاعتداد بالصفة الرسميةلنهائي لفريق الخبراء ليوغسلافيا اأيد التقرير 

 على محاكمةأكد  .(3)كدفع ينفي المسؤولية أو سبب يخفف العقوبةالرؤساء، مستبعدا إياها 
 .(4)الدوليةالمسؤولين عن ارتكاب الجرائم  و استبعاد حصانة، بيعيينالأشخاص الط

__________________________ 
1)Elizabeth F.Defis,«The responsibility to protect and international justice»,J.I.B.L.,Vol.10-1,    

 (2011),p.94.       

 . 56و 55، الفقرتان  808( تقريرالأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق الفقرة الثانية من القرار رقم 2
UN.Doc.S/2570 (3 May1993)  

3 )Final report of the commission of experts established for former Yugoslavia pursuant               

resolution 780(1992),UN.Doc.S/1994/674,27May 1994.paras.52-53. 

 . 7/2النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة ( 4
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 ةالرسميالصفة  استبعد و، محكمة نورنمبرغالجهود التي بدأتها محكمة يوغسلافيا استكملت     
 7/2كرست المادة  .العقوبةمن ف تخف أو الجنائية نفي المسؤولية عن الشخص، التي من شأنها

من البروتوكول الإضافي  87و 86المادتين في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ما جاء  من
، الذين المسؤولين المتمتعين شخاصالأحصانة أو  رسميةالصفة الب فلا يعتد, 1977سنة الأول 

 .(1) النظام الأساسي للمحكمةفي  ترديرتكبون جرائم دولية و 

الأسبق ميلوزوفيتش أبرز القضايا التي عرضت على قضية الرئيس اليوغسلافي  تعتبر    
 مهامه الرسمية. لأنها تعلقت برئيس دولة تمت ملاحقته وهو لازال يمارس، محكمة يوغسلافيا

أحيل على  .(2)كرئيس دولة تهحصانالمتهم ميلوزوفيتش في شرعية المحكمة و تمسك بطعن 
 بارتكاب جرائم حرب، ضد الإنسانية وتهم ا، 2001 في مارسالقبض عليه  ما إلقيالمحكمة بعد

 (.3)كرواتيا الهرسك و البوسنة وفي  و ،في إقليم كوسوفو الإبادة الجماعية
في قرار المتابعة لعدم شرعية المحكمة وقدم عدة أسباب، من بينها أنه يتمتع ميلوسوفيتش  طعن

أشارت  وحصانة، . استبعدت المحكمة الدفوع وتحديدا ال(4)بالحصانة ضد أي متابعة قضائية
المسؤولية الجنائية الفردية تطورت بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء محكمة أن  إلى

 من 7/2نورنمبرغ، وكرس ذلك في مختلف النصوص القانونية الدولية اللاحقة، بالتالي المادة 
النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا هي تكريس لأحكام ميثاق محكمة نورنمبرغ و الحكم 

بعد  ةحصانلاقد ف الصفة الرسمية، لأنهميلوزوفيتش نتزعت عن ا. (5)الصادر في قضية بينوشي
 .(6)السلطة أثناء ممارستهخطيرة دولية  جرائم هبارتكأن ثبت ا

قضائية بحجة ال رئيس الدولة من الملاحقة تفلاإ يةنامكعدم إقضية المن هذه  ينبت    
  .(7)الجرائم الدولية  تليس تحمي التصرفات الرسمية للدولة و الحصانة، لأنها

 ___________________________ 
1)     Mettraux Geunael, The international crimes and ad hoc tribunals,Oxford University Press, 

Oxford,2005, p.6.                           

، ثم 1997إلى غاية سنة  1989( شغل ميلوزوفيتش منصب رئيس جمهورية يوغسلافيا الفدرالية في الفترة الممتدة من سنة 2
 .2000و 1997ترأس جمهورية يوغسلافيا السابقة بعد تفكك يوغسلافيا الفدرالية بين سنتي 

 Louis Balmond et Philippe Weckle,«Chronique des faits internationaux»,R.G.D.I.P.,T.3,        (3 

(1999), pp.742-745.                                                                                                                         

4) G.Boas & W.Schabas, International criminal law developement in the case law of the ICTY,   

 Martinus Nijhoff Publishers,2003,p.196. 
5)TPIY,Proc.c Slobodan Milosovic,Aff.N° IT-02-57,jug.8 November 2001, paras .28-31.             

Ibid.p.33.                                                                                                                                        (6 
Andrea Bianchi,op.cit.,p.237.                                                                                                        (7 
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 تمبعد أن استلالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا:  في ضوء (Kambanda)قضية  ثانيا.
مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل محكمة  دعت 1994 السلطة سنةالحكومة الجديدة في رواندا 

 تتولى محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ،جنائية دولية
إعداد  في رواندا و المرتكبةق في الانتهاكات كلف مجلس الأمن الدولي لجنة خبراء بالتحقي

و قدمته للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أحاله  الجنة الخبراء تقرير  أعدت. (1)هابشأنتقرير 
المحكمة الجنائية  ولي، الذي لم يجد أمام هذه المأساة سوى التسليم بإنشاءمجلس الأمن الدعلى 

 (.2) 955الدولية لرواندا بموجب القرار رقم 
ملاحقة كل شخص مسؤول ارتكب وجوب رواندا إلى ساسي لمحكمة أشار النظام الأ      

كل مواطن رواندي مسؤول عن أي  و ،انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني في رواندا
منحت المحكمة  (.4) 1994 ديسمبر 31و  1994 جانفي 1بين في الفترة الممتدة انتهاك تم 

صلاحية ملاحقة كل شخص طبيعي ثبت ارتكابه جريمة إبادة جماعية أو ضد الإنسانية أو 
 .(5)انتهك قوانين الحرب

أن الصفة الرسمية للشخص المتهم،  من النظام الأساسي للمحكمة على 6/2نصت المادة كما 
مسؤول حكومي رسمي، لا تمنعه من المسؤولية الجنائية أو  رئيس دولة أو حكومة أوسواء 

 تخفف عنه العقوبة. 
أهم قضية تتعلق بكبار المسؤولين في  Kambandaتعتبر قضية الوزير الأول الرواندي     
رواندا يحال على المحكمة بتهمة ارتكاب  مسؤول رسمي رفيع المستوى في أولكان  .الدولة

 8/4/1994بين في الفترة الممتدة هذا المنصب  Kambanda جريمة الإبادة الجماعية، شغل
، اتهم بقتل مئات الآلاف من قبيلة التوتسي خلال الفترة التي تولى فيها السلطة 17/7/1994و

 .(5)كوزير أول
 

____________________ 

1)UN.Doc.S/Res/935,(1  July 1994).                                                                                                 

، و         4/10/1994الأولي في  التقريرأعد أعدهما فريق الخبراء،  استند مجلس الأمن الدولي في إنشاء المحكمة لتقريرين( 2
 .240. د.محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق ، ص 1994/ 9/12نهائي في التقرير ال

 ( النظام الأساسي لمحكمة رواندا، المادة الأولى.3
4) Kittichaisaree Kriangsak,op.cit.,pp.24-26.                                                                                   

TPIR,Proc.c.Kambanda,Aff.N° ICTR -97-23-T,jug.4/9/1998;TPIR,Proc.c.Kambanda,Aff .N°  (5 

  ICTR -97-23-A,jug19/10/2000.      
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العام للمحكمة الجنائية مدعي ال بعد إصدار 9/7/1997في  Kambanda القبض علىألقي 
بالقبض ضده، حاول إسقاط بعض التهم المنسوبة إليه استنادا لاتفاق بينه  ارواندا أمر الدولية ب

 .(1)وبين المدعي العام للمحكمة عند تسليم نفسه
 الغرفة الإبتدائية  قبلت و، للمحكمة الأساسي من النظام 3، 6/1تمت متابعته استنادا للمادة 

استبعدت ذلك غرفة الإستئناف غير أن  .المتعلق بالصفة الرسمية Kambandaدفع المتهم 
 .(2)أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة ضده، و الدفع

شهدت سيراليون  :الخاصة بسيراليون أمام المحكمة( Charles Ghankay Taylor) قضية ثالثا.
المعروفة  ةالمسلح التمردحركة  والقائمة صراعا دمويا بين الحكومة  2000و 1991بين سنوات 

خلال النزاع الداخلي المسلح جرائم دولية خطيرة، المتمردون  ارتكب. بالجبهة الثورية المتحدة
انتهاكات الجماعي للنساء، وممارسة غتصاب لاختطاف وا، كالاةشامل ةعنف جماعيأعمال و 

 بالأشخاصالتمثيل  استعمال الأطفال في الحرب، التشويه و تجنيد وخطيرة لحقوق الإنسان، 
 المدنيين بقطع الأيدي و الأرجل.

جوان  12بعث رئيس سيراليون أحمد تيجان كباح رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
المساعدة على إنشاء محكمة خاصة بسيراليون أو توسيع نطاق اختصاص فيها ناشده ي ،2000
 .  (3)مة رواندا ليشمل أراضي سيراليونمحك
إلى إنشاء أشار الاتفاق  وإلى اتفاق السلام بين الفرقاء في هذا البلد،  مؤتمر لومي توصل    

 (.4) 1315رقم  مجلس الأمن الدولي قرار ت فيمحكمة دولية خاصة التي جسد

مع حكومة سيراليون اتفاق إنشاء المحكمة، مقرها  16/1/2002المتحدة بتاريخ  وقعت الأمم
فريتاون عاصمة سيراليون، اعتبرت أول محكمة جنائية دولية تقام في دولة شهدت جرائم دولية، 

أو  الدولي من مجلس الأمن قرارتكن نتيجة  مل وبين الحكومة و الأمم المتحدة اتفاق ب تأنشئ
 . (5)اتفاق دولي

 
______________________ 

The UN iternational criminal tribunals,Yugosalvia, op.cit.,p.327.                           (1 W.Schabas, 

2 )TPIR,Proc.c.Kambanda ,Aff N°  ICTR -97-23-A,jug19/10/2000, paras.62-63.                           

Bernaz Nadia & Prouveze Remy,«International and Domestic Prosecutions»,in:M.C.               (3 

Bassiouni,The pursuit of international criminal justice :A world study on conflit,victimization,  

and post-conflit justice,Vol.I, Intersentia,2010,p.303.  

.                                                                                   (42000UN.Doc.S/Res /1315(2000) ,14 Aout  

Werle Gerhard,Principles of international criminal law,op.cit.,p.103.                                         (5 
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الوطني  ينبين الاختصاص تجمع لأنهاضمن المحاكم المختلطة،  المحكمةهذه صنفت     
دولة سيراليون، و تطبق القانون الوطني على الجرائم المنصوص عليها في قانون  ووالدولي، 

في حال ارتكاب الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة. لا يشمل  تتمتع باختصاص دولي
 .(1)القانون الوطني فقط العفو إلا الجرائم التي ينص عليها 
لمادة انتهاك ا و عي لمحكمة سيراليون جرائم ضد الإنسانية،كما يشمل الاختصاص الموضو 

انتهاك القانون ، 1977والبروتوكول الثاني سنة 1949ات جنيف سنةالثالثة المشتركة من اتفاق
المحكمة بأولوية هذه تتمتع  .(2)ارتكاب أفعال يجرمها القانون في سيراليون الدولي الإنساني و

رفضت  وليست محاكم الدول المجاورة،  في سيراليون والاختصاص قبل المحاكم الوطنية 
شارل تايلور بشأن عدم اختصاص رئيس ليبيريا السابق المحكمة في قرارها الدفع الذي أثاره 

يتمتع بالحصانة، لا يمكن محاكمته أمام هذه المحكمة  محكمة، باعتباره رئيس دولة أجنبيةال
 .(3) غير مختصةلأنها 
خاص بإنشاء التفاق الابقوة دعم  واتفاق لومي للسلام، مجلس الأمن الدولي أقر      

. أصدرت (4)طرفا في الاتفاق ليستأنها الأعضاء الإدعاء بغير لا يمكن للدول ف، المحكمة
شارل السابق  اليبيريرئيس أمرا بالقبض ضد  7/3/2003بتاريخ المحكمة الخاصة بسيراليون 

المادة الثالثة انتهاك  ضد الإنسانية و جرائم ارتكابهتتعلق ب ووجهت إليه عدة تهم تايلور
، إضافة لبعض الجرائم المحددة في قانون 1949جنيف الأربع سنة  اتاتفاقالمشتركة بين 

 .(5)العقوبات السيراليوني
للمحكمة،  المتهم تايلور تسليممن الحكومة الليبيرية  2003 /4/6بتاريخ حكومة غانا طالبت  

  (.6) للسلام أنها لم تكن طرفا في اتفاق لوميبليبيريا حكومة دفعت 

، تتعلق بلائحة الاتهام ةأمام محكمة العدل الدولي دعوى قضائية ضد سيراليونبليبيريا  تقدمت
 الأمر بالقبضلى قضية إيلور، استندت ليبيريا في دعواها والأمر بالقبض ضد الرئيس شارل تا

________________________ 
1) Frulli Micaela,«The special court of Sierra leone :Some premilinary comments»,E.J.I.L., 

Vol.11,(2000),p.859.                                                                                                                          

 . 5 -1الخاصة بسيراليون، المواد:  النظام الأساسي للمحكمة  (2
SCSL,Proc.c.Taylor,Aff.N°SCSL-2003-01-I,jug.31/5/2004,para.42.                                           (3 

The UN iternational criminal tribunals,Yugosalvia, op.cit.,pp.56-57.                      (4 W.Schabas, 

A.Cassese,International Criminal Law,op.cit.,p.331                                                                    (5 

6) SCSL,Proc.c.Taylor,Aff.N°SCSL-2003-01-I,jug.31/5/2004,para.32.                                           
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 سيراليون انتهكت الحصانة كأحد مبادئ القانون الدولي لأن، 2003 سنةضد الوزير يوريديا 
يمارس مهامه  ضد رئيس دولة أجنبية قضائيةالأساسية، حين باشرت إجراءات المتابعة ال

 .(1) مساس بكرامة وسمعة الرئاسة والسيادة ، ففي ذلك انتهاك لقاعدة قانونية عرفية والرسمية

مسألة قانونية تتعلق بالطبيعة الدولية للمحكمة  ،حتى دفاع تايلور و ،ليبيرياحكومة أثارت 
الفصل السابع من ميثاق  في إطار و من مجلس الأمن الدولي قرارلم تنشأ بكونها الخاصة، 

أنها محكمة ببعد مناقشات مستفيضة،  ت المحكمة الخاصة بسيراليونأجاب الأمم المتحدة.
بين سيراليون والأمم المتحدة في  وقعلاتفاق المصاحبة اختصاص استنادا لجنائية دولية 

16/1/2002 (2). 
طبقا للمادة  سبب يخفف العقوبةككمانع للمسؤولية أو  المحكمة الصفة الرسميةاستبعدت      

 الدول ؤوساءر  لا يمكنه ملاحقةميزت بين القضاء الوطني الذي  و (3)من نظامها الأساسي 6/2
ي بين القضاء الجنائي الدول و الدولي العرفي.حسب القانون لعدم الاختصاص  ،جنبيةالأ

يتعين  .(4)يستمد ولايته من الجماعة الدوليةالذي و ، الجرائم الدولية فيختصاص لااصاحب 
وطني وفق القانون الدولي العرفي مع احترام حصانة رئيس الدولة الأجنبية أمام القضاء ال

 .(5)مراعاة الجرائم الدولية
 26/09/2013بتاريخ  ا، ثم استأنف الحكمعام 25لمدة  حكم عليه بالسجن المتهم تايلور وأدين 

 سنة سجنا. 50بعقوبة المحكمة  قضت بإلغاء الحكم السابق و

 قاضي التحقيق أصدر :الأمر بالقبضقضية المتعلق ب ةمحكمة العدل الدوليقرار رابعا. 

 الديمقراطي خارجية الكونغو بالقبض ضد وزير دوليا أمرا 11/4/2000بتاريخ بروكسل بمحكمة 

(Abdulaye Yerodia Ndombasi) ات تفاقلا ومخالفات خطيرة الإنسانيةجرائم ضد  هرتكابلا
 .1998، حين كان مسؤولا خلال أوت 1977 البروتوكولين الإضافيين لسنة و 1949 جنيف

 
 

___________________________ 
1)                                                       cij.org.-www.icj2003),ICJ press release  2003/26(5 August  

2 )SCSL,Proc.c.Taylor,Aff.N°SCSL-2003-01-I,jug.31/5/2004,para.42.                                          

Ibid., para.28.                                                                                                                                 (3  
Ibid., paras.51-52.                                                                                                                          (4 

Ibid.para.118.                                                                                                                                 (5 
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بالقبض أمام  دعوى ضد الأمر 17/10/2000الديمقراطي بتاريخ  ت حكومة الكونغوأودع     
التي  1993 من قانون 7لمادة طبقا لاء الأمر بالقبض لغلإ ،ةقلم كتاب محكمة العدل الدولي

خارج  للاختصاص القضائي لدولةاممارسة  عدمينتهك مبدأ لأنه إليها القضاء البلجيكي،  استند
أعضاء الأمم الدول مبدأ المساواة في السيادة بين  وسيادة دولة أجنبية ينتهك ألا  و إقليمها

 المذكور أعلاه من القانون 5 المادة أن إنكاركما  من الميثاق. 2/1المادة حسب المتحدة 
ها المادة تلتي كفلار الخارجية، اك للحصانة الدبلوماسية لوزينتهفيه احصانة وزير الخارجية، ل

   (.1)من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 41/2
إذا  القضائية،أن الحصانة لا تمنع وزير الخارجية من الملاحقة ببالمقابل دفعت بلجيكا    

لا يمكن أن تكون الصفة الرسمية سببا لإفلات الشخص ائم حرب وضد الإنسانية، و ارتكب جر 
بقضية الجنرال بينوشي أمام القضاء البريطاني والعقيد  مستدلةالمسؤول بارتكاب تلك الجرائم، 

 . (2)القذافي أمام القضاء الفرنسي
الشفوية، أقرت المحكمة بأن الأمر بالقبض  وسماع المرافعات الكتابية كراتذبعد فحص الم
تجاهل يبلجيكا في مواجهة الكونغو، لأن  هو انتهاك لالتزامات 11/4/2001الصادر بتاريخ 

يتعين على بلجيكا وفق ماتختاره من وسائل، لذا لحصانة القضائية لوزير خارجية الكونغو، ا
 (.3)إعلام كل السلطات المعنية بهذا الأمر كأنه لم يكن، و إلغاء الأمر و بكل آثاره القانونية و

لم تمنح لوزراء الخارجية كامتياز، بل وسيلة لأداء مهامهم الحصانة  أن رأت المحكمة     
بحصانة قضائية جنائية خلال فترة توليه المنصب الرسمي، كما  الرسمية بحرية، يتمتع الوزير

. اعتبرت محكمة العدل الدولية (4)صيالعمل الشخ أقرت بصعوبة التمييز بين العمل الرسمي و
تصرف بلجيكا غير مؤسس، لا يمكن قبول الدفع بتعليق الحصانة القضاية الجنائية لوزير 

 .(5)الخارجية الكونغولي و على سبيل الاستثناء
 

____________________  
 .17محكمة العدل الدولي، قضية الأمر بالقبض، المرجع السابق، الفقرة  (1
 .  45نفس المرجع ، الفقرة  (2
 . 78( نفس المرجع ، الفقرة 3
 .55 نفس المرجع ، الفقرة (4
 .58، الفقرة نفس المرجع ( 5
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ة لوزراء طرحت فكرة الحصانة المطلق أكدت المحكمة على الحصانة الشخصية و     
جرائم رتكاب المتمتع بها االإستثناء عليها في حال  قد يرد ،لون مهامهمو زايالخارجية الذين 

بعض قضاة  أقر. الوطنيةقضائية الثابت في الممارسة  هو ضد الإنسانية كما حرب أو
ارتكاب  لاختصاص القضائي العالمي في حالالدول لممارسة ب فراديةالمحكمة في آرائهم الإن
 .  (1)هاتلك الجرائم فوق أراضي

ة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية، أمام بإمكانية المتابع ةأقرت محكمة العدل الدوليكما 
إلى أن التمتع المحكمة أشارت  و القضاء الجنائي الدولي أو القضاء الوطني للشخص المتهم.

  .   (2)بالحصانة أمام القضاء الأجنبي، لا يعني الإفلات من المتابعة القضائية
بذلك ، فتخرج الحصانة التي كان يتمتع بهاستبعاد ابعد  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد تتأكد

 . (3)الجرائم الدولية من دائرة الحصانة الوظيفية
، والتضييق من جنائيا وزراء الخارجيةمساءلة  يةنامكإ نفراديةئهم الاآرابعض القضاة في  أيد

و مفهوم الحصانية بنوعيها) المادي والشخصي(، لأنه يجب مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة، 
  . (4)نها من القواعد الآمرة، التي تستوجب محاربة الإفلات من العقابلأ

في عدم تصرفات شخصية،  وأ ) رسمية(تصرفات دولة إلىتصنيف الجرائم الدولية  جديلا ي
بل بواسطة  بنفسهاالدولة ذات طبيعة خاصة، لا تقترفها  أعمال المتابعة الجنائية للفرد، لأنها

أنكرت المحكمة اعتبار الجرائم الدولية الخطيرة أعمالا رسمية، لأنها تتعارض و قد . (5)أعوانها
 .(6)مع طبيعة مهام الدولة، التي لا تتعاض مع الأفراد 

 

 
____________________ 

 ( ، قضية الأمر بالقبض Kooijmans, Buergentthal, R.Higgins):  هم يتعلق الأمر بآراء انفرادية لثلاثة قضاة و (1
 .63 ، الفقرة11/4/2002بتاريخ قرار  )جمهورية الكونغو الديمقراطي ضد بلجيكا( ،   
       .  45، قضية الأمر بالقبض ، المرجع السابق، الفقرة ة( محكمة العدل الدولي2

Harmen van der Wilt,« The essue of immunity of former heads of state », in:WillemJ.M.van    (3 

Genugten et al, Criminal juridiction 100 years after the 1907 Hague peace conference, T.M.C. 

Asser Press,Th Hague,2009,p.100.;Frulli Micaela,«Immunities of persons»op.cit ,pp.363, 557.  

 للقاضي ؛ الرأي الانفرادي5،7 – 4المرجع السابق، الفقرات  للقاضي الخصاونة، قضية الأمر بالقبض، الرأي الانفرادي   (4 
   (Van Den Wynaert،) القاضي. 24- 11 الفقرات (Oda ،)14- 11 الفقرات. 

  5)  Zappala Salvator,op.cit,p.610.                                                                                                    

 .85، قضية الأمر بالقبض، المرجع السابق، الفقرة ةمحكمة العدل الدولي (6
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 أحكام القضاء الوطني في ضوءالحصانة  المطلب الثالث/          
 

 جسيمةاللانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول التصدي  قضاء الوطنيال حاول        
 قاعدةاصطدمت ب تولااالمحتلك لكن ، المرتكبة من بعض المسؤولين الأجانب والجرائم الخطيرة

قسم المطلب و  .Par in parem non habet emperium »(1) » لا نظير لسلطان على نظيره
  .المختلفة تناقش الممارسات القضائية الوطنية إلى أربعة فروع

 الأمريكي ءالقضاالفرع الأول/ الحصانة في ممارسة           

 كهاتنافي حال  هااستبعادبين و الحصانة ب الأخذبين  ء الأمريكي،قضاالأحكام  تباينت     
ماركوس للملاحقة فرديناند سبق الأ يالفلبينرئيس التعرض  فقد الآمرة. الدولي قواعد القانون

جرائم جسمية ضد حقوق الإنسان ارتكاب  بتهم 1986القضائية أمام القضاء الأمريكي منذ 
  .Alien Tort Claims Act (ATCA) 1789لقانون  اتنادسا

 1994ة هاواي عام محكمقضت  و ،ىدعاو عض الالاتحادية بقبلت محكمة الإستئناف       
 هضحايا حكملتعويضات  دفععليه ب تحكم و ،ماركوسالرئيس  محاكمةب هاختصاصاب
 ،الرسمية مهامال تندرج ضمن هتصرفات نكو بالحصانة و المتهم  دفع ت المحكمةرفض .يقمعال
 الدستورية تندرج ضمن سلطاته أو صلاحياته لاختفاء القسري الا التعذيب و أعمال القتل وف

 يس المعايير القانونية الدولية،ل الفلبيني ولى القانون ضاء الأمريكي إد القستنا .كرئيسالمعتادة 
استبعد الدفع بالحصانة في قضية الرئيس  كما .(2)العمل الرسمي عن الشخصي تمييزفي 

 .(3)البانامي )دانيال نورييغا(، لأن الحكومة الأمريكية لم تكن تعترف به كرئيس دولة أجنبية
دول و حكومات الرؤساء بعض ضد  رفض دعاوى قضائية أخرى ذاتهالقضاء أن غير    

مم ة حضوره أشغال الجمعية العامة للأ، بمناسبR.Mugabe زمبابوي رئيسمثل  أجنبية،
 .(5) 2004  سنة  Jiang Zeminوى ضد الرئيس الصينيدع تكما رفض (.4) 2001المتحدة سنة

_________________________ 
1) Hossen Mehdisadeh Kasrineh,Immunity of heads od state an dits effects on the contests of     

International Criminal Law,Thesis of Doctorat,Hamburg University, 2012,p.50. 

United States Court of Apeals,Trajano V.Marcos (in re Estate of Ferdinande Marcos,Human    (2 

Rights Litigation), 979,F.2d 493 (1992),p.497;A Trajano v. F. Marcos .872 ,F2d ,1439 (1989). 

A.J.I.L.,Vol.95- 4 (october 2001),pp.874-876.     

D.Akande & S.Shah, « Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign           (3 

Domestic Courts », E.J.I.L.,N° 21 (2011),p.820. 

R.Mugabe,169,Supp.2d 259( S.D.N.Y 2001).                                                                               (4 
Wei Ye v.Jian Zemin and flun Gong Control Office, 383 F.3d 620 (7th Cir .2004).                    (5  
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 القضاء البريطانيالفرع الثاني/ الحصانة في ضوء                 
 

احترام  التوفيق بين تطبيق القانون الوطني و قضيةهذه ال فيحاول القضاء البريطاني      
بعد  و أداء المهام الرسمية أثناءهؤلاء الرؤساء  التمييز بين تصرفاتالدولي، من خلال القانون 

التي جسيمة النتهاكات الا عن ملاحقة الجنرال بينوشي قضائيا من ثم إمكانية ، وئهاانتها
سلم . 11/9/1973قلاب نإ بعد، في التشيلي ضد المعارضة السياسيةالأمنية  الأجهزة هامارست

 ضمانمدنية بعد إجراء انتخابات ديمقراطية، مقابل اللسلطة اإلى  1990الحكم سنة بينوشي 
 .عن الجرائم جنائيةمتابعة  ةأيمن إعفائه  و ،مدى الحياة  تعيينه سناتوراحصانته بعد 

للمملكة المتحدة  بعد وصول الجنرال بينوشي :1998/ 10/ 17في  مجلس اللوردات . قرارأولا
لجنرال بينوشي، ب المنسوبة لجرائم التعذي رفع بعض ضحايا، 1997قصد العلاج في سبتمبر

 Baltazar قاضي التحقيق الإسبانيما دفع بضائية أمام القضاء الإسباني. هذا دعاوى ق

Garzon   يقدم طلبا للقضاء البريطاني، بتسليم الجنرال للتحقيق والمحاكمة عن جرائم التعذيب
 .(2)الدول اتاحترام سياد و حقوق الإنسانقيم تزاحم بين ضرورات حماية . صار (1)والإبادة

 متابعة قضائية ةلأنه معفي من أي بينوشي،الجنرال  تسليم رفض القضاء البريطاني طلب
 5 منمؤلفة أخرى نة جعرض الملف مجددا على ل .(3)بالمستشفى لأسباب صحية وتحفظ عليه

   .(4)الجنرال بينوشيبتسليم  (3/5) أغلبيةب قرارا 1998/ 10/ 17في أصدرتالتي  ،قضاة
حصانة  ،(5)لأسباب مختلفة التسليم قرار 25/11/1998بتاريخ مجلس اللوردات  لغىأ    

عال التي مارسها خلال فتبقى بالنسبة للأ ها، لكنه الرسميةمانتهاء مهاالرئيس السابق تنتهي ب
 .(6)، أخذ المجلس بالحصانة المادية دون الشخصيةولايته

_________________________ 
1)M.Cosnard,« Quelques observations sur les decisions de l chambre des l’Ords du 25/11/1998  

et du 24/3/1999dans l’affaire Pinochet »,RG.D.I.P.,T.2,(1999),p.390.  
A.Cassese, Interational criminal law,Oxford,University Press,Oxford, 2003,p298.                    (2 
Re Pinochet Ugarte( 1998) AIL ER (D) 629 (QB.Div’t Ct 1998).                                               (3 

 (4  [1998] R.c / Baw Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No1) 

 4 AIL ER 897.  

الجنرال الداخلية البريطاني على طلب تسليم  وزيرمن موافقة الجنرال بينوشي للقضاء البلجيكي، أن هناك طلب تسليم وجود  (5
اعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة ب  Hoffman( اللورد) السابقة للقاضيعلاقة ، كما أثيرت شبهة السبانيلقضاء الإلبينوشي 

  أن زوجته تعمل بالمنظمة. و ،منظمة العفو الدوليةفي 
R.c /Baw Street Metropolitan Stipendiary Magistrate (Bartle) ex parte Pinochet Ugarte (No2)  (6 

AIL ER 577. [1999]  



207 

 

 24/03/1999خ ير بتا مجلس اللورداتأصدر  :24/3/1999ثانيا. قرار مجلس اللوردات في 
المتعلق  1978استنادا للقانون البريطاني سنة  ،عن الجنرال بينوشيحصانة ال ستبعادبا اقرار 

وافق وزير الداخلية البريطاني على بدء إجراءات التسليم للقضاء الاسباني،  .(1)بحصانة الدول
لكنه اوقف تلك الاجراءات بذريعة الوضع الصحي السيئ للجنرال بينوشي، ثم عاد إلى الشيلي 

 . 2006حيث توفي سنة 
 ضد ةقضائيال ةملاحقال تحول دونلا أن الحصانة ب ( قضاة 7بين من 6)أغلب القضاة  أىر 

إسبانيا، ) الثلاث الدولو ، 1990و 1988سنوات التي وقعت بالشيلي بين التعذيب  مرتكبي جرائم
 .(2) 1984سنة التعذيب  ناهضةتفاقية الأمم المتحدة لمانضمت لا قد (بريطانيا والشيلي

القانون الدولي كفيل بتحديد ما لكن  ،لمعرفة مهام الرئيس قوانين الدول ىعتماد عللا يمكن الا
رئيس  ما. تغطي الحصانة المادية الأعمال التي تراعي حدود مهإذا كانت جرائم و نسبتها إليه

التعذيب ليس عملا رسميا، بل  موافقة للقانون الدولي، وتلك الأعمال أن تكون الدولة، يجب 
  .(3)عمل محظور دوليا هو

للدول لتعذيب جريمة دولية محظورة، تسمح أن ا( Lord Browne-Wilkinsonالقاضي )عتبر ا 
بممارسة الاختصاص القضائي العالمي لحماية قيم إنسانية مشتركة، دون اعتبار لجنسية 

، لأنها صارت قاعدة آمرة. تلتزم الدول بتسليم الشخص المتهم الضحية أو مرتكب الجريمة
 ةحاكميمكن م .(4) لا بين الدولة أم بممارسة هذه الجريمة، سواء كانت هناك صلة بينه و

اتفاقية وفق  القضاء الجنائي الدولي، الشيلي أوالوطني في قضاء الأمام  الجنرال بينوشي
 .(5)1984 التعذيب سنة اهضةمن
تحولا في مجال الملاحقة الدولية ضد رؤساء  و، في جدار الحصانة اهمم القرار فتحا عتبرا 
 حقوق الانسان.جسيمة لنتهاكات ا وارتكبإذا ا بالحصانة ينعموا لاكي ، سابقينالدول ال

___________________________ 
     (1 R.c /Baw Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No2)AIL 1 

 2 AIL ER 97. [ 1999 ]AC 147, [2000] 

D.Totten Chrisropher,«Head of state and foreign officiel immunity in the United StatedAfter   (2 

Samantar:A suggeted Approch», F.I.L.J., Vol.34-2 (2011),p.364. 

Dixon & McCorquodale,Cases and materials on international law,oxford Univresity Press,     (3 

Oxford,2003,pp.148-149.    

     (4 R.c /Baw Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No2)AIL 1 

AC 198-199.[2000] 
Andrea Bianchi, «Immunity versus human rights:The Pinochet csse»,E.J.I.L,Vol.10,(1999),    (5 

p.239.  
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 ينالفرع الثالث/ الحصانة في القانون والقضاء البلجيكي         
 
قمع الجرائم  استهدفالذي  ،16/6/1993في  (CU Belge) أصدر البرلمان البلجيكي قانون    
سنة للين الاضافيين و والبروتوك 1949 ات جنيف الأربع سنةلدولية الخطيرة الواردة في اتفاقا

. سمح هذا القانون بإمكانية المتابعة القضائية على أساس الاختصاص القضائي 1977
هذا تطبيق  أثار .(1)الإبادة الجماعيةو العالمي، ضد كل من يرتكب جرائم دولية ضد الإنسانية 

جمهورية الكونغو الديمقراطي، بسبب الأمر بالقبض  أزمة دبلوماسية بين بلجيكا و القانون
 .(Yerodia)البلجيكي ضد وزير خارجية الكونغو عن القضاء الصادر

 غير الدولية و النزاعات المسلحة شمللي ،10/2/1999جب قانون بمو  1993 قانونعدل     
 دعم .(2)أو منع المسولية الجنائية لانتفاء أو المنصب الرسمي الحصانة ادستبعالدولية، م

، المطلق للاختصاص القضائي العالميممارسة القضاء البلجيكي  1999سنة الصادر تعديل ال
الصفة ب رفض الاعتداد ، والمتهم لا ينظر لجنسية الضحية أوضد انتهاكات حقوق الإنسان، ف

 .(3)لممارسة الدوليةند المتابعة خلافا لالرسمية أو الحصانة ع
العديد من رؤساء الدول لقضاء البلجيكي عدة قضايا استنادا لهذا القانون، ضد ل قدمت
رئيس فوار)غباغبو(، كوت ديرئيس )شارون(، رئيس وزراء إسرائيل نبية، على غرار الأج

 العراقي )صدام حسين(.  كاسترو( وفيدال الكوبي ) )معاوية ولد الطايع( و ا الأسبقموريطاني
بعدم  يلتزام الدوللإعلى ا (Yerodia) ةالعدل الدولية المتعلق بقضيقرار محكمة أكد     

مما  .ارسمييمارسون مهامهم  يزالون، الذين لاالأجانب وزراء الخارجية ملاحقة رؤساء الدول و
لاختصاص القضائي ئها الوطني لقضاومن ثم عدم ممارسة  ،قانونال تعديلبلجيكا إلى اضطر 

 .(4) لدول الأجنبيةخارجية احصانة رؤساء و وزراء تراعي  العالمي، إلا بشروط صارمة
________________________ 

1) Eric David,«The Belgian experience», in:M.C.Basiouni,International criminal law,               

international enforcement,Vol.III, Martinus Nijhoff Publishers,3rd ed.,2008,p.359 .  

2)Alain Winaants, «The Yoridia ruling of international court of justice and  the 1993/1999          

  Belgian law on universal juridiction»,E.J.I.L.,Vol.16,2003),pp.493,496. 
C.F.Swanepoel,The emergence of modern international ciminal justice order,Thesis of             (3 

doctorat,University of The free state,2006,pp.181-182.    

 5/8/2003نما كان التعديل الثاني، بيمن قانون الإجراءات الجنائية 7و 5، المادة 23/4/2003التعديل الأول بتاريخ  ( كان4
 مكرر. 12أضاف المادة  فقدو مس قانون العقوبات البلجيكي ، 

 



209 

 

 ينالفرنسيالقضاء  الفرع الرابع/ الحصانة في القانون و         
 

تعلق بالاختصاص القضائي ت ،1992الفرنسي سنة الإجراءات الجزائية قانون عدل       
  .(1) متابعة كل شخص يوجد بفرنسا متهم بارتكاب جريمة دولية و العالمي

فرنسية الطائرة الالعقيد القذافي، تتعلق بتفجير  في شكوى ضدلقضاء الفرنسي ا عرضت على
استبعدت  فرنسيين.رعايا  55، من بينهم اراكب 171ى بحياة دو أالذي فوق صحراء النيجر، 

جريمة "الإرهاب" من مجال  20/10/2000خ ير بتامحكمة الإستئناف بباريس في حكمها 
 .(2)للدولة ةعمال الرسميلأنها لا تندرج ضمن الأ الحصانة،الأعمال المشمولة ب

الفرنسي بمحاكمة رئيس دولة  عدم اختصاص القضاءقررت محكمة النقض الفرنسية     
بسيادة دولة  اسمسذلك  يففللاختصاص القضائي العالمي،  القضاء ن استندأ أجنبية، و

يشملها  بجرائمالأمر  تعلقة، حتى و إن احترام حصانة رئيس الدولة الأجنبي. يتعين أحنبية
كما يجب احترام رمز الدولة الأجنبية، فهو يمثل   .(3)كالإرهابالاختصاص القضائي العالمي 

 . (4)لا سلطان لنظير على نظيره" " و يتعارض مع قاعدةكرامتها، 

ضد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد  689/2و  1/ 689قدمت شكوى استنادا للمادتين   
لب الضحايا بمناسبة زيارة خاصة. طا 25/10/2007رامسفيلد أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 

بتطبيق الاختصاص العالمي اعتمادا على تصديق فرنسا على اتفاقية مناهضة التعديب سنة 
. لكن النائب العام قرر عدم المتابعة القضائية لعدم الاختصاص، لأن رامسفيلد يتمتع 1984

 (.5)بالحصانة

 
_________________________ 

، الذي  9/8/2010 آخر في . ثم تعديل10 -1مكرر 689، المادة  1992 المعدل سنة قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (1
 .211 المادة، قانون العقوبات الفرنسي  أخرى تعديلات مست، بينما 11مكرر 689أضاف المادة 

Langer Maximo,«The diplomacy of universal justice: The political brnches and the translation 

prosecution of crimes»,A.J.I.J.,Vol.105,(2011),pp.19 ,25.                                                            

2) Elies van Sliedregt,«Head of state immunity for formeer leaders»,in :Willem J.Mvan               

 Genugten, Criminal juridiction 100 Years after the 1907 Hague peace conference,T.M.C.Asser 

Press,The Hague ,2009,p.93.                                                                                                           
3) Jeans François Roulot,«La coutume du droit international pénal et l’affaire Kadhafi»,Dalloz, 

N°32,(2001),p.2633.                                                                                                                        

4) Arthur Watts,op.cit,pp.102-103.                                                                                                                         

D.Akande & S.Shah,op.cit., p.833.                                                                                               (5  
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 لمحكمة الجنائية الدوليةل النظام الأساسي في لحصانةالمبحث الثاني/ استبعاد ا     
 

الدفع بالحصانة كمانع مفهوم النقائص التي شابت  استدراك 1998روما معاهدة  حاولت      
ية الدولية محاكم الجنائلنظمة الأساسية لمختلف الأ، في لعقوبةاللمسؤولية أو كسبب يخفف 

سعت المعاهدة للتوفيق بين مقاربة وستفاليا القائمة على المساواة بين الدول و تشجيع . السابقة
ستبعاد الحصانة لأجل حماية حقوق الإنسان، لاي، و بين مقاربة نورنمبرغ الهادفة التعاون الدول

 عبر محاربة الإفلات من العقاب.
)المطلب الأول(. كما بينت  كرست المعاهدة عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو الحصانة      

زالوا يمارسون المحكمة في ممارستها طريقة تعاملها مع رؤساء الدول السابقين أو الذين لا 
 تجاه المحكمة طراف وغير الأطرافل الدول الأافعأد دو ر مهامهم الرسمية. هذا ما أنشأ 

 )المبحث الثاني(. 
 لحصانةل مة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي للمحكاستبعاد المطلب الأول/         

حصيلة جهود بحث ونقاش قانوني طويل، كانت البداية من  1998تعتبر معاهدة روما      
نوقشت مسألة الحصانة والصفة  وتكليف اللجنة التحضيرية بإعداد مشروع إنشاء المحكمة، 

الرسمية ) الفرع الأول(. كما تبنى المؤتمر الدبلوماسي للمفاوضين اقتراح اللجنة التحضيرية مع 
لكن النظام الأساسي حسم المسألة باستبعاده للحصانة ادخال تعديلات عليه )الفرع الثاني(، 

تستهدف الالتفاف على مبدأ ، غير أنه ظهرت محاولات من بعض الدول كدفع )الفرع الثالث(
  .استبعاد الحصنة كدفع )الفرع الرابع( 
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 تحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةاللجنة ال مناقشات الفرع الأول/         
 

الجنائية مبدأ المسؤولية التحضيرية المكلفة بإنشاء محكمة جنائية دولية اللجنة  ناقشت       
 المتبع فينموذج الخذ بللأ هابعض ادع، راءالآ اختلفت .(1)ةالصفة الرسميومن خلاله  الفردية

عقد المفاوضات ذلك قد ي البعض، بينما رأى نداارو  و يوغسلافيا تيمحكمل ينساسيالأ يننظامال
ام حصانة القادة السياسيين في النظ إدراج ةبقي بعض التعارض حول كيفي .(2)أمدها ليطي أو

 : الحصانة، كلاهما يستبعد نامختلف ناحاقتر ا 1995وت خلال دورة أللجنة قدم  .الأساسي

 (Sans  "نوعه يكن مهما تمييز دون الكلتضمن هذا الاقتراح عبارة صريحة "  : لأولا
(dixrimination d'aucune sorte  ،الجنائية المسؤولية للإفلات من ع بالحصانةدفلا يمكن ال 

  .(3)خطيرةرتكب جريمة دولية االدولية متى 

 ) من الأشخاص فئات ثلاث ميز بينالذي  ،" للمتهم الرسمية الصفةنوان " عب جاء : الثاني
 أو الحصانةاستبعد  و، ساسالاقتراح مؤ كان قد (،  خبينالمنت البرلمان و الحكومة و أعضاء

 .(4)ع بها أمام المحكمة للدفب سبكالصفة الرسمية 
بتعريف الجرائم الخاص المشروع الأولي  1997في فيفريالتحضيرية  اللجنةت ناقش     

 ن استبعدان اللذيحياقتر الاجمعت اللجنة بين  .(5)العقوبات والمبادئ العامة للقانون الجنائي و
  (.6)الصفة الرسمية وأالحصانة 

 و. الدوليةلأساسي للمحكمة الجنائية من النظام ا 27نص المادة على  ةبو صعبق اتفتم الا
في المادة  تكرس، بعد أن (7) هانفس عباراتال 1998أعادت اللجنة التحضيرية في دورة جانفي 

 .(8)الدبلوماسي بروما من المشروع النهائي المقدم للمؤتمر 24

 
__________________________ 

UN.GA.49th sess.supp.N°10,Doc.A/49/10(1994).                                                                      (1  
UN.Doc A/51/22.Vol.I .N°191,p.44                                                                                               (2  

                           (3 Doc.A/51/22/Vol .II ,p85.                                                                                     

Ibid.                                                                                                                                                 (4 

Doc.A/AC249/1997/WG2/CRP.2/Add1.                                                                                       (5  

 Doc. A/AC 249/1997/L5,Annexe 2. p22.                                                                                      (6  

Doc. A/AC 249/1997/L13.p.54.                                                                                                     (7  

Doc.A/ACONF183/2/Add.1.p.52.                                                                                                 (8 
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  1998 الدبلوماسي للمفاوضين بروما المؤتمر الفرع الثاني/         
 

رتكاب استبعاد حصانة المسؤولين المتهمين بابتعلق الم اللجنة التحضيريةمشروع حظي       
 بذلكبتعد ا .(1)للمحكمة من النظام الأساسي 27في المادة  تجسد قدو  ،بقبول عام دوليةجرائم 

طويلة من أمثلة الصفة ة قائم تجاوز و ،مشروع اللجنة التحضيريةمن  24المادة  قليلا عن
 إضافيتانملاحظتان  هناك تبدو .الحصانة 27 بينما استبعدت الفقرة الثانية من المادة ،الرسمية

 :هما

"  عبارةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27المادة في  تورد الأولى:الملاحظة 
الصفة  أي تمييز بسببدون  يةمتساو  صورةبجميع الأشخاص يطبق هذا النظام على 

أكدت  ."دون تمييزجميع الأشخاص على " المشروع صياغة واسعة استعمل  بينما . (2")الرسمية
، وهو مبدأ المساواة في هذات من النظام الأساسي 25/2لمادة اعلى ما جاء في  27المادة 

يسأل الشخص فالخواص و المسؤولين الرسميين،  بين الأشخاص الطبيعيينالمسؤولية الجنائية 
 يتعرض للعقاب. فرديا عما يرتكبه من جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة، و

انتهت إليه الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية  ام 27ت المادة كرس الثانية:الملاحظة 
نع من المسؤولية أو تخفيف العقوبة، أمام القضاء السابقة، استبعدت الحصانة كسبب ما

 .(3) " لا تشكل في حد ذاتها" عبارة يبدو ذلك من ،الوطنيالجنائي الدولي دون القضاء 
ليشمل المعنيين بالصفة الرسمية،  لأشخاصالحصانة المادية لمن نطاق  27/1 وسعت المادة

ا. حكومي اأو موظف امنتخب ممثلا أوالبرلمان  أعضاء الحكومة و الحكومات و رؤساء الدول و
يتعين على الدول مواءمة استهدفت بشكل مفصل الأشخاص المعنيين بالمسؤولية الجنائية، 

 .(4) مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتفققوانينها بما  دساتيرها و
 
 
 

___________________________ 
1 )UN.Doc.A/conf.183/2/Add.1.                                                                                                        

D.Akande, op.cit., p.407.                                                                                                             (2  

A.Cassese,«When may senior state officiels be Tride for internationl crimes ?»,op.cit,p.853.   (3 
A.Cassese,International criminal law,op.cit.,p274. ; CPI.Proc.c.Omar Hassen  Al Bachir,      (4 

Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .4/03/2009,para.43.                                                                             
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 1998معاهدة روما الحصانة في  استبعاد/ لثالثالفرع ا          
 

كدفع مانع للمسؤولية  الحصانة الشخصية 1998من معاهذة روما  27/2المادة استبعدت       
متهم بارتكاب جرائم الاختصاص القضائي على كل شخص مارسة نحت المحكمة مم الجنائية و

حتى ملاحقة سمحت للمحكمة ب ودولي العرفي، . دعمت هذه المادة قواعد القانون ال(1)دولية
الذين  شخاص ممثلي الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الأ

 .  (2)دون تحديد أي صنف أو فئة من هؤلاء الأشخاص  ارتكبوا جرائم دولية
عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من المتابعة القضائية الدولية، لكن  27/2استهدفت المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  98/1يجب عند تفسير هذه المادة مراعاة أحكام المادة 
الحصول على تعاون الدولة الثالثة، التي يقيم فوق أراضيها بالدولية، التي تلزم المحكمة 

 . (3)المنتمي إليها المتمتع بالحصانة بموجب قوانينها وو الشخص المتهم بارتكاب جرائم دولية، 
عضو في الون مع الدولة الثالثة غير يقع على المحكمة الجنائية الدولية عبء تحقيق التعا 

 المحاكمة. النظام الأساسي، كي تتنازل عن حصانة الشخص المطلوب تقديمه للتحقيق أو
على عاتق الدول غير الأعضاء فيه، و  النظام الأساسي إنشاء التزامات دولية يتضمنلم     

المعاهدات الدولية  ، التي جعلتذاته من النظام الأساسي ب -21/1مع المادة  يتسقهو ما 
أحكام  يجب مراعاة .الإجراءات للمحكمة لائحة الأدلة و مصدرا ثانيا بعد النظام الأساسي و

من  27يتعين تفسير المادة  إذ، 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة  32و 31 المادتين
السياق العام لمعاهدة روما  وفق المعنى العادي وو  ةالنظام الأساسي للمحكمة بنية حسن

فقد  .(5)مما يعني استبعاد الدفع بالنظام القانوني الوطني أو الدولي المتعلق بالحصانة، 1998
التزامات على عاتق الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة، لذلك  27المادة  رتبت

 .(6)، لتفادي مشكلة التفسيرسيمن النظام الأسا 98يتعين ربط قراءة هذه المادة بأحكام المادة 
__________________________ 

Werle Gerhard,Principles of international criminal law,op.cit.,p 239.                                         (1 

CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .op.cit,para.40.                       (2 

 (3 Jia Biingbing,«Immunity for state officials from foreign juridiction for international crimes» 

in:Morten Bergsmo & Ling Yan, State sovereignty and international criminal law,Torkel Opshal 

Academic Publisher,Beijing,2012,pp.86-87. 
5  )CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .op.cit,para.44.                     

 M.C.Bassiouni,The Legislative history of the internatioanl criminal court :Analusis and          (6 

 integreted text ,Vol.I,Ardesly, NewYork, 2005,p.450. 
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 ستبعاد الحصانةرابع/ مساعى الالتفاف على مبدأ االفرع ال         
 

بين الظاهري التعارض  استغلال ــــ في معاهدة روما رافغير الأط ـــــحاولت بعض الدول      
لنظام الأساسي للمحكمة في اأثيرت مسألة العضوية و ، من النظام الأساسي 98و 27المادتين 

 .(1) وطنيكسبب لممارسة اختصاصها، بينما أثارت دول أخرى مسألة القانون ال
أثيرت مسألة علاقة الدول غير الأطراف في معاهدة روما بالمحكمة الجنائية الدولية: أولا. 

 بالنسبة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي. المادي للمحكمة الاختصاص الشخصي و
إلى دولة مالاوي  21/6/2010و 6/3/2009بتاريخ  طلبا المحكمة الجنائية الدوليةمسجل قدم 

ت رفض. (2) يالذي كان في زيارة رسمية لمالاو  للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير،
أن الرئيس عمر البشير رئيس دولة يتمتع  رات:طلب المحكمة، لعدة اعتباحكومة مالاوي 

لا ف ،1998عضوا في معاهدة روما  تالسودان ليسدولة بالحصانة والامتيازات خلال زيارته، 
، يةقضية الحالالعلى  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27 يمكن تطبيق المادة

ساء الدول الأفارقة غير الأعضاء في احترام حصانة رؤ الاتحاد الإفريقي بر اقر بمالاوي التزام 
 .(3)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

رفضت المحكمة الجنائية الدولية حجج مالاوي، لأن الدول التي صدقت على  بالمقابل    
ل شخص ارتكب جريمة بممارسة اختصاصها ضد ك، قد عهدت للمحكمة 1998معاهدة روما 

فسرت المادة  وتصرف مالاوي مناقض لتصديقها على معاهدة روما، دولية خطيرة. بالتالي 
موقف مالاوي غير ت المحكمة اعتبر  .(4)تمنع تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة بأنها 98/1

من  98تطبيق المادة  وتعارض بين التزامها بالتعاون مع المحكمة أي لا يوجد فمؤسس، 
نهائيا في قضية الرئيس عمر البشير استبعدت المحكمة كما . (5)النظام الأساسي للمحكمة

  .(6) 1998الدفع بالحصانة الممكن إثارته من دولة غير عضو في معاهدة روما 
_______________________ 

1)Steffen Writh,«Immunities related problems,and article 98 of the Rome statute»,C.L.F., 

Vol.12, (2001),p.453.                                                                                                                         

Jia Biingbing,op.cit.,p.227.                                                                                                           (2  

CPI.Proc.c.Omar Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09-07,jug.12/12/2011 ,para.8.                        (3 

4 )Ibid.  para.41.                                                                                                                                 

5) Ibid.  para.4 3.                                                                                                                               

  CPI.Proc.c.Omar Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09-139,jug.12/12/2011.;CPI.Proc.c.Omar   (6 

 Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09-140,jug.13/12/2011. 
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عدم رضاها ،  9/01/2012في بيان صحفي بتاريخ  أبدت الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي    
، التي من النظام الأساسي للمحكمة 87/7، فيما يتعلق بالمادة المحكمة قراراتواحتجت ضد 

هذه أجازت  .حالة عدم امتثال دولة طرف لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة تشير إلى
هو من للمحكمة إحالة المسألة لجمعية الدول الأطراف أو لمجلس الأمن الدولي إذا كان المادة 

  .وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن ذلك تم أحال المسألة للمحكمة
، معاهدة روما الأعضاء في على الدول غير 27/2تطبيق المادة  عدم إمكانيةالبعض  رأى    

لا يمكن للمحكمة استبعاد الحصانة التي ضمنها القانون  .(1)استنادا للقانون الدولي العرفي
ن لأ.(2) الدولي العرفي لرئيس دولة ليست عضوا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، لكن ألغت صراحة حصانة رؤساء الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة 27/2المادة 
 (.3)محددة بعد استيفاء شروط

النظام الأساسي  في عضودولة غير تعني التي ، (Etat-tièrs)شكلة الدولة الغيرم تطرح     
شير إلى تالتي  " الدولة غير الطرف ل المحكمة عبارة "استعماللمحكمة الجنائية الدولية، لكن 

تمارس المحكمة اختصاصها على لا  .(4)الدولة التي لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة
على  هاحصولإلا بعد ، يقيم بدولة ثالثةو متهم بارتكاب جرائم دولية  ،بالحصانةتمتع يشخص 

  (.5)إجراءات  ةموافقة الدولة الثالثة قبل مباشرة أي
عجزت عن الزام الدول  وقد يضعف التضارب بين نصوص النظام الأساسي عمل المحكمة، 

من النظام الأساسي  98الأطراف بالتعاون معها. قد يصبح نص المادة  الأطراف والدول غير
 .في وجه تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية للمحكمة الجنائية الدولية عائقا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1                                                                            )                      922 Jia Biingbing,op.cit.,p 

2) William Schabas, The international criminal court :A commentary on the Rome statute,      

Oxford commentaries on international law,Oxford University Press,New York,2010, p.450.         

M.C.Bassiouni,The Legislative history of the internatioanl criminal court ,op.cit.,p.72.             (3 

Paula Geata,«Official capacity and immunities»,in :A.Cassese, et al,The Rome statute of       (4 

international criminal law: A commentary,op.cit,p.993.                                                                   

5)Annysa Bellal, Immunités et violations graves des droits humains :Vrers une évolution,           

Structurelle de l’ordre juridique international ?, Bruyanlt, Buxelles,2011,p.171.                        

                                                     .143( د.محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع سابق، ص 6

    



216 

 

ها سرعان ، لكنالجنائية الدولية نشاء المحكمةعلى إ الولايات المتحدة الأمريكية حرصت      
أصدر الكونغرس الأمريكي إذ  .(1) 1998لتوقيع على نظامها الأساسي سنة ما تنكرت لها بعد 

ت حظر على الهيئاالذي ي ،(2)قانون " حماية الأفراد الأمريكيين العاملين بالخدمة العسكرية"
تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وحرمان أي دولة عضو والأجهزة الحكومية الأمريكية أي 

الأمريكية، واستخدام القوة لإطلاق سراح  في النظام الأساسي للمحكمة من المعونات العسكرية
  . (3)أي جندي أو مواطن أمريكي محتجز من قبل المحكمة

 1998أطراف في معاهدة روما  دول ةعدات حصانة ثنائية مع اتفاقالولايات المتحدة  تعوق 
منع تقديم أي مواطن الولايات المتحدة  تستهدفا .لم تصدق على المعاهدةأخرى غير أطراف و 

 .(4)أمريكي للمحكمة الجنائية الدولية
 تقرمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي  98/2للمادة  مريكيموقف الأالد استن

على أحكام وزارة الخارجية الأمريكية دت عتما  .(5)احترام التزامات الدولة الطرف مع دولة ثالثة
من  من لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، التي تمنع المحكمة 195القاعدة 

الحصول على موافقة الدولة المرسلة، و يتفق هذا الطلب مع  توجيه طلب تقديم شخص إلا بعد
 .(6)التزامات هذه الدولة

استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الثغرات للحصول على استثناءات، تحمي مواطنيها  
 .(7)من محاولات تقديمهم إلى المحكمة

 
______________________ 

الرئيس جورج بوش . لكن  31/12/2000يخ ، بتار 1998كلينتون على معاهدة روما ( وقع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل 1
 المعاهدة.انسحابها من ب 6/5/2002تاريخ منظمة الأمم المتحدة بالحكومة الأمريكية أخطرت  عن التوقيع، وتراجع الابن 

                                                                     (2(ASPA )American Service members Protection Act 
 Zhou Lulu, «Brief analysis of few controversial essues in contemporary international (3 

Criminal Law »,in : Morten Bergsmo et al,op.cit., p.52.                                                                   

 .143د.محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع سابق، ص  (4

5)              Amnesty International,International Criminal Court:US efforts to obtain impunity for 

genocide ,crimes against humanity,and war crims ,IOR,40/025/2002 (September 2,2002).    
http://www.amnesty.org    

 دون للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص" لا يجوز :195/2لجنائية الدولية، القاعدة لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة ا( 6
 بموجب اتفاق هامع التزامات 98من المادة  2الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 

".دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة   

David Scheffer,«Staying the course with the international criminal court»,Cor.I.L.J ,Vol.35,    (7 

(2001),p .90.           
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ات الحصانة توقيع اتفاق، 1998لم يكن يرجى خلال الأعمال التحضيرية لمعاهدة روما      
دون قيمة عملية،  1998روما  تصبح معاهدةإذ مباشرة المحكمة لمهامها، بعد لموقعة، الثنائية ا

يخالف اتفاقية فيينا لقانون  ومبدأ المسؤولية الجنائية، ات يناقض تفاقلأن مضمون هذه الا
  .(1)1969المعاهدات سنة 

تها طراف في معاهدة روما من التزاماإلى تنصل الدول الأ 98قد يؤدي التوسع في تفسير المادة 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بطلبات تقديم  86بموجب المادة 

الموجودين فوق  الأشخاص مواطني الدول غير الأطراف، المتهمين بارتكاب جرائم دولية و
 أراضيها. 

من ذلك ، يفهم 1998معاهدة روما الحصانة الثنائية و  اتالانسجام بين اتفاقفترض كان ي
بينما عالجت الفقرة الثانية  .الاتفاقات السابقة لمعاهدة روما ، التي قصدت 98/1 أحكام المادة
خلال أشغال اللجنة لدول سبق ل إذ .لمعاهدة روما ات التاليةمسألة الاتفاق 98من المادة 

سباغ صفة تستهدف إأمريكية  مساعيرفضت التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أن 
  .(2) 98/2أحكام المادة  فيات الحصانة الثنائية، وادراجها الاتفاقية الدولية" على اتفاق "

الممكن ظهورها هو حل النزاعات القانونية  98/2 القصد من المادة البعض أنيرى      
زا للدول الأطراف، كي تعقد لا أن تكون حاف. (3)مستقبلا، بسبب وضع القوات الموجودة فعليا

ات ثنائية حول وضع القوات، فتصبح عقبة في سبيل تطبيق طلبات التعاون الصادرة عن اتفاق
ات القائمة بشأن وضع روعيت الاتفاق 98/2عند صياغة المادة و  .(4)المحكمة الجنائية الدولية

إلغاء الالتزامات  1998القوات، بغرض انهاء الإفلات من العقاب، فلا يمكن لمعاهدة روما 
 .(5)السابقة للدول الأطراف في مواجهة الدول غير الأطراف

 

 
__________ 

 .148د.محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع سابق، ص ( 1
2)                                                       Amnesty International,International Criminal Court,op .cit. 

) القواعد  ات وضع القوات تلك الاتفاقيات التي تنظم وضع القوات الأجنبية العاملة فوق أراضي دولة أخرىيقصد باتفاق  (3
 العسكرية الأجنبية(.

4)   Kaul hans-Peter & Kreb Clau,« Juridiction and Coopertion in the statute of the international 

 criminal court :Principles and compromis »,Y.B.I.H.,Vol.2,(1999),p.165.       

Amnesty International,International Criminal Court:US efforts to obtain impunity for genocide,  (5 

crimes against humanity,and war crims ,IOR,40/025/2002 (September 2,2002).    
http://www.amnesty.org    
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 إلى ابعاد مواطنيها عن المسؤولية الجنائية الدولية،الولايات المتحدة الأمركية  تسع         
اف في دعم المحكمة، طر عزيمة الدول الأمن هذا السلوك  يضعفإفلاتهم من العقاب. قد بغية 
 .(1)1998غير الأطراف كي لا تنضم لمعاهدة روما الأخرى منح ذريعة للدول و ي
، بما الضغوط الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية نتيجةتخالف الدول الأطراف التزاماتها قد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يفرض هذا  17و 1يجعلها تحت طائلة المادتين 
الإفلات من المسؤولية الجنائية, ضمان عدم كالوضع على الدولة الطرف عدة تحديات، 

إجراءات ضمان قيام الدولة الطرف بهو  98/2تطبيق مبدأ التكامل، لأن الهدف من المادة و 
 .(2) 90و 86،87،89: ة كما هو وارد بالمواد، والتعاون التام مع المحكمالتحقيق أو المحاكمة

يجب على الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الالتزام بالتعاون مع 
يؤدي عدم  إذ. ، وعدم توقيع اتفاقيات الحصانة الثنائيةالمحكمة والاستجابة لطلبات التقديم

تعاون الدولة الطرف مع المحكمة إلى عرض المسألة على جمعية الدول الأطراف أو مجلس 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 87/7 حسب المادةالأمن الدولي 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

1) Eric M.Meyer, «International law:The compatibility of the Rome statute of the International   

 Criminal Court with the U.S.Belatiral immunity agreements included in American     
Servicemembers’ protect act »,O.L.R.,Vol.58,(2005),p.132.                                                           

 2 )                                                                                                     Ibid.p.129.    

                                                                                 .87/7النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  (3 
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 المطلب الثاني/ الحصانة في قضاء المحكمة الجنائية الدولية           
 
الدولي القانون و قواعد  الجنائي الدوليقانون القواعد وسيلة لتطوير المحكمة تعتبر       

المحكام الجنائية من الجيل الثالث من ضالمحكمة الجنائية الدولية  صنفتبذلك . عموما
كدفع ينفي المادية  الحصانة الشخصية و تاستبعدبموجب اتفاقية دولية، ت ئنشألأنها الدولية، 

 . المسؤولية أو كسبب يخفف العقوبة

بعين الاعتبار الحصانة أو الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة، كما هو المحكمة لم تأخذ     
)الفرع الأول(، أو إجراء محاكمة لرئيس دولة لبشيرقضية الرئيس السوداني عمر ا الشأن في

، أو امتثال رئيس لازال يمارس الإفواري غباغبو) الفرع الثالث(شأن الرئيس هو سابق كما 
 .(رع الرابعالف ) ةالمحكم منمضادا اتخذت الدول الإفريقية موقفا . الفرع الثالث( مهامه أمامها)

 البشير السوداني عمرالفرع الأول/ قضية الرئيس           
ضد رئيس السودان  4/3/2009بتاريخ مذكرة اعتقال أول أصدرت المحكمة الجنائية الدولية      

 .(1)في النظام الأساسي للمحكمة عمر البشير، وأرسلت المذكرة إلى كافة الدول الأطراف
في إقليم  بات الوضع وعدة إجراءات، أن اتخذ مجلس الأمن الدولي المذكرة بعد  صدرت

حث الحكومة السودانية على القيام بإجراءات  لأمن والسلم الدوليين،ا دارفور بالسودان يهديد
محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة  ضرورية لنزع سلاح الميليشيات في الإقليم، و

 .(2)لحقوق الإنسان
الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي إنشاء لجنة دولية للتحقيق في مجلس الأمن الدولي قرر     

تحديد وقوع جرائم إبادة  و القانون الدولي الإنساني المقترفة في دارفور لحقوق الإنسان و
إلى المدعي العام  المجلس الملفأحال و . (3)محاسبة المسؤولين  جماعية وهوية مرتكبيها، و

ظهرت  .(4)اق منظمة الأمم المتحدةللمحكمة الجنائية الدولية، بناء على الفصل السابع من ميث
  . المحكمة و الدول الإفريقية و السودانجانب من  حو ضبو 1593تداعيات القرار رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir, Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .4/03/2009.                         

 .30/6/2004،المؤرخ في/ 1556UNCS.Doc. Res( 2004( القرار رقم: )2
 .18/9/2004،المؤرخ في /6415UNCS.Doc. Res( 2004( القرار رقم: )3
 . 31/3/2005،المؤرخ في /UNCS.Doc. Res 1593( 2005)القرار رقم  (4
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جريئا، لأنه موجه  1593رقم مجلس الأمن الدولي قرار  كان: 1593رقم  يات القرارمقتض. 1
للفصل السابع من في قراره مجلس الاستند  .1998رئيس دولة ليست طرفا في معاهدة روما ل

 39ارتأى أن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين طبقا للمادة  وميثاق الأمم المتحدة، 
 .(1)ةدمن ميثاق الأمم المتح

حكومة السودان بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، م الز إ 1593رقم  القرارتضمن     
إلا تعرض  . لا يستطيع السودان التنصل من تبعات القرار وتقديم المساعدة اللازمة لها و

 ييننالسودا نمواطنيالالقرار بين هذا  ميز .من ميثاق المم المتحدة 41لتدابير أخرى وفق المادة 
المتهمين بارتكاب جرائم دولية في دارفور، الذين أحالهم على المحكمة الجنائية الدولية، وبين 
مواطني الدول الأجنبية التي ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذين 

حالتهم على إ اتهموا بارتكاب جرائم دولية أثناء عمليات حفظ السلام الأممية أو الإفريقية، و
 . (2)القضاء الوطني

، إذ تقتضي يةتمييزية وتعسفبطريقة  على قرار مجلس الأمن الدولي أنه تعاملأعاب البعض    
حكمة الجنائية الدولية، لأن هناك البعض من  اعتبارات العدالة إحالة كل المتهمين على الم

الآخر رأى سبب المعاملة التمييزية، البعض . لكن (3)1998 روما بمعاهدة الدول ليس أطرافا في
 .  (4)التعاون مع المحكمة ها رفضثم حكومة السودان تماطل 

جلس الأمن الدولي، م قرارلالسودان سلطات  ستجبتلم : 1593تعامل السودان مع القرار. 2
 ت دولة رفض قضائية ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية.بحجة أنه اتخذ إجراءات 

طرفا في النظام الأساسي للمحكمة،  تليس اهالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لأنالسودان 
ناقش عدم تعاون الدول غير تالدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة، ولم الذي يلزم 

للمحكمة  ، المطلوبينكوشيب يعل امتنع السودان عن تسليم أحمد هارون و. (5)الأطراف
 .(6) جرائم ضد الإنسانية في دارفور بارتكاب جرائم حرب وبتهمة  الجنائية الدولية

______________________ 
 ، الفقرة الثانية.1593( القرار رقم 1
 ( نفس المرجع، الفقرة السادسة.2
 .771(د.محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة ،المرجع السابق، ص 3
.457، صالسابق( د.أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع 4  
 .464( نفس المرجع، ص 5
6)                           CPI.Proc.c.Ali Harun & Ali Kushayb, Aff.N° ICC-02/05-01/07,27/04/2007. 
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بعد استعراض المحكمة الجنائية الدولية لطلب الأمر بالقبض على أحمد هارون وعلي      
إجراءات وطنية ذات صلة بالطلب، ولا توجد  ةب، توصلت إلى أن السودان لم يتخذ أيكوشي

 .(1)دلائل تفيد نيته فتح تحقيق أو محاكمة المتهمين 
قضية الرئيس رفع جنائية الدولية من سبيل، إلا المحكمة الفي عام المدعي اللم يجد     

بادة الإضد الإنسانية و الجرائم و  حربالجرائم  ةتهمب، إلى المحكمة البشير السوداني عمر
 أمر طلبا إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار. و قدم جماعية في دارفورال

تؤكد مسؤولية  ،2008 /14/07للمحكمة أدلة بجلسة ، قدم و البشير بالقبض على الرئيس عمر
 .(2)الرئيس عمر البشير في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه

جريمة الإبادة  تسقطأن أبعد  ،طلب الأمر بالقبضاستجابت المحكمة الجنائية الدولية ل    
ليست طرفا في النظام السودان دولة أشارت إلى أن  و، عن الرئيس عمر البشير الجماعية
بررت  .(3) محكمةالقضائي للص اختصلااينعقد  ة الجنائية الدولية، لكنللمحكمالأساسي 

أن استبعاد الحصانة مكرس في و اعتبارات تتعلق بمنع الإفلات من العقاب، بالمحكمة قرارها 
 .من النظام الأساسي للمحكمة 27المادة 

عمل المحكمة ومن بينها  إلى مصادر من النظام الأساسي ب،ج 21/1أشارت المادة  كما
ا أن مجلس الأمن الدولي أحال ملف من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كم 32و 31المادتين 

 (.4))حالة( دارفور إلى المدعي العام بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
للمحكمة  الأولى أصدرت الغرفة التمهيدية الأمر بالقبض ضد الرئيس عمر البشير: . قرار3

دائرة  . كما أيدتالبشير أمرا بالقبض ضد الرئيس عمر 04/03/2009 الجنائية الدولية بتاريخ
   .(5) 2010/ 21/07 بتاريخ الاستئناف القرار

  
________________________ 

( تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة، عملا بقرار المجلس رقم 1
  . 76، 75(، الفقرات2005)1593

2)ICC-OYP-2008714-PR341-ARA,14/07/2008                                                                                
3) CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir, Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .4/03/2009.para.41.             

 4)          Klaus Kreb, « The International Criminal Court and immunities under international law 

for states not party to court’s statute »,in : in :Morten Bergsmo & Ling Yan, State sovereignty 

and international criminal law, op.cit.,p.245.                 

5 )CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir, Aff.N° ICC-02/05-01/09-96, jug .21/07/2010.                   

  



222 

 

الحصانة  ولاستبعادالإفلات من العقاب، بداية لمنع المحكمة الجنائية الدولية  قرار كان     
المحكمة أعطت  . كما(1) ممارسة المحكمة لصلاحيتها و عقبة في وجه الملاحقة القضائيةك

  .(2) 21ممارستها وفق المادة ضمنالأولى  تهمكانلأساسي للنظام ا
قرار مجلس  ورأى البعض قرارات المحكمة الجنائية الدولية كانت متسقة مع نظامها الأساسي، 

 اتخذ والذي طلب من الدول غير الأطراف التعاون مع المحكمة،  ،1593الأمن الدولي رقم 
 .(2) المتحدة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم 1593القرار

رفضت الحكومة السودانية قرارات المحكمة المتعلقة بالأمر بالقبض، لأنها قرارات مخالفة 
للقانون الدولي العرفي، لا يمكن فرضها على دولة غير طرف النظام الأساسي للمحكمة 

 . (3)برم اتفاقا خاصا مع المحكمة بهذا الشأنتالجنائية الدولية، ولم 
إذ ان كثيرا من هذه الدول مارس ة لايزال الإفريقية مع السودان،  العربية و تعاطفت الدول     

لم تستجب لطلب الأمر و  يمارس مثل تلك الجرائم، مما جعلها ترفض التعاون مع المحكمة،
طبيعة تعاون حكمة إلى إصدار قرارات توضح ما دفع بالممبالقبض ضد الرئيس عمر البشير، 

 ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.الدول غير الأعضاء في الن

أكدا على ، 2011ديسمبر 13و 12 يأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارين اثنين بتاريخ     
بالتعاون مع  تلك الدول لا يوجد تعارض بين التزاماستبعاد حصانة الرئيس عمر البشير، لأنه 

 .(4)من النظام الأساسي للمحكمة 98تطبيق المادة  المحكمة و

مالاوي وتشاد التعاون مع المحكمة و تنفيذ الأمر  تاظهرت المشكلة بوضوح حين رفضت دول
. لكن المحكمة اعتبرت الدولة الطرف ملزمة (5)للمحكمة بالقبض وتقديم الرئيس عمر البشير

 .(6)بالقبض و تقديم الشخص المتهم
 
 

______________________ 
Paola Gaeta,«Does president Al-Bashir enjoy immunity from arrest ?»,J.I.C.J.,Vol.7,(2009),    (1 

 p.323.;CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .4/03/2009.paras.44-45.  

2   )Akande Dapo, « The legal nature of Securiy Consil refrrals to the ICC and its impact on Al- 

Bashir immunities »,J.I.C.J.,Vol.7,(2009),p.342. 
 .46 4د.أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع السابق، ص (3

CPI.Proc.c.Omar Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09-139,jug.12/12/2011.; CPI.Proc.c.Omar    (4 

Al Bachir,Aff.N° ICC-02/05-01/09-140,jug.13/12/2011      
5 )CPI.Proc.c.Omar Hassen Al Bachir, Aff.N° ICC-02/05-01/09, jug .4/03/2009.para.46.              

Klaus Kreb, op.cit.,p.257.                                                                                                              (6 
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، ما جاء في قراري 09/12/2012انتقدت لجنة الإتحاد الإفريقي في بيان صحفي بتاريخ     
ي الخاصة بالحصانة يفهم منهما تغييرا لقواعد القانون الدولي العرفعلى أساس أنه المحكمة، 
 .(1)أيد الإتحاد الإفريقي رؤية اللجنة  و الشخصية

لبيان لجنة الإتحاد  اتباع سلوك مناقضبعض الدول الإفريقية من هذا الانتقاد لم يمنع       
أصدرت المحكمة العليا في كينيا قرارا مؤقتا بالقبض على الرئيس عمر البشير،  والإفريقي، 

أعربت جمهورية مالاوي عن عدم رغبتها في  كما .لقرار المحكمة الجنائية الدولية ادااستن
 .(2)أيدتها جمهورية بوتسوانا استضافة عمر البشير لحضور أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، و

لمحكمة الجنائية لممارسة اختصاصها القضائي ضد رئيس دولة غير يتضح أنه لا سبيل أمام ا
على اتفاق تعاون، بتسليم الشخص المتهم إلى  الحصولساسي إلا بعد طرف في النظام الأ

 .(3)الدولة الطرف أو تقديمه للمحكمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________ 
  1 )Ibid.p.258.                                                                                                                                

2) Ibid.pp.258-259.                                                                                                                        3 )
 .98/1النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 
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 لوران غباغبو   الفرع الثاني/ قضية الرئيس الإفواري         
  

شهدت فترة حكمه الذي  ،2000رئيسا للبلاد سنة  Laurent Gbagboانتخب الرئيس      
انتخابات رئاسية سنة  إجراء مما اضطرته إلىاقتصادية خطيرة،  تماعية واج توترات سياسية و

عترض على نتائج انتهت تلك الانتخابات بخسارته، الأمر الذي يتقبله و جعله ي .2010
زاعما أن نتائجها كانت رفض تسليم السلطة للرئيس المنتخب ألسان واتارا،  . والانتخابات

ب ارتكنشوب نزاع داخلي مسلح،  و من ثم الوضع تأزمهذا الانسداد السياسي إلى . أدى ةر مزو 
 جرائم خطيرة.ن فيه الفرقاء السياسيو 

، أحال بموجبه الوضعية في كوت  بتاريخ / / 1975القرار رقم  أصدر مجلس الأمن الدولي
حكومة  تعدأو .1998ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم الانضمام لمعاهدة روما

، الذي أكده المحكمةباختصاص  لو قبتضمن ال، 18/04/2003ا في تصريحكوت ديفوار 
    .(1)وجه طلبا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقالرئيس ألسان واتارا، فقد 

، بعد أن ثبت لديه وجود 28/11/2010 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ
ائم تدخل في اختصاص المحكمة، الإذن له فتح تحقيق في الأحداث أسباب معقولة بارتكاب جر 

التي وقعت بكوت ديفوار قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، أذنت الغرفة التمهيدية له في 
ثم وسعت المحكمة النطاق ، 28/11/2010بالتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ  03/10/2011

  .19/09/2002 الزمني للجرائم ليبدأ منذ
أصدرت المحكمة الأمر بالقبض ضد الرئيس غباغبو كفاعل مشارك بارتكابه جرائم ضد     

الإنسانية، تتمثل في القتل، الاغتصاب، العنف الجنسي، التعذيب و أعمال غير إنسانية، خلال 
  .(2) 2/04/2011إلى  16/12/2010ن مالفترة الممتدة 

بتاريخ للمحكمة  تحويل غبابوم تف، جنائية الدوليةتجاه المحكمة ال اتهزامالتكوت ديفوار نفذ     
ل أمام احييعتبر أول رئيس دولة متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الذي ، 05/12/2011

يدل إجراء التحويل من كوت ديفوار ذاتها عن تنازلها عن حصانة  (.3)المحكمة الجنائية الدولية
 .الرئاسيةالرئيس غباغبو، بعد أن خسر الانتخابات 

________________________ 
 .04/05/2011( وجه الطلب بتاريخ 1

2     )CPI,Ch.Prél.III,Situation de Cote d’Ivoire,Mondat d’arret à l’encontre de Laurent Koudou 

Gbagbo,Aff.N°ICC-02/11 ,jug.27/11/2011. 
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 كينياتاغاي الرئيس أوهورو موية يقضالفرع الثالث/           
 

اتسمت هذه القضية بكونها بوشرت ضد رئيس دولة يمارس مهامه الرسمية، و عن جرائم      
 اتهم بارتكابها قبل توليه منصبه كرئيس دولة.

الرئاسي أعلن فيها عن فوز المرشح   التي ،27/12/2007انتخابات رئاسية يوم ياشهدت كين
المعلنة فدخلت البلاد في أعمال عنف خطيرة، مواي كيباكي. لم تقبل المعارضة بالنتائج 

شملت القتل والتهجير والاغتصاب والاضطهاد وحرق و إتلاف للممتلكات الخاصة، والتي 
 .(1)تشكل كل منها جرائم ضد الإنسانية

خارجية إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة  توصل الفرقاء في كينيا بعد ضغوط داخلية و     
، لكن هذا المسعى لم ينجح (2)ين أو المشتبه بارتكابهم جرائم دوليةلملاحقة الأشخاص المسؤول

بسبب التخوف من انحراف المحاكمات أو تسييسها. تحرك المدعي العام لدى المحكمة 
ت الفحص الأولى للمعلومات التي وصلت بإجراءا 2008الجنائية الدولية خلال شهر فيفري 

وجود انتهاكات خطيرة. أبرمت المحكمة الجنائية الدولية اتفاقا مع حكومة كينيا بتفيد و  إليه،
 يكرس الملاحقة القضائية ضد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف. 

قام فريق الوساطة و المصالحة المؤلف من شخصيات إفريقية برئاسة السيد كوفي عنان       
، بالتحقيق (3)دة، بناء على توصية من لجنة التحقيق الكينيةالأمين السابق لمنظمة الأمم المتح

استنتج المدعي  .(4)تقرير يتعلق بالحالة في كينيا توج عمل الفريق بإعداد وفي تلك الأحداث، 
قدم طلبا للغرفة التمهيدية ذلك العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق، بناء على 

 .(5)جراء تحقيقالثانية يلتمس فيه الإذن له بإ
الانتهاكات الخطيرة، التي أذنت الغرفة التمهيدية الثانية للمدعي بدء إجراءات التحقيق في 

 .(6) 2009/ 11/ 06إلى  01/06/2005كينيا عن الفترة الممتدة من جرت في 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http:// amnesty.org/ar/region/Kenya/report – 2008.                                                                    (1 

Crisis Group Africa Briefing,«Kenya:Impact of the ICC proceedings»,N° 84, 9january 2012, (2 

Ibid.4.                                                                                                                                           (3 

UN.AG.A/64/356. 17/09/2009.                                                                                                    (4  

CPI. Ch. Prél.II, Situation en République du Kenya, Aff.N° ICC-01/09,06/11/2009.                (5 

           (6    CPI. Ch. Prél.II, Situation en République du Kenya, Aff.N° ICC-01/09,31/03/2010.  
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وجهت المحكمة أوامر بالحضور إلى عدة أشخاص يتولون مناصب سامية في الدولة      
 .(2)، للاشتباه فيهم بارتكاب أعمال عنف خطيرة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية(1) الكينية

 بعد الاستماع إليهم، أقرت لإثنين منهم المحكمة والصادر عن  مرلأامتثل هؤلاء الأشخاص ل
Samoeruto, Joshua Arap Sang,)   ( William القتل  تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (

 .(3) النقل القسري و الاضطهاد( و
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالحضور لمسؤولين سامين آخرين في     

، نائب (Francis Kirimi Muthauraيتعلق الأمر بأمين مجلس الوزراء)و الحكومة الكينية، 
 مدير مؤسسة البريد و (Uhuru Muigai Kenyattaرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية )

(Mohammed Hussein Ali )(4)  . 
في التهم المشتبه بارتكابها، تم إقرار  08/04/2011مثل هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة يوم 

عدة تهم كالقتل، الاغتصاب، الاضطهاد، النقل القسري و جرائم لا إنسانية أخرى، ضد 
لعدم توافر أدلة تثبت  المتهمين الأولين، بينما رفضت المحكمة إقرارها في حق المتهم الثالث

 . (5)في ارتكابها همشاركت
تشكيل الغرفة الابتدائية  29/05/2015 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر يوم

  (6). الخامسة للنظر في تلك التهم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CPI. Ch. Prél.II,Situation in the Republic of Kenya, Pro. c. William Samoiei Ruto, Henry       (1 

Kiprono Kosegy et Joshua Arap Sang, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de 

délivrance de citations à comparaître à William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua 

Arap Sang, Aff., N° : ICC‐01/09‐01/11, 8 mars 2011.  

                                     ( يتعلق الأمر بأعمال القتل، النقل القسري  للسكان، الاضطهاد والاغتصاب والعنف.2
CPI.Ch.Prél.II,Situation in the Republic of Kenya,Pros.V.William Samoei Ruto, Henry          (3 

Kiprono Kosegy and Joshua Arap Sang,Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to 

Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute,Case N°:ICC-01/09-01/11,23 January 2012. 

(4      ssein    Uhuru Kenytta et Mohammed Hu I, Proc.c.Francis Kirimi Muthaura,.Ch.Prél.ICPI

Ali, Sitution en République du Kenya,Décision relative à la requête du Procureur aux fins de 

délivrance de citations à comparaître à Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et 

Mohammed Hussein Ali,Aff. N° : ICC‐01/09‐02/11,08/03/ 2011. 

(5        Uhuru Kenytta et Mohammed Hussein  Proc.c.Francis Kirimi Muthaura, CPI.Ch.Prél.II, 

Ali, Sitution en République du Kenya,Décision relative à la requête du Procureur aux fins de 

délivrance de citations à comparaître à Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et 

Mohammed Hussein Ali,Aff. N° : ICC‐01/09‐02/11,23/01/2012. 

ICC.Trial Chamber,Situation in the Republic of Kenya, Decision referring the case of The     (6 

Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta to Trial Chamber V, The 

Presidency, No: ICC-01/0902/11, 29 /03/ 2012. 
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 ،الرئيس كينياتا في حقحكمًا  13/03/2015بتاريخ  أصدرت المحكمة الجنائية الدولية     
إليه قبل  جهو  الاتهام لأن ،ليس بصفته كرئيس للدولة بصفته الشخصية و هاأمام الذي مثل

سببه عدم كان له لادعاء أن سحب التهم الموجهة ا صحيفةجاء في  .(1)أن يصبح رئيسًا
لكن هذا لا يمنع ، ةالجنائي تهإقرار مسئولييمكن على أساسها  دلة كافيةلأالمحكمة امتلاك 

 .(2)توجيه تهم جديدة له
تحقيق  اءجر عدم إتهم بذي اال العام المدعي لمحكمة الجنائية الدولية ولهذا القرار ضربة  اعتبر
الأشخاص الصعوبات التي تواجهها المحكمة في التحقيقات حول  مدىيؤكد  و واف،

 ا.لا تبدي تعاونا كافيالتي دول الما زالوا في الحكم أو مع  ، الذينلينؤو مسال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ICC,Trial Ch.V (B), Prosc.v. U.M. Kenyatta,Decision on the withdrawal of charges against   (1 

Mr Kenyatta, The case N° ICC -01/09-02/11, 13/03/2015,paras.4-9. 

 ICC,Trial Ch.V(B), Prosc.v. U.M. Kenyatta, Notice of withdrawal of the charges against       (2 

Uhuru Muigai Kenyatta, The case N° ICC -01/09-02/11, 04/12/2015,para.2.  
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كبار عمال الدولة الرسمية، التي يؤديها قررت لحماية أ  الحصانة، أن الثالث خلاصة الفصل  

ة، الأجنبيمحاكم الدول أمام هؤلاء المسؤولين  يمكن ملاحقة لا. لمهام رسمية اتنفيذالمسؤولين 
  .الأجنبيةساواة وسيادة الدول الم يمبدأإنطلاقا من احترام 

المتهمين بارتكاب  ــــــيمكن للدول ممارسة الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة الأشخاص 
الذين يتولون المناصب الرسمية السامية في دولهم.  ــــــجرائم دولية او انتهاكات حقوق الإنسان 

ة عن صفتهم الرسمية. تخرج الجرائم الدولي تكنكما يتابعون أمام القضاء الجنائي الدولي مهما 
 إطار الأعمال الرسمية للدولة، لذلك صارت محل ملاحقة قضائية دولية. 

تزاحم القواعد، من جهة تجسيد مبدأ المسؤولية لحفظ الأمن ت المعادلة صعبة في أصبح   
حترام مبدأ الحصانة الذي يحقق التعاون الدولي من جهة ثانية. تعتبر لاوالاستقرار الدوليين، أو 

سان الأساسية كقواعد قانونية آمرة، تستوجب الاحترام، مما يعني استبعاد فئة من حقوق الإن
 الحصانة كدفع ينفي أو يمنع المسؤولية أو يخفف العقاب.

يكرس التمسك بالحصانة إلى الإفلات من العقاب، لأنه يحرم ضحايا الجرائم الدولية     
ضحايا لضمن ليأساسي  والانتهاكات الجسيمة من اللجوء للقضاء التقاضي، الذي هو حق

  .راضر الأ لجبر جرائيةالإمطالبة ال وسائل
تهكي حقوق الإنسان نملاحقة م وجوبلى في ممارسته عالدولي  ء الجنائيالقضااستقر     

درجة مناصبهم أو صفتهم الرسمية، استبعدت الحصانة  تكن، مهما والقانون الدولي الإنساني
تعاون الدول مع القضاء كدفع  ينفي أو يمنع المسؤولية أو يخفف العقوبة. يحتاج الأمر إلى 

وغلقا لباب العدالة  مشكلة إنكارل ياتفاد، التكامل والتقديممن خلال آليات  الجنائي الدولي
 وقوع في الفوضى وعدم الإستقرار.الأمام الضحايا و تجنب  لإنتقام الشخصيا

الجرائم الدولية ضحايا  فانصو إ الجنائي القضاءحقيق استبعاد الحصانة في تيساهم      
بين  يةتمييز معاملة  ة، بانهاء أياللجوء إلى القضاء هم حقوالانتهاكات الجسيمة، كما يضمن ل

 سيتطرق الفصل الرابع لهذا الموضوع. القانون.أمام الشخص المسؤول و الضحية 
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رابعـل الـصـالف  
 ةـــــيـــــحـــــــضــــلز اــــــــــركـــــــــــــــم

 ام ــــــــأم
 ةيــــدولـــال ةــيــــائــنــالج مــاكـــحـــمال

 
أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للضحية ضمن الديباجة و بعض المواد،    

 . توصلتلجمعية الدول الأطراف مسألة تحديد المفهوم القانونيترك  و، أو توسع ليفصدون ت
إعلان المبادئ والتوجيهات في ورد  كثيرا كما وسعلم يتحية، الجمعية إلى مفهوم توافقي للض

 لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمة يوغسلافيا. مثلضيق بالمقابل لم ي ،1985لسنة 
ه كضحية. خضع مركز أصبح ضروريا إيجاد توازن بين مركز الفرد المسؤول جنائيا، وبين 

نظرا لغياب مفهوم  مفهوم الضحية لتطورات في الممارسة القانونية والقضائية الوطنية والدولية،
)المبحث الأول(.  الشخص الطبيعيعلى الضحية  مفهوم استقرواضح ومحدد متفق عليه. 

تها في إجراءات شروط يتعين مشارك تدكما وضعت معايير اكتساب صفة الضحية، وحد
) من الحقوقجملة منحت التطورات الضحية (. المبحث الثاني ) المحاكمة التحقيق و

لا أمام القضاء اعفته جعلالتعويض(  جبر الضرر و المشاركة و كالحماية والمساعدة و
 .)المبحث الثالث( الجنائي الدولي
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 لضحيةلالدولي القانوني مركز الر و تط/  المبحث الأول            
 

الممارسة الدولية الدور المهم الذي بات الفرد يشغله على المستوي الدولي، بينت        
المسؤولية الجنائية تنفيذ قواعد القانون الدولي، و يتحمل  كفاعل مشارك و مؤثر في تكوين و

اعتبر  و، الكافيهتمام لالم يحظ الضحية بابالمقابل  .في حال انتهاك تلك القواعد الفردية
أفضل، بعد . كان لزاما منح الفرد الضحية مكانة و الإدانة ثبات المسؤوليةلاوسيلة إجرائية 

  .نسان في إظهار وجوده القانونيالمساهمة الواضحة لقواعد حقوق الإ
أصبح إيجاد مفهوم للضحية هو حجر الأساس لتحديد مركزه القانوني أمام القضاء الجنائي 

و القانون الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الفقه  قدم الدولي،
مارسة المحاكم الجنائية الدولية في نت ميبينما اختلفت و تاب .()المطلب الأولللضحية مفاهيم

 )المطلب الثاني(.ه تعاملها مع مركز الضحية، لكنها استقرت على مفهوم يدعم مركز 
 

 لضحيةمفهوم ال ةالقانوني قاربةالمالمطلب الأول/           
 

 ،الوطنية والداخلية ئية الجنائيةاالإجراءات القض مكانته اللائقة ضمنالضحية ينل  لم       
ثبات لإ اشاهداعتبر  تجاهله وتم  وكان الاهتمام منصبا على محاربة الإفلات من العقاب، 

 .)الفرع الأول( الإدانة
منح فرصة  وية، للضحالقانوني مركز فتح القانون الدولي لحقوق الإنسان السبيل أمام تطور ال
نائية الدولية المؤقتة ساسية للمحاكم الجلأحماية حقوقه ومصالحه المنتهكة. استفادت الأنظمة ا

أقرت للضحية بمركز محدود قانوني، الذي اعتبر تطورا في  ووالخاصة من هذه الظروف، 
 مسار القانون الجنائي الدولي ) الفرع الثاني(.    

لادعاء والدفاع أثناء ل يةلضحا بدعم مكانة الضحية في مواجهةإلا  لا تتحقق العدالة
) الفرع  إليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةما سعى  ، وهوالخصومة الإجرائية

  .الثالث(
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 للضحية / المفهوم الفقهيفرع الأولال          
 

في  ينمعيار اعتبر الضرر و الألم  مستندا إلى الكرامة الإنسانية،مفهوم الضحية صار        
شخص « هو  ،الضحية (1) (Mendelsohn.B )الفقيه الأمريكي أى. ر تحديد مفهوم الضحية

جتماعية، اقتصادية، ا مادية، نفسية، :عوامل مختلفة المصادرمؤلمة بسبب  لنتائج يتعرض
ضحية  فاعتبرت، لجمعية الفرنسية لعلم الضحيةا أما .(2)» طبيعية كالكوارثحتى ال و سياسية،

يقره  ا،واضح اضرر له  ثيحد ،سلامته الشخصية بسبب عامل خارجيفي  مسيشخص  «كل 
 . (3)»معظم أفراد المجتمع

كمـــا اعتمـــدا تحديـــد مركـــز الضـــحية، ل كمعيـــار )الجريمة(الضـــرر ان علـــى مصـــدرمـــركـــز المفهو 
 .(4))الجريمة( تقدير الجانب الموضوعي للفعل المرتكبللعامل الذاتي ا

يعتبــر ضــحية كــل مــن يعــاني  « علــى المعانـاة، اقائمــ مفهومــا للضــحية (Cario)الفقيــه قتـرحا     
أو صـدمات نفسـية وعقليـة و/  جسـمهة، ماديـا بجـروح فـي غيـر مباشـر  وأ ةمباشـر  بصفةشخصيا 

اج يحتـــ و ،ماديـــة أخـــرى، غيـــر مقبولـــة اجتماعيـــا بانتهـــاك قـــيم أساســـية فـــي المجتمـــع أضـــرار أو
ــــة و ــــانوني الضــــحية لرعاي كمــــا عــــرف  (.5)»، طبــــي و نفســــي و إجتمــــاعي والتعــــويضاهتمــــام ق

 . (6) أي شخص بعاني من أذى أو خسارة أو صعوبات لأي سبب «لضحية بأنه ا

القانون الدوليين الكرامة الإنسانية كمعيار في تحديد صفة الضـحية أكثـر مـن  راعى الفقه و      
 .لم يعد الضرر الشخصي وحده كافيا و، الحقوق و المصالح صيبالذي ي معيار الضرر

_____________________ 
يدرس هذا العلم ضحايا الجريمة و وضعيتهم النفسية  وأحد فروع علم الإجرام، ، Victimologie) (مؤسس علم الضحية )1

يهتم بحقوق الضحية كطرف ضعيف، لا يستطيع تغطية الضرر الواقع  و الاجتماعية وعلاقتهم المحتملة بمرتكبي الجريمة،
ه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة عليه. د.عادل عبد اللطيف الفقي، حقوق المجني علي

 . 12، ص1984عين شمس، 

Benjamin Mendelsohn,« Une nouvelle branche de la science bio-psycho-socia le : La              

(2      victimologie internationale de criminologie et de police technique »,R.I.C.P.T.S,Vol.XI, 

N°2 (1956), pp.95-109.                                                                                                                     

3)Robert Cario,« Victimologie.De l’infraction du lien intersubjectif à la restauration                  

sociale »,L’Harmathan, coll.Traité des sceinces criminelles,Vol.2-1,3éd.,2006,p.31.                   

4)Nathalie Pignoux,La réparation des victimes d’infractions pénales,Thèse de doctorat,T.1,      

Université de Pau et Des Pays De l’Adoure,2007,p.8.                                                               

5)                         Robert Cario,op.cit.,pp.33-35.                                                                       
"، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية، العدد  ( د.محمد الأمين البشري، "علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية6

   . 16، ص1، الهامش رقم  2005، 370
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أو يلحـق ، هـلالأالـذي يصـيب ضـرر مباشـر كال غيـر وغيـر شخصـي الضرر قد يكون        
متــى أصــابتها أضــرار ماديــة أو معنويــة  ،بالأشــخاص المعنويــة التــي صــارت تتمتــع بهــذه الصــفة

 واقعيا لأنه مختصر وعملي. كرس المصطلح قانونيا و .جراء العمل الإجرامي المرتكب
لتـزام قـانوني انتهـاك ابسـبب أجنبـي عنـه نتيجـة  لضحية كـل شـخص يضـارا القول أنيمكن     
ـــة طبيعيـــة أو  أو ،(مخالفـــة إهمـــال أو ) عرفـــي تفـــاقي أوا أو ـــة أو سياســـية،ابســـبب كارث  جتماعي

غيـر  معنويـة، قـد يكـون ضـحية مباشـرة أو خسـارة ماديـة أو تحدث لـه معانـاة جسـدية أوعقليـة أو
 مباشرة.

قــد  ،عتـداء مباشـرةلاا اقــع عليهـي التـي( هـي Victime direct ou primaire) الضـحية المباشـرة
ســتفزاز المقصــود، رتكابــه بالااأو مســاهما فــي  عتــداءقاتــل موضــوعا للابالرعــب ال شــعوريكــون ال
 .(1)يكون ضحية شاهد بأن رأى الحدث الذي صدمهأو المقصود،  أو غير

بالضحية المباشرة أو بما يلحقها مـن   رتبطتف، (Victime indirect) أما الضحية غير المباشرة 
يشــمل أفــراد  ، وتلــك التجربــة تــأثر مــنكــل شــخص قريــب مــن الضــحية المباشــرة  أضــرار.نتـائج و 

 .(2)و كل من يسمع لمعاناة الضحية المباشرة ءصدقاالأو  ةسر الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 ،أ . 2لائحة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، القاعدة  (1
 عن: .15، المادة10، القاعدة 06/07/1999مؤتمر باريس حول تقريب الضحايا من المحكمة الجنائية الدولية،  (2

PCNICC/1999/WGRPE/INF/2.                                                                                                     
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 قانون الدوليضحية في المفهوم ال ني/الفرع الثا          
    

 واضــحمقابــل تهمــيش ، يالــدولالــوطني و علــى المســتويين  يــةقانون حظــي المــتهم بحمايــة       
مصـالح المجتمـع حمايـة  تقتضـي .بينهمـا خل بمبدأ المسـاواةأ مام في الدعوى الجنائية، لضحيةل

جـل تحقيـق التـوازن توفير الضمانات اللازمـة لاحتـرام حقـوق المـتهم و الضـحية فـي آن واحـد، لأ
فــــي السياســــة الجنائيــــة الدوليــــة الحديثــــة  أخــــذت .والقانونيــــة تحقيــــق العدالــــة الجنائيــــةو  ،بينهمــــا

حقــوق بالــذي أضــحى يهــتم  بمــا يخــدم النظــام الجنــائي الــدولي المتنــامي، ،هــذه المســألة الاعتبــار
 يشمل الضحية نسبيا.لنطاق الخصومة الجنائية سع ات و الضحية.

ــــدولي  تزايــــد اهتمــــام القــــانون    ــــد، فــــي ظــــل بالضــــحيةال عــــن حقــــوق الإنســــان  الحــــديث المتزاي
ســـوى نظـــام  لـــه تـــتحلـــم  يذ، الـــيةنشـــغالات الضــحاي ة. تجاهـــل القـــانون الـــدولي التقليـــدالأساســي

صـدرت العديـد مـن النصـوص القانونيـة الدوليـة التـي اهتمـت بالضـحية، . (1)الحماية الدبلوماسية
تحقيــق  إنصــافها و المحاكمــة لســماع صــوتها و إيجــاد مكانــة لهــا ضــمن إجــراءات المتابعــة و و

 العالمي. ذلك من تحديد مفهوم الضحية على المستويين الجهوي الأوروبي و يتضحالعدالة. 
 ،ظـروفمسـتجدات ال لواقـع ول ةسـاير مالتجربـة الأوروبيـة  كانت :وروبيأولا. على المستوى الأ 

  عصرها أحيانا.الممارسة سبقت  ،قواعد مبادئ و ةعدفي مجال حقوق الإنسان كرست  حيث

 تبنت لجنة الوزراء في إطار :الجنائية ضحايا الجرائم تعويضالخاص ب مجلس أوروباقرار .1
جسدية  كل شخص أصيب بأضرار « ضحيةت فيها الاعتبر  ،(27) 77توصية رقم مجلس أوربا

 .(2)» كل من كان يعولهم الشخص الذي قتل نتيجة الجريمة ؛جسيمة من الجريمة
ين، يستشف ذلك من عتباريبالحماية دون الا ينالمعني ينالأشخاص الطبيعي على القرار ركز
يقع . "الذي قتل"  عبارةمن  و الضرب الكسر، التي تشمل الجرح، ،" جسدية أضرار" عبارة
المادية الجسيمة  على الأضرارالمفهوم  قتصراكما . على الشخص الطبيعي دون غيرهإلا القتل 

 .ها القانونياعتبار  و هاوزنرغم دون المعنوية 
 

_____________________________ 
Pierre D'Argent,«Le droit de la Responsabilité internationale complété ? »,A.F.D.I.,Vol.51,    (1 

(2005), p.28.   

Conseil de l’Europe, Comité des Ministers,Rés.77(27) ,sur le D’édommagement des victims  (2 

d’infractions pénales,28/09/1977,para.4-5.                                                                                     
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 تفاقيــةالا هــذهدخلــت  :24/11/1983تفاقيــة الأوروبيــة لتعــويض ضــحايا الجــرائم العنيفــة .الا 2
ثــلاث فئــات مــن الأشــخاص الطبيعيــين الــذين لهــم الحــق  شــملت، 1988فيفــري  1التنفيــذ فــي حيــز

 في تلقي تعويضات: 
نتقــاص فــي الصــحة يعــزى مباشــرة إلــى ا الشــخص الــذي يعــاني مــن إصــابة جســدية خطيــرة أو ـــــ

 .جريمة متعمدة من جرائم العنف
 .الشخص الذي يعوله شخص مات نتيجة جريمة من هذه الجرائم ــــ
عند مساعدة الشرطة فـي  الشخص الذي يقتل أو يصاب عند محاولته منع وقوع الجريمة، أو ــــ

 .(1)عند مساعدة الضحية إلقاء القبض على المذنب أو منع الجريمة أو
ن يدافعمـالأشـخاص الحتـى  الـذي يسـع، فقـطتفاقيـة حمايـة الأشـخاص الطبيعيـين نطـاق الا شمل

الضـــحية. اشـــترطت  الجريمـــة، أو مســـاعدة الشـــرطة أويحـــاولون منـــع وقـــوع ، الـــذين عـــن الغيـــر
قـرت مـنح التعـويض أ خطيـرة. كتساب الشخص هـذه الصـفة أن يكـون ضـحية جريمـة عنيفـة ولا

عنـد عـدم الضـحية تعويض بالدولة تلتزم  .العقاب لهؤلاء الضحايا حتى في حال عدم الإدانة أو
ة ضــمن قـــوانين العقوبـــات كمـــا أوصــى مجلـــس أوروبــا بتحديـــد مركــز الضـــحي وجــود مـــن يدفعــه.

      (,2)والإجراءات الجنائية، و تقديم المساعدة والحماية للضحايا

حــدد مجلــس الإتحــاد وضــع الضــحايا فــي إطــار الإجــراءات الجزائيــة: حــول  الإطــار القــرار3. 
الشـخص الـذي   «أنـه  الضـحية فهـومم ،طـارفي هذا القـرار الإ  2001 /15/03الأوروبي بتاريخ 
يصـــيبه فـــي ســـلامته الجســـدية أو العقليـــة أو يســـبب لـــه معانـــاة معنويـــة أو فـــي  يتعـــرض لضـــرر

 .(3) » ممتلكاته مباشرة، نتيجة مخالفة القانون الجنائي السائد في دولة عضو
بمفهومـه تنـاول الشـخص  ون، نقص الـذي ميـز النصـين السـابقيالـ كاسـتدر الإطـار ا القـرارحاول 
اتخـذ مجلـس الاتحـاد  بالجانـب العقلـي و النفسـي للضـحية.هـتم كمـا ا ، (الطبيعي والمعنوي)العام 
) تلقـي  حقـوقمـن المنح التوجيه للضحية جملـة ييلغي القرار الإطار، توجيها  15/10/2012في 

 .(4)المعلومات، الدعم، المشاركة في الإجراءات( 
____________________ 

Conseil de l’Europe,Convention Européenne relative au d’édommagement des victimes         (1 

d’infractions violontes,Strasbourgue,24/11/1983,article 4.  
 .17.09/1987( بتاريخ 21)87و الوصية رقم  28/06/1985( بتاريخ 11)85التوصية رقم  (2
3) Conseil de l’Union Européenne,Décision-Cadre du 15/03/2001,J.O.C.E.,L 82,22/03.2001.  

4)        Conseil de l’Union Européenne,Parlement Européen,directive,2012/29/CE, 25/10/2012. 
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الضـحية فـي ظـل تعسـف  يةالأمم المتحـدة بوضـعمنطمة  اهتمت ثانيا. على المستوى العالمي:
عـن  ونيعجـز قـد والـذين  هم الأساسـية،حقـوقوانتهـاك في استعمال سلطاتها ضـد مواطنيهـا الدول 
و  هــذا الاخــتلالكــان لزامــا مراجعــة ، حمايــة المــتهم و حقوقــهبهتمــام ا  بعــد طــولع عنهــا. االــدف

د هــذا يــد مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة تجســصــدرت العد لضــحية.القــانوني ل مركــزالتحســين 
 الهدف.

ساءة  إعلان المبادئ الأساسية. 1 حـدد سـتعمال السـلطة: التوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 
 :مها، بأنيالضحاالإعلان مفهوم 

العقلـي  ، بمـا فـي ذلـك الضـرر البـدني أوجمـاعي أو فـردي الأشخاص الذين أصـيبوا بضـرر ـــــ  
الحرمــــان بدرجــــة كبيــــرة مــــن التمتــــع بحقــــوقهم  قتصــــادية، أوالخســــارة الا أو المعانــــاة النفســــية أو

فـذة فـي الـدول نمنتهاكـا للقـوانين الجنائيـة الاهمال تشـكل ا حالات  عن طريق أفعال أو الأساسية،
 ستعمال السلطة.الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لا

عمـــا إذا كـــان  ريمكـــن اعتبـــار شـــخص مـــا ضـــحية بمقتضــى هـــذا الإعـــلان، بصـــرف النظــــــــــ   
عـن العلاقـة الأسـرية  مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، بصـرف النظـر

 بينه و بين الضحية.
ـــــ    ــــة المباشــــرة للضــــحية الأصــــلية أوـــــ ــــدخل  العائل ــــذين أصــــيبوا بضــــرر جــــراء الت الأشــــخاص ال

 .(1) لمنع الإيذاء لمساعدة الضحايا في محنتهم أو
أنـه رغـم  قانوني بالضحية لتحقيق العدالة الجنائيـة،ال فعلي والهتمام لااالإعلان بداية هذا شكل 

اســتهدف مســاعدة  .الضــحايا إنصــاف أعطــى توجيهــات تتعلــق بحمايــة و و إعــلان غيــر ملــزم،
 غيـر و لضـحية المباشـرةلالإعـلان  شـار. أ(2)الدول على ضـمان العدالـة ودعـم ضـحايا الجريمـة

الــــذين هــــم المعــــالي المباشــــرين للضــــحية الأصــــلية أو  الغيــــر أعضــــاء العائلــــة أووهــــم  المباشــــرة
 .(3)ة الضحية المباشرةأصيبوا بضرر جراء التدخل لمساعدالذين الأشخاص 

 
 

______________________________ 

1)                                       AG. NU.Resolution.A/Res / 34/40,29 Novembre-11 Décembre1985.  
 .18، ص2004القاهرة،  ايا الجريمة، دار النهضة العربية،د. وائل علام، الحماية الدولية لضح (2

3) D.Schelton,Remedies in international human rights law,Oxford University Press,2nd Ed.       

(2005),  p.183.                                                                                                                                  
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ـــم يســـلم هـــذا ا      وتكـــريس المركـــز  رفـــي تطـــوي رغـــم مســـاهمته الواضـــحة قـــدنمـــن اللإعـــلان ل
الشـــخص لأن للضـــحية، النطـــاق الشخصـــي لـــم يحـــدد  نـــهأ بـــين المآخـــذمـــن القـــانوني للضـــحية. 

أدبيـة نتيجــة  به أضــرار ماديـة وصـيقـد ت .عتباريــةا بذمـة ماليــة مسـتقلة وشخصـية يتمتـع المعنـوي 
ن علـى الجريمـة كمعيـار موضـوعي ركـز الإعـلاكمـا  .(1)من حقـه المطالبـة بـالتعويضف الجرائم 
دث غيـــر الإجراميــــة التــــي تســــبب الحــــوا تجاهــــل عامـــل الكــــوارث الطبيعيــــة و ضــــحايا، ولوقـــوع 

  .ا ضرر أ
ـــه ، نقصوســـمته بـــال الإعـــلان وعلـــى  المفوضـــية الســـامية لحقـــوق الإنســـان تأعابـــكمـــا      لأن

المفوضـية  قـدمتبالمقابـل  .باقي القوانين دوننتهاكات في ظل القانون الجنائي على الا قتصرا
المعتـرف بهـا  الأساسـية الخاصـةحرياتـه  كـل شـخص تعرضـت حقوقـه و « للضـحية بأنـه، تعريفـا

 .(2) »إهمال من الحكومة نتهاكات نتيجة فعل أودوليا للا وطنيا و

ضــحايا جــرائم القـــانون علـــى  اقتصــر أنــهالمفوضــية،  تـــهمدقذي الــ التعريــفيؤخــذ علـــى مــا  لكــن
 .(3)غير الدولية النزاعات المسلحة الدولية وأثناء  ةقعالانتهاكات الوالم يراع و ، الجنائي

المجلــس  تبنــى :40/34رقــم المجلــس الاقتصــادي و الاجتمــاعي لتطبيــق الإعــلان  جهــود. 2
تتضمن  65/1989توصية رقم ،  05/1989 /24 بتاريخ جتماعي للأمم المتحدةقتصادي و الاالا

إســـاءة اســـتعمال  إعـــلان المبـــادئ الأساســـية لتـــوفير العدالـــة لضـــحايا الجريمـــة ومضـــمون تنفيـــذ 
 .(4)السلطة

لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بموجب توصية  06/02/1992كما أنشأ المجلس في 
المبادئ الأساسية، فقد ألح الدليل إعلان  تنفيذ علىلإعداد دليل يساعد الدول ، 1992/1رقم 

. وتوج الدليل في (5) على ضرورة الملاحقة القضائية و تمكين الضحية من ممارسة حقوقه
بإعلان فيينا حول " المبادئ الأساسية المتعلقة بتطبيق برنامج العدالة العقابية في  2002أوت 

 .(1)المسائل الجنائية" 
___________________________ 

 ،2007الإسكندرية، ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي العام، دارالفكر العربيد. بوسماحة نصرالدين،  (1
 .12ص  
المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع رابطــة المحــامين الــدوليين، الحمايــة والإنصــاف لضــحايا الجريمــة و انتهاكــات حقــوق  (2

 .679، ص 15الفصل  ،الإنسان
 .34، صمد الأمين البشري، المرجع السابقمح د.( 3
 .24/05/1989 ، بتاريخ65/1989توصية رقم ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ال4
 .1998( أعد الدليل سنة 5
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 الخـــاص تقريـــرا بعنـــوان قـــدم المقـــررالخـــاص أ. محمـــود شـــريف بســـيوني:  المقـــرر تقريـــر. 3
دارة العدالة والحصانةا  .(1)السياسية حول الحقوق الأساسية المدنية و ستقلالية القضاء وا 

إهمـــال أو عمـــل مخـــالف نتهـــاك نتيجـــة لا" شـــخص يتعـــرض  بأنـــه التقرير مفهـــوم الضـــحيةبـــورد 
حقوق الإنسان، فرديا أو جماعيا، يلحق بـه ضـرر  لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو

قتصـادية أو حرمانـه مـن ايخلف معانـاة نفسـية أو خسـارة  العقلية، و يصيب سلامته الجسدية أو
 التمتع بحقوقه الأساسية.

أو  لــه صــلة مباشــرة مــع الضــحيةمــن  ولعائلــة أمــن ا «كــل شــخص  طلــق كلمــة ضــحية علــىت
نتهــــاك يتعــــرض لا شـــخص مكفــــول، أو شــــخص حــــاول التــــدخل لمســــاعدة الضــــحية أو إنقــــاذه و

 .(2) » يتسبب له في ضرر جسدي أو عقلي و مادي
نتهاكــات أو الظــروف وســع نطــاق الا ،40/34رقــم المبــادئ الأساســية  بــإعلانهــذا التقريــر تــأثر 

مخالفــة قواعــد قانونيــة دوليــة وقــت الســلم )حقــوق للإهمــال أو لســببها  أرجــع التــي وقعــت فيهــا، و
 القانون الدولي الإنساني(. غير دولي) دولي و وقت نزاع مسلح أو، الإنسان(

نطــاق مــن يوســع جســيم، حتــى  ولــم يشــترط التقريــر الحرمــان مــن التمتــع بــالحقوق بشــكل كبيــر 
 إعـــلانعكـــس  ،امعنويـــ أو اطبيعيـــ، ســـواء أشـــار إلـــى الضـــحية كشـــخص قـــانونيكمـــا الضـــحايا. 

  .(3)فيها دون تحديد أو تفصيل كلمة الأشخاص تضمنالذي   ،40/34 المبادئ الأساسية رقم
 

 
 
 
 

___________________ 
عنـوان "المبـادئ الأساسـية والخطـوط ( بTheo Van Boven)لأسـتاذ انهـى الأسـتاذ بسـيوني مشـروع التقريـر الـذي صـاغه ا( 1

عــين قــد   ، للتــذكيرنتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســانيالأضــرار لضــحايا الا جبــرالتوجيهيــة حــول الحــق فــي 
 /1997) بموجـب التوصـية رقـم: مقـررا خاصـا للجنـة الفرعيـة لمنـع التمييـز وحمايـة الأقليـات (Theo Van Boven)لأسـتاذ ا

01/104.16/1997/E/CN.4)، نتهاكــات الجســيمة لحقــوق ضــحايا الالعتبــار لااســترداد والتعــويض ورد لدراســة الحــق فــي الا
 .الإنسان والحريات الأساسية

2)E/C.N.4/2000/62,18/01/2000.                                                                                                     

 .21بق، ص د.وائل علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، المرجع السا (3
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توصية الجمعية العامة حول  أشارت :147/60رقم المبادئ الأساسية والتوجيهية توصية  .4
الطعن والتعويض لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق في حق للالمبادئ الأساسية والتوجيهية 

الأشخاص الذين يتعرضون  « ا أنهمياالضحالإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى مفهوم 
العقلية أو يعانون معنويا أومن خسارة مادية  في سلامتهم الجسدية أو جماعيا لضرر فرديا أو

لحقوق  للقانون الإنساني أو نتهاكا خطيراامساس بحقوقهم الأساسية، بسبب عمل يتضمن  أو
 الإنسان.
ضــحية أعضــاء العائلــة الأقــربين وكــل مــن يتــولى  وطبقــا للقــانون الــداخلي يعتبــر ،قتضــاءلاعنــد ا

مســاعدة الضــحايا فــي حالــة حرجــة بســبب رعــايتهم مباشــرة، وكــل شــخص يتــدخل يصــيبه ضــرر 
 .(1) »ويحاول الوقاية

بــين مصــالح  اتوازنــ تخلقــ وربــط علاقــة بــين حقيقــة الضــحايا والتعــويض، توصــية ال حاولــت    
وسـعت  .عاة الظروف الخاصة بكل دولةومسؤولية الدول وبين حقوق ومصالح الضحايا مع مرا 

)الضـــحية غيـــر المباشـــرة  و أو الأولـــى( الأصـــلية)الضـــحية المباشـــرة ليشـــمل  التوصـــية المفهـــوم
 وسـتعمال السـلطة، االحكومـات ما تسـئ عنـدممارسة قانون حقـوق الإنسـان،  ضوءفي ( الفرعية

 .(2)ة الطرف الأقوىالدولفي مواجهة  الفرد  مركز فيضعفلإنسان الأساسية، احقوق نتهك ت
 دعـممـا هـذا ، لقـانون الـدولي الإنسـانيهـا المتعلقـة بالتزاماتا حقوق الدول وأشارت التوصية إلى 

  .راضر من أ أصابه عماالتعويض الملائم حق من الضحية  نمك و يةكرامة الإنسانال حتراما
 ـ 35/2005رقـم  لقرارلجنة حقوق الأنسان اتبني أن تقبل  ـ ( Alijandro Salinas)المستشارقدم 

 ،(3)المبــادئ الأساســية والتوجيهــات الخاصــة بــالحق فــي الطعــن والتعــويض للضــحية حــولتقريــرا 
 جســـماني أو ضـــرر مكـــل شـــخص أو جماعـــة أشـــخاص يصـــيبه بأنـــه«  مفهـــوم الضـــحية ضـــمنت

  الأساسية. ممساس بحقوقه ، أوممعاناة معنوية أو فقدان ممتلكاته معقلي يسبب له
 
 

_____________________ 
1 )AG-NU.Res/60/147,16 Décembre 2005,para.8.                                                                        

2) Ibid.,para.20.                                                                                                                               

 .E/C N.57/2004/4، الوثيقة والاجتماعي قتصاديالاالمجلس  منظمة الأمم المتحدة،  (3
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عضــو مــن  ممــثلا للضــحية، شــخص يكفلــه الضــحية، أو يمكــن أن يكــون شخصــا معنويــا،      
العائلة قريب أو خادم مباشر للضحية، أو شخص حاول تقديم المساعدة للضحية أو إنقـاذه مـن 

  .(1) »مادي  عقلي أو جسدي، نتهاكات أخرى تعرض لضررا
التـي تعتبـر كـذلك  ،نتهاكات الواقعة على حقوقهـامل المفهوم التصرفات اللاحقة بالضحية والاش

ووســع . يتســبب فــي إحــداث الضــرر ون الــدولي الإنســاني والقــان وفــق قــانون حقــوق الإنســان أو
الشــخص المكفــول مــن الضــحية  والعائلــة،  يشــمل إذ، لضــحيةمفهــوم امــن النطــاق الشخصــي ل

ع يوسـتحـاول . كمـا (2)نقاذ الضـحية و تقـديم المسـاعدةإالأصلية، الخدم و الشخص الذي حاول 
 عقلــي( و نفســي، مــالي( والمعنــوي) ،جســدي ) المــادي الضــرر والجماعــة، النطــاق ليشــمل الفــرد

 .(3)( نتهاك القواعد القانونيةا ) القانوني الضرر
عـــدة وفـــود علـــى  لـــذي حظـــي بنقـــاش كبيـــر بعـــد إصـــرار، االشـــخص المعنـــويلـــم يغفـــل التقريـــر 

 .(4)للكويت العراق الخاص بغزو 687/91 رقم قرار مجلس الأمن الدوليلاستنادا ، إدراجه
لفـظ  سـعي و أو المضـرور، المجني عليه القانون الدولي على لفظ الضحية بدل لماعستا استقر

 )، والفــرد ( حــق فــي كــل الجــرائم صــاحب مصــلحة أو و مجنــي عليــه عــام )المجتمــع الضــحية 
أسـرة المجنـي عليـه ) المضـرور(، كمـا يسـع اللفـظ  مجني عليـه خـاص صـاحب مصـلحة محميـة

ي عليــــه و كـــل مجنــــي عليــــه مضــــرور مــــن كــــل مضــــرور مـــن الجريمــــة مجنــــيكــــون  .ة(الخاصـــ
 .(5)كلاهما ضحيةف ،الجريمة

 
 
 
 
 

___________________________ 
 .12الفقرة ، التوجيهاتتقرير المبادئ و  (1
 .16و 15 ، 9،8ات : الفقر المشار إليه،  Alijandro Salinasوتقرير  د من المبادئ و التوجيهات –/ أ 12الفقرة  (2

 د . –/ أ 12، الفقرة الأساسيةالمبادئ والتوجيهات إعلان ( 3
Malmstrom Susanne,«Restitution of property and compensation to victims»,in :Essays on      (4 

TPIY procedure an evidence in honour for Gabrielle Kirk Macdonald,La Haye:Kluer law 

international,N° 29,part.VIII,(2001),pp.379-380. 

 .54د.نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ( 5 
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 الدولية  الجنائيةفي الأنظمة الأساسية للمحاكم الضحية مفهوم  الفرع الثالث/         
     

،  للمعلومــات اصــدر م و، اهداشــ طوكيــوو ميثــاق محكمتــي نــورنمبرغ فــي الضــحية  اعتبــر         
النظــام . بينمــا أشــار (1)ملاحقــة الأشــخاص المتهمــين بارتكــاب الجــرائم الدوليــةكــان الإنشــغال ب و

القاعـــدة الثانيـــة مـــن عكـــس  ،دون تفصـــيليوغســـلافيا وروانـــدا إلـــى الضـــحية  ةمحكمـــل الأساســـي
 طبيعــيكــل شــخص  «أنــه مفهــوم الضــحية ب للمحكمتــين التــي حــددتالأدلــة والإجــراءات ة لائحــ

 .(2)» ختصاص المحكمة ايعتبر في نظر المحكمة قد تعرض لجريمة حسب 
لم  كما ،المباشرة دون عائلته الضحيةو  على الشخص الطبيعي دون المعنوي ت اللائحةركز 

ولين عن ؤ ة المستابعالدول بم تنشغلاقد  .يوضح نوعية و طبيعة الأضرار اللاحقة بالضحية
قواعد القانون الدولي  نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخطيرة والاالدولية رتكاب الجرائم ا

 ،يوغسلافيا محكمة بالمقابل كلف قضاة التكفل بالضحايا. على حساب الاهتمام والإنساني، 
 .(3) الضحيةماهية تحديد و من ضمنها مهمة  الإجراءات لائحة الأدلة و دادعبإ

، لكنــــه اتســــم  المشــــاركة فــــي الإجــــراءاتحــــق لضــــحية بلأقــــرت المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة بينمــــا 
الإجـراءات لمفهـوم  ت لائحـة الأدلـة وتضـمن إذ .صـفة الطـرفه إلى بأن يرقى دون  بالعمومية،

 :بأنه  لضحيةا
جريمـة تـدخل  ةرتكاب أيـايدل لفظ الضحايا على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل  .أ    

 ختصاص المحكمة.افي نطاق 

فــي  مباشــر أن يشــمل لفـظ الضــحايا المنظمـات والمؤسســات التـي تتعــرض لضـرر يجـوز .ب    
المعــالم  العلــم أو الأغــراض الخيريــة، و التعلــيم أو الفــن أو أي مــن ممتلكاتهــا المكرســة للــدين أو

يلاحـظ . (4)» لأغـراض إنسـانيةغيرها من الأماكن والأشياء المخصصـة  الأثرية والمستشفيات و
 و للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة النظــــام الأساســــيفــــي   147/60و  34/40تــــأثير التوصــــيتين رقــــم 

 .دلة والإجراءاتالألائحة 
____________________________ 

1 )F.Delpla,Nuremberg face à l’histoir,l’Archipel,Paris,2006,p.120.                                              
  (2 Philippe Expert,« La voix des victimes»,in: Juristes Sans Frontières, Le Tribunal Pénal       

 International de La Haye , le Droit a l'Epreuve de la Purification Ethnique L'Harmattan,Paris, 

p180.      
 .67، ص 2004د. وائل علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (3
 .85لائحة الأدلة والإجراءات، القاعدة  ،المحكمة الجنائية الدولية (4
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و المعنـوي بمـا فـيهم  الطبيعـي المصـاب بضـرر شخصـي أو غيـر مباشـر،شمل الشـخص ي     
مـن النظــام  75تناولـت المــادة كمـا  مـن النظــام الأساسـي. 08الضـحايا المحتملـين حســب المـادة 

 . (1)جبر الضحية بصفة عامة دون تحديدهاو طرق الأساسي للمحكمة كيفيات 
ـــة فـــي قضـــية  ـــة الدولي ـــه بتعريـــف الضـــحية  (Lubanga)و قـــد حـــددت المحكمـــة الجنائي كـــل  «أن

أصــابه ضـــرر جســماني، مـــادي أو معنــوي ) جـــروح، معانــاة نفســـية، هـــلاك أو  طبيعـــيشــخص 
 .(2)» ختصاص المحكمةا من الجرائم الي تدخل فيجريمة  ضياع ممتلكاته(، نتيجة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
____________________________ 

1) Julie Vincent, «Le droit a la réparation des victimes en droit pénal international :Utipie ou     

réalité ?»,R.J.T.,Vol.44,(2010),pp.98-99.                                                                                     

CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N° ICC-01/04-101du7/01/2006,paras.78,94.                                        (2 
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 الدوليأمام القضاء الجنائي مركز الضحية تطور  /نيالمطلب الثا           
 

شــجعت الحكومــات علــى حيــث  ،الوطنيــة والدوليــة اتالتشــريع فــي هأثــر علــم الضــحية  تــرك      
تـوفير ب كانت البدايةمركزها في الخصومة الجنائية. دعم  و هاحقوق حتراما والضحية ب الاهتمام

 التي لحقته بصورة فعلية.  تعويض الأضرار من الضحية لتمكينالسبل  دنىأ
الــذي نــال حظــا وافــرا لمتهم، اوالتجاهــل فــي المعاملــة مقارنــة بــ المســاواة عــانى الضــحية مــن عــدم

تخفيــــف  والجنائيــــة فــــي الخصــــومة  الضــــحية شــــراكمــــن الاهتمــــام والحمايــــة، اســــتوجب الأمــــر ا
 هو من وقع عليه الجرم بكافة آثاره السلبية.ف العبء النفسي عنه،

 ،تعســف الســلطةالفــرد الضــحية مــن  كرامــةحمايــة  لحقــوق الإنســان يالقــانون الــدولاســتهدف     
ـــارإعـــادة الا و ،تـــهتخفيـــف معاناب ايا . كـــذلك الشـــأن لضـــحالمنتهكـــة الحقـــوق تمكينـــه و إليـــه عتب

بحمايــة قانونيــة  حظــوني الــذينغيــر الدوليــة،  النزاعــات المســلحة الدوليــة والجــرائم الدوليــة أثنــاء 
 .في ظل القانون الدولي الإنساني معتبرة
نــورنمبرغ ) العســكرية الدوليــة محــاكمالأمــام  للضــحية المركــز القــانونيظــل الضــحية مجهــولا      

فكــان الاهتمــام موجهــا إلــى تحقيــق عــدم  لإثبــات المســؤولية، شــاهدك هإذ اقتصــر دور  ،(وطوكيــو
الخاصـة، التـي أقـرت  الإفلات )الفرع الأول(. جاءت مرحلة المحـاكم الجنائيـة الدوليـة المؤقتـة و

بعــــــض الحقــــــوق المحــــــدودة، كــــــالحق فــــــي التعــــــويض أو جبــــــر و منحتــــــه  لضــــــحية،جديــــــد لبدور 
 مــيلاد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــيمــع  يانســب الضــحية وضــعتغيــر  .الضــرر)الفرع الثــاني(

 . )الفرع الثالث( أفضلبشكل قانوني ه المركز  تلعد
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  أمام المحاكم العسكرية الدولية ر مركز الضحيةاالفرع الأول / إنك          
  

الســـلم والحـــرب، بمســـائل  اهتمـــت و، مصـــالحها هـــا وحمايـــة حقوقطـــويلا ب الـــدول تلنشـــغا     
الرابعـة سـنة . منحـت اتفاقيـة لاهـاي (1)من الحرب المتضررة ةالضحية الوحيدالدولة هي فكانت 
فــي رفــع دعــاوى قضــائية  تمحــدودة، تمثلــا حقوقــ، ضــحايا الحــروب الأفــراد مــن المــدنيين 1907

وهـي المحكمـة التـي لـم تنشـأ أصـلا بسـبب .(2)المختلطـةالغنائم  ةكمأمام مح لمطالبة بالتعويضل
 لاتفاقية المنشئة لها.عدم تصديق على ا

الشـخص القـانوني الوحيـد فـي  باعتبارهـايعود سبب إنكار مركز الضحية إلى هيمنة فكرة الدولـة 
، حظيــت الدولــة بالأفضــلية ضــمن قواعــد القــانون الــدولي، التــي تــنظم علاقــات (3)القــانون الــدولي

. لــم تســمح المقاربــة التقليديــة بظهــور الفــرد  ضــمن المســار (4)الــدول وتحــدد حقوقهــا والتزاماتهــا
 القانوني الدولي. 

 كمامحــال لــم يحــظ بــأي دور أمــام الــذي  ،الحــرب العالميــة الثانيــة عقــبالضــحية  غيــاب اســتمر
هنـــاك تجاهـــل تـــام المحـــاكم العســـكرية لـــدول الحلفـــاء(.  وأ طوكيـــو ،نـــورنمبرغ العســكرية الدوليـــة)

 المحاكم لكلمة ضحية. هذهاثيق مو يشر في لم للضحية، ف
أدرج إدانـة المتهمـين، قواعد المسؤولية الجنائية و أركان الجرائم من أجـل  انشغل الحلفاء بتحديد

كــان ينظــر  .و تحقيــق مصــلحة العدالــة ضــمن مســار تكــريس مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الضــحية
 .  المحاكمات إجراءاتللضحية كشاهد، فهو وسيلة موضوعية ضمن 

دانـــتهم عـــن الجـــرائم المنســـوبة اســـ تهدفت محاكمـــات نـــورنمبرغ تأكيـــد النيـــة الإجراميـــة للمتهمـــين وا 
 . (5)إليهم

  
 
 

______________________ 
1)    A.Becker,Oubliés de la grande guerre,humanitaire et culture de guerre, Hachette-Pluriel, 

Paris, 2003,p.396.                        
 . 5( و2،3) 4، المادتان 1907لسنة  12اتفاقية لاهاي رقم  (2
3)   R.Quadri, Droit international public,R.C.A.D.I.,Vol.113-III,(1964),p.375.                            

J.Spiroulos,L’Individu et le droit international,R.C.A.D.I.,1929,op.cit,pp.195-270.                  (4 

5) TMIN, Jugement du Tribunal du 30/09/1946 au 01/10/1946,p.54.                                            
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 المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمختلطة أمام لضحيةتعزيز مركز االفرع الثاني/    
 

الحمايــة والتعــويض،  القــانوني للضــحية بجملــة حقــوق، فــي  دعمــت هــذه المحــاكم المركــز      
تبـاين مركـز الضـحية فـي لكنها لم تصل إلى حد يجعله طرفـا كامـل الصـلاحية فـي الإجـراءات. 

 هذفها. ها وإنشائالأنظمة الأساسية لهذة المحاكم بسبب طبيعة 
 ن ليوغسـلافيا وان الـدوليتان الجنائيتـااسـتمرت المحكمتـأولا. المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة: 

 روانــــدا ضــــمن مســــار تكــــريس المســــؤولية الجنائيــــة الفرديــــة القــــائم علــــى تــــوفير أدلــــة الإثبــــات و
 . انحصــر دور الضــحية فــي إبــداء الشــهادة، حيــث بقــي خــارج دائــرة الفــاعلين ضــمن(1)الشــهود

للقضــــاء الجنــــائي مــــنح الشــــرعية  الإجــــراءات، بــــل وســــيلة إجرائيــــة لخدمــــة مصــــلحة العدالــــة، و
 . (2)الدولي
النطام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا إلى حماية الضحايا والشهود، وكذلك من  15المادة  تأشار 

والمطالبـة ، لكـن لـم تحـدد آليـات المشـاركة 14الحال للنظام الأساسي لمحكمـة روانـدا فـي المـادة 
 هـــو حفـــظ الأدلـــة خـــلال إجـــراءات المحاكمـــة الفعلـــي لحمايـــة الضـــحيةالســـبب  بـــالتعويض. كـــان

يقـــوم الضـــحية بـــدور  .(3)قـــد تـــؤدي تلـــك الحمايـــة إلـــى انتهـــاك حقـــوق الـــدفاعدانـــة المتهمـــين، لإ
الشاهد المكلف، لأنه شخص لديه معلومـات عـن وقـائع الجريمـة أو الشـخص مرتكبهـا، إمـا رأى 

 .(4)يؤدي القسم قبل الإدلاء بشهادته وو علم بالسماع، أو سمع أ

اتبــع أســلوب المواجهــة بــين  وحــد النظــام الاتهــامي المتبــع أمــام المحكمتــين مــن دور الضــحية، 
وحــدة جهــاز أنشــئ لهــذا الغــرض . (5)بالتــالي يكــون الضــحية شــاهد إثبــات أو نفــيو الأطــراف، 

 بالتعويض عن الأضرار، فقد أحالـت لائحـة الأدلـة وأم ما تعلق  .(6) الشهود حماية الضحايا و
الإجــــراءات الضــــحية إلــــى القضــــاء الــــوطني للمطالبــــة بــــالتعويض، بعــــد صــــدور الحكــــم بإدانــــة 

 .(7)الشخص المتهم
____________________ 

UN.SC.,S/Res/827,(1993) ; UN.SC.,S/Res/955,(1994)                                                               (1                                                                         

2)    Claude Jorda & J.De Heimptine, «The statute and role of the victim »,in :A.Cassese et al,   

The Rome statute of international law,op.cit., p.1391.                                                                    

3) J.R.W.D.Jones, « Protection of victims and witness »in :A.Cassese et al,The Rome statute     

of   international law,op.cit., p.1363.                                                                                             
4)A-M.La Rosa, Juridictions pénales internationales,PUF,Paris,2003,p.267.                            

5)A-L.Vaurs Chaument,Les sujet du droit interntional pénal, Pédone,Paris,2009,p.36.        

 .34الأدلة والإجراءات لمحكمة يوغسلافيا، القاعدة لائحة 6)

 .106لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمة يوغسلافيا، القاعدة  7)
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ـــا. المحـــاكم ال ـــة المختلطـــة:جثاني ـــة الدولي الدوليـــة المختلطـــة  اســـتهدفت المحـــاكم الجنائيـــة نائي
أنشــئت هــذه المحــاكم باتفــاق بــين الــدول  .شــرعية ومصــداقية الشــعوب المعنيــةالكســب الخاصــة 

، 2000المعنيــة و منظمــة الأمــم المتحــدة. كانــت البدايــة مــع المحكمــة الخاصــة بســيراليون ســنة 
لقضــــاة المحكمــــة إعــــداد وتبنــــي لائحــــة الأدلــــة  نظامهــــا الأساســــيمــــن  14حيــــث خولــــت المــــادة 

 .(1)ضمن اللائحةلضحية لم يذكر الكن والإجراءات، 

 لإدارة الانتقالية للأمم المتحدة حول تيمورارف الخاصة المنشأة في ظل بالنسبة للغ    
اتخذت الإدارة الانتقالية للإقليم توجيها يتضمن إجراءات بحماية الشهود و الضحايا  الشرقية،

نشاء صندوق لصالح الضحايا وعائلاتهم ومعايير تسيير الصندوق    .(2)وا 

منحـــت الغـــرف الخاصـــة فـــي تيمـــور الشـــرقية للضـــحايا مكانـــة متميـــزة، حيـــث نصـــت التوجيهـــات 
على احتـرام مصـالح وظـروف الضـحايا والشـهود، وضـمان حقـوق الضـحايا  2000الصادرة سنة 

 .(3)خلال إجراءات المتابعة والتمكين لهم بالحق في المطالبة بالتعويض
ي يســـمح بمركـــز معـــين للضـــحية خـــلال إجـــراءات يوجـــد تـــأثير واضـــح للقـــانون المـــدني، الـــذ    

التحقيــق والمتابعــة، تعتبــر هــذه الغــرف تطــورا كبيــرا فــي مســار إنصــاف الضــحايا، لأنهــا أقــرت 
 بوجوده القانوني، مهد لميلاد مركز قانوني جديد للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أفضـــل، حيـــث انطلقـــت مـــن كمـــا أن المحكمـــة الخاصـــة بلبنـــان أقـــرت للضـــحايا بوضـــع قـــانوني 
لإرساء قواعد تحمي الضحايا، ومنحتهم فرصة المشاركة الفعليـة فـي  1998تجربة معاهدة روما 

. اعترفــت الغــرف الاســتثنائية فــي محــاكم كمبوديــا، للضــحايا (4)الإجــراءات والحــق فــي التعــويض
 .(5)بوضعية أفضل من حيث الحماية والمشاركة والتعويض

 
________________ 

1 )TSSL. Assemblé plénière, régle de procédure et de preuve adopté  conférmement a l’article 

14 du statut,Freetown ,12/04/2002. 

UN.ATNUTO,Représentant spécial du Secrétaire-Général;Regulation N°/2000/30, on          (2 

transitional rules of criminal procedure, 25/09/2000 (UNTOET/Reg./2000/30) 
3 )UN.ATNUTO,Représentant spécial du Secrétaire-Général;Regulation N°/2000/15,on The   

establishment of panels with exclusive juridiction over serious criminals offences, 

06/06/2000,articles : 1/X,7/3,9/1,12,19,20,24,25,34,49. (UNTOET/Reg./2000/15)  

  23/01/2007الاتفاق الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان، و النظام الخاص بالمحكمة الملحق، ( 4
 .28، 12،16،17،25، المواد: 06/02/2007و  
 مراجعتها، أعيد  19/07/2007ريخ ( الغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا، لائحة المحكمة التي دخلت حيز التنفيذ بتا5 
 .23، المادة 11/09/2009لاحقا بتاريخ   
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  المحكمة الجنائية الدولية نظامفي  مركز الضحيةم دعالفرع الثالث/               
 

ـــرا فـــي معاهـــدة رومـــا شـــهد مركـــز الضـــحية  ـــة  1998تقـــدما كبي مقارنـــة بالمحـــاكم الجنائيـــة الدولي
أخـذت معاهـدة رومـا فـي  و قـدبـار لضـحايا الجريمـة الدوليـة، عـادة الاعتبـذلت جهـود لإ .السابقة

إلــــى الراميــــة ، (Victimologie)الاعتبــــار مختلــــف الجهــــود المبذولــــة فــــي ضــــوء علــــم الضــــحية 
 .(1)جبر الضرر المشاركة و و الحمايةب منصف، معالجة وضع الضحية بشكل قانوني و

ـــان حقـــوق الإنســـان إلا      ـــة القضـــائية للضـــحايا، لا تفـــي بتـــوفير وســـلا يكتمـــل بني ائل المطالب
معاقبـة  و قضـاء. استهدف القضاء الجنـائي الـدولي الوصـول للالمنشود الغرضبالحقوق وحدها 

لا يتحقــق ذلــك إلا بإشــراك  .حمايــة الضــحايا مــن تكــرار تلــك الجــرائم مرتكبــي الجــرائم الدوليــة، و
 . الضحايا ضمن مسار الإجراءات بشكل فعال ومؤثر

النظـــام  باعتمـــاد دف، تحقـــق هـــذا الهـــملحـــة إلـــى جهـــاز قضـــائي دولـــي دائـــماجـــة كانـــت الح    
قانونيــا  الضــحية وضــعامــنح الــذي  .1998ســنة  دائمــةو الأساســي لأول محكمــة جنائيــة دوليــة 

حـق المشــاركة خـلال الوضــعية ) و أقــر لـه قتـرب مــن الطـرف الكامـل فــي الإجـراءات، متقـدما، ا
 .(2)الإجراءات( و عرض انشغالاته أثناء القضية) المرافعات والمحاكمة(أو  التحقيق

تبنــت جمعيــة الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء، 
، التي أقـرت فـي القسـم الثالـث منهـا بمركـز الضـحية 09/09/2002الأدلة والإجراءات في لائحة 

خــــلال  ،الضــــحاياالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  تدعمــــكمــــا . (3)يهــــاومــــا يل 85وتحديــــدا القاعــــدة 
شـــجعتهم علـــى المشـــاركة فـــي الإجـــراءات  و ،2010المـــؤتمر الاستعراضـــي بمدينـــة كمبـــالا ســـنة 

  (.4)القضائية أمامها
 

_____________________ 
، 1979بمدينـــة ميـــونيخ ســـنة  تعلـــى المســـتوى الـــدولي بالجمعيـــة الدوليـــة لعلـــم الضـــحايا التـــي تأسســـ ية( ارتـــبط علـــم الضـــح1
دور استشــاري لــدى الأمــم المتحــدة والمجلــس الأوروبــي، قامــت بــدور فاعــل فــي تطــوير وبلــورة بــ تتمتــعمنظمــة غيــر حكوميــة ك

 .41ري، المرجع السابق، ص شمين البالاجتماعية. د, محمد الأو اسية يالمفاهيم المتعلقة بعلم الضحايا واتجاهاته الس
 75و   68/3لمحكمة الجنائية الدلوية، المادتان :( النظام الأساسي ل2
 .99 -85( لائحة الدلة والإجراءات، القسم الثالث ، القاعدة 3
( المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــؤتمر الاستعراضــي لنظــام رومــا الأساســي،" تقيــيم العدالــة الجنائيــة الدوليــة، تــأثير نظــام رومــا 4

   (.RC/ST/V/1 )، 11/06/2010إلى  31/05/2010أثرة " كمبالا )أوغندا( ،الأساسي على الضحايا والمجتمعات المت
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المركــــز  للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لائحـــة الأدلـــة والإجـــراءات النظـــام الأساســـي و طـــور      
أن يكــون الضــحية شخصــا محــددة، الشــروط مــن البجملــة مشــاركته  كمــا قيــدالقــانوني للضــحية، 

أو مستشــفى( تضــرر  اأثريــ ادينيــة، علميــة، فنيــة، خيريــة، معلمــ أو مؤسســة أو منظمــة ) ،طبيعيــا
الضـرر و  شـرطتحقـق ، بالإضـافة ل(1)في ممتلكاته بفعل جريمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة

  (.2)العلاقة السببية الجريمة و
 وســاهم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تعزيــز المركــز القــانوني للفــرد الضــحية، 

منحــه دورا فــاعلا ضــمن مســار الخصــومة الجنائيــة، باعتبــاره المحــور الأســاس و الضــروري فــي 
ممارســة مــن خــلال شــرعية  قضــاءال ايمــنح الضــحية هــذ بــذلك. (3) الجنــائي الــدولي قضــاءبنــاء ال

 الفاعلين الآخرين العاملين في هذا المجال. تحركات و نشاطات حقوقه إلى جانب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

_________________ 
1)CPI.Proc.c Lubanga,Aff.N° ICC-01/04-01/06,jug.18/01/2008,para.87.                                      

 .من اللائحة 85المادة ، لدولية، لائحة الأدلة والإجراءاتالمحكمة الجنائية ا2) 
Christopher J.Tenove,Justice and inclusion politics :Victim respresentation and the (3 

international criminal court, Thesis of Doctorat,University of British Colombia, Vancouver, 

2015,pp. 154-158.                                                                                                                             
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 الخصومة الإجرائية فيالضحية  وقعم /المبحث الثاني             
 

كطرفين  )المتهم( والادعاء الدفاعحكرا على  جراءات الجنائية القضائية الدوليةالإ ظلت       
وعدم العودة لاقتراف الجرائم مسؤولية الجنائية المبدأ إذ انصبت الجهود على إقرار  أساسيين،

 . (1)( للإدانةا)شاهد الضحية دليلا اعتبرالدولية الخطيرة. بينما 
 بعد جهود طويلة وتجاهل ،الجنائي الدوليالقضاء أمام مركزا قانونيا معتبرا  الضحيةاحتل 
في إجراءات الخصومة فاعلا جرائية، جعلته الإوسائل ال حقوق ومن البجملة استفاد  وتام، 

كان ينظر إلى دوره إما كطرف خصم أو خصم مغيب أو مشارك  و، الجنائية الدولية
لا يكون المركز القانوني للضحية منسجما إلا بتوفير جملة من الشروط  .فاعل)المطلب الأول(

 الخصومة الجنائية الدولية ) مركزه ضمن مسار والإجراءات القانونية التي تبرز مكانته و
 المطلب الثاني(.

 الضحية بين أطراف الخصومة مكانة المطلب الأول/            

ا اعتبرت الضحية موضوعا محورينها لأكانت تجربة محكمتي نورنمبرغ وطوكيو مخيبة،  
 .حقق إسناد المسؤولية الجنائيةالمحاكمات، كانت النظرة للضحية أنه شاهد ي إجراءاتضمن 

. لم يحظ حقوق المتهمين، لإضفاء شرعية على المحكمتيناحترام وكفالة انصب الاهتمام على 
 ابينما وفرت محكمت .(2)الضحية بمركز قانوني، غيب عن مسار الإجراءات )الفرع الأول(

 دليلاالمحكمتان باعتباره  تالمساعدة للضحية الشاهد، تعامل رواندا الحماية و يوغسلافيا و
المطالبة بالتعويض أمام القضاء بالحق في ه لأقرتا كما ، الخصومة إجراءاتا ضمن ممتاز 

، إذ اتسم دور الضحية بالسلبية)الفرع المنشود حقق هذا النموذج القضاء الجنائيالوطني. لم ي
 .(3)الثاني(
محاكم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية والالمركز القانوني للضحية نسبيا أمام  تغير

 الحماية و بحق المشاركة و المتعلقة، و الأحكام القضائيةنية النصوص القانو و ، المختلطة
 . ) الفرع الثالث( المطالبة بالتعويض

__________________ 
R.Maison,« La place de victime»,in:H.Ascencio et autres,Droit international  pénal,Pedone   (1 

Paris,2000,p.779.         

2)      Marie-Luc Pavia,«La place de la victime devant les tribunaux pénaux internationaux »,   

A.P.C.,N°24-1,(2002),p.64. 
3) Robert Cryer et al, « An introduction to international criminal law and procedure »,op.cit,     

pp.478-479. 
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 مغيبة طرف الفرع الأول/ الضحي           
 

ـــات  اشـــهود نـــورنمبرغ وطوكيـــو تـــيمحكمأمـــام الضـــحايا  اعتبـــر       نتهاكـــات لامســـؤولية الإثب
لوصـول ا نصـاف وللإأنها محطة على  الضحايا للمحاكمات ينظركان . بينما والجرائم الخطيرة

الجنـائي إعـادة بنـاء  قضـاءال سـتوجبي .(1)نتقامالحد من الإفلات من العقاب وتجنب الا ،للحقيقة
 ةعـادا  و عـنهم، إحسـاس الوحـدة والتهمـيش  ةزالـ، لإهوية الضـحايا المجروحـة بـالإعتراف بالجريمـة

 . (2) االحياة والكرامة إليهم مجدد

و  خطـوات كبيـرة لتعزيـز مركـز الضـحية, في بعض الـدول ةالوطنيالممارسة بينما قطعت       
لمحكمتــي  يانالأساســ انالنظامــعــالج لــم ي .لهــا مســايرا دوليجنــائي الــال القضــاءيكــن لــم بالمقابــل 

حـق  حلـم يمـن .ة بصـورة مفصـلةالضـحيمركـز الأدلة والإجراءات  الائحتأو  رواندا  يوغسلافيا و
يبــادر المــدعي العــام  تقــديم شــكوى.حــق الجنائيــة أو  ةالتأســيس كطــرف مــدني ضــمن الخصــوم

 .(3)المسؤوليةإسناد على عملية والضحية يشهد بناء على المعلومات التي تقدم إليه التحقيق ب
تبنـت حـلا  وتداركت المحكمة الجنائية الدولية تلك النقائص التي شابت عمل المحاكم السابقة، 

 .  (4)يبطئ وتيرة الإجراءات و فعاليتهاقد عمليا يراعي عدد الضحايا الهائل، الذي 
 والطـــرف،  للضـــحية بصـــفةالمحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة لـــم تقـــر  ي :بالضـــحية طـــرف ســـل. أولا

 تـــيأمـــام محكمالضـــحية  ر دورحصـــان. اقتصـــرت إجـــراءات الخصـــومة علـــى الـــدفاع والإدعـــاء
 .(5)بالمعلومات المدعي العام على إشعار، رواندا يوغسلافيا و

 
___________________ 

Pauliat Hélène et Autre,La justice pénale internationale :Actes du colloque organisé a             (1 

Limoges ,France, Pulim, Mars 2002, p 175. 
G.Cohen-Jonathan.,«De Nuremberg au TPI: Naissance d'une justice universelle ?»,Critique   (2 

Internationale, Automne 1999, p.175.    
 .19 المادة ،ندا، المحكمة الجنائية لروا18 المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، المادة (3
( تجاوز عدد Popvic، أنه في قضية )2009ة ليوغسلافيا في شهر نوفمبر ( جاء في تقرير لرئيس المحكمة الجنائية الدولي4

 عن بعد. ضحية بطريقة مباشرة أو 6000، استمعت المحكمة لأزيد من شخص 7000الضحايا 
 . بالمشاركةضحية  359لـ (Katanga) كما أذنت المحكمة الجنائية الدولية في قضية 

CPI .Proc.c.Katanga et Al,Aff.N° -ICC-01/04-01/07,jug. 22/01/2010,para.52.                            

مـــن النظـــام  18عـــدد ودرجـــات الغـــرف وتشـــكيلتها البشـــرية، اســـتقلالية المـــدعي العـــام و مبادرتـــه فـــي التحقيـــق. المـــادة فـــي  (5
 رواندا.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  18الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا. والمادة 
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لوسائل حماية الضحية لمحكمة يوغسلافيا  من النظام الأساسي 22 المادة أشارت     
، التي الإجراءات لائحة الأدلة وبموجب  وحدة مساعدة الضحايا حيث أنشئتوالشهود، 
الضحية  يبق. (1)خلال المرافعاتالشهود  اتخاذ تدابير لحماية الضحايا وبمحكمة للسمحت 

وتم التعامل معه ها، أحد الفاعلين الأساسيين في ، رغم أنهالخصومة الجنائيةنطاق  خارج
 كشاهدالضحية  مع لالتعاماستمر  .(2)العليا ضمن الإجراءات هلحاكطرف سلبي، لم تراع مص

 .(3) لمصلحة العدالة
اعتبر النظام القانوني  وهذا الوضع،  انتقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا

 . (4)فاشلا انظام الجنائي الذي يتجاهل مركز الضحية
 قدم حيث، مغيبهتمام بالضحية الوجبت مقتضيات العدالة الاأالضحية طرف خصم: .ثانيا

  (.5)اوالدفاع عن مصالحه يةحقوق الضح ةياحمالممكنة لسبل الأفضل ية علم الضح
رأى البعض أنه يمكن للضحية، إذا أثبت علاقة السببية بين الجريمة والضرر الذي أصابه     

 لأنهس كطرف مدني، يتأسال مراحل الإجراءات، و ةكاف المشاركة فيمباشرة،  شخصيا أو
معرفة الحقيقة و إسناد المسؤولية الجنائية غاية الضحية في لا يتنافى مع طلب التعويض 

م قدي إذإيجابي في الخصومة الجنائية،  للضحية القيام بدور ممركز الخصيسمح  .(6) للمتهم
حق الطعن في الأحكام الصادرة عنها، كما يجعل المتهم يشعر ، مما يمنحه الأدلة ويناقشها
 .(7)رتكبها في حق الضحيةابجريمته التي 

أشارت في نصوصها  واستدركت المحاكم الجنائية الدولية المختلطة والخاصة هذه النقائص، 
 (.8)أحكامها للضحية كطرف مدنيبعض أو 

____________________ 

1 )Marie-Luc Pavia,op.cit,p.68.                                                                                                      

;      (2  Robert Cario,Victimologie:De l’éffraction de lien intersubjectif à la restauration sociale

janvier 2006,l’Harmattan, Françe,2007,pp.21,121.                  éd.,revue et corrigée en ème31,Vol.

A-L.Vaurs Chaument,op.cit,p.36.                                                                                               (3 

 4) C.Del Ponte,«Compensating victims with cuility money»,in:Judicial diplomacy:Chronicles  

 and reoorts on intrnationalcriminal justice,09/06/ 2000. 
 .554، ص 2،ط1991د.محمد أبوالعلاعقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، دارالفكرالعربي، القاهرة، 5)
6) Philippe Expert,op.cit.,pp.181-183.                                                                        
 المعاصرة،   الجنائي الحديث"، مجلة مصر د.على محمود على حمودة، "حماية ضحايا إساءة استعمال السلطة في الفكر  (7 

 .144-143، ص 2004، جانفي / أفريل 473القاهرة، العدد    
 .؛ 17النظام الأساسي لمحكمة الخاصة، المادة   . ؛23لمادة كمبوديا، اللائحة الداخلية، الغرف الاستثنائية لمحاكم ( ا8

CETC,Chambre préliminaire,dossier ,N° C11/53(20/03/2008).                                                     
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 مشاركالالفرع الثاني/ الضحية             
 

، 1994سـنة اص بالمحكمة الجنائية الدولية خنة القانون الدولي في مشروعها القترحت لجا     
ســتنادا اهــا التحــرك دون رضــاء الــدول كنيم ،فــي جــرائم الإبــادة أصــيلا اختصاصــمــنح المحكمــة ا

التـــي أشـــارت إلـــى إنشـــاء محكمـــة  1948لســـنة تفاقيـــة منـــع الإبـــادة الجماعيـــة و العقـــاب عليهـــا لا
ختصـــاص الأصـــيل الـــذي يســـمح لا. تضـــمن المشـــروع توســـيع ا(1) 06 المـــادةفـــي  جنائيـــة دوليـــة

ـــاء علـــى معلومـــات موثـــوق بهـــا مـــن الحكومـــات، أجهـــزة الأمـــم  للمـــدعي العـــام بفـــتح التحقيـــق بن
  .(2)ممثليهم غير الحكومية و الضحايا و المتحدة، أو المنظمات الحكومية و

موثــوق بهــا المعلومــات المعالجــة صــلاحية لمــدعي العــام ل 1994 ســنةفــي مشــروع  اللجنــة أقــرت
 10المـادة  تر اشـأ كمـا .05فـي المـادة  منصـوص عليهـارتكاب جريمـة اتتعلق ب، إليهالتي تحال 

 .(3)معلومات و شهادات مكتوبة أو شفوية إلى المدعي العامل يةلضحام يتقدإمكانية إلى 
 الجنائيـة الدوليـة، مجلس الأمن الـدولي والـدول بالمحكمـة ةعلاق و دورعلى المفاوضات ركزت 

عليهـا ف شـر يمسـاعدة الضـحايا والشـهود لوحدة  تأسيسب حااقتر قدم  .(4)ضمان حقوق الدفاع  و
اقتـــرح الـــبعض إلحـــاق الوحـــدة بمكتـــب المـــدعي العـــام و لـــيس قلـــم ، بينمـــا (5)قلـــم كتـــاب المحكمـــة

 .(6)الكتاب 
 مشـــــاركة الطريـــــق لإمكانيـــــةمـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  3/ 68 المـــــادةفتحـــــت 
، الإجـراءات متى تأثرت مصالحه على المحكمـة خـلال آراءه ونشغالاته ا أن يعرضب ية،الضح

للضـــحية ســـمح  .(7)قـــد تفـــتح مشـــاركة الضـــحية الطريـــق أمـــام المطالبـــة بـــالتعويض عـــن الضـــرر
 . (8)المجرم ةعاقبم لمساهمة فيل، (جمع الأدلة)مرحلة التحقيق  أثناءبالمشاركة 

______________________  

1) UN.S/Res.1757(2007),11/09/2009.                                                                                            

2) C.D.I..,Rapport de statut d’une cour criminelle internationale,A.G.Doc.49ème Sess.,1994,     

Suppl.N°10,A/49/10.p.73.                                                                                                                

A.G.Doc.49ème Sess.,1994,Suppl.N°10,A/49/10.Articles 5,10                                                  (3 

4) Ibid.,Article 10/1,c.                                                                                                                   

 .  122، 119، 112:  19و  13النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المادة   (5

 من اللائحة. 19-16والقاعدة  43/6النظام الأساسي للمحكمة ، المادة  (6

 C.Lazerges,«L’Indemnisation n’est pas la réparation»,in:G.Giudicelli et autre,La victime sur (7 

la scène pénale en France,1ère Ed.,PUF,Paris,2008,p.228.                                                            

Gilbert Bitti,«La participation des victimes à la procédure devant la CPI »,RSC,N° 3,             (8 

(juillet – septembre 2006), p.702.                                                                                                    
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ضـــحايا بطلبـــات المشـــاركة فـــي افجـــراءات بمناســـبة قضـــية )لوبنغـــا(، اعتـــرض المـــدعي   6تقـــدم 
ادة بالمــ تورد يالتــ " إجــراءات"  العــام علــى الطلــب بحجــة ان التحقيــق لا ينــدرج ضــمن عبــارة

من النظـام الأساسـي. رفضـت المحكمـة الجنائيـة الاعتـراض، لأن طلـب المشـاركة ينسـجم  68/3
النظــام الأساســي، اللــذان حرصــا علــى إشــراك الضــحية و مــع مضــمون مشــروع إنشــاء المحكمــة 
 .(1)في الإجراءات كحق من حقوق الإنسان

لحقــوق  ةالدوليــ الاتفاقيــةمــن  22/3المــادة فــي تعليقهــا علــى لاحظــت لجنــة حقــوق الإنســان      
نتهـاك يوصـف بأنـه جريمـة وفـق االمتابعـة ضـد أي  أن التحقيـق و ،المدنيـة الإنسان السياسـية و
ب اســبمــن الأ ،بالــذات النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــدولي و القــانون الــوطني و

 ةكمــــل مصــــلحت حيــــث ،حــــق المشــــاركة الفعليــــة فــــي إجــــراءات المتابعــــة يةلمــــنح الضــــح ةكافيــــال
 . (2)الجنائي قضاءتجسيد ال ومصلحة العدالة بالكشف عن الحقيقة  يةالضح

أمــام فــاعلا  لــم يعــد الضــحية مجــرد شــاهد لإثبــات وقــائع الجــرائم أو إســناد المســؤولية، بــل صــار
لا يسـتطيع  هلكنـنتيجـة جريمـة دوليـة،  لأنـه شـخص وقـع عليـه ضـرر لمحكمة الجنائيـة الدوليـة،ا

ـــة الدوليـــة كمـــةالتأســـيس كطـــرف مـــدني أمـــام المح النظـــام الأساســـي ، لأنـــه لا يوجـــد فـــي الجنائي
 .(3)التعويض المشاركة و يللمحكمة ما يشير إلى العلاقة بين طلب

، الـــدوليعلـــى المســـتوى القـــانوني  هبمركـــز  ااعترافـــجـــراءات الإمشـــاركة الضـــحية فـــي  تعتبـــر     
للمحكمـــة مـــن لائحـــة الأدلـــة والإجـــراءات  85نظـــام الأساســـي والقاعـــدة مـــن ال 43ســـتنادا للمـــادة ا

 .(4)لشهادةلإدلاء باعلى امقتصرة ت مشاركته كا أن ، بعدالجنائية الدولية

 

 
 
 

_______________________ 
1) Ch.P.Trumbull IV ,«The victims of victimparticipation in International Criminal                    

Proceedings » , M.J.I.L., Vol.29(2008),pp.794-795.    

CPI, Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-01/06-172,jug.27/06/2006.Décision sur la                  (2 

participation dans les procédures (situation dans RCD),VPRS1,-VPRS6, paras.50,71,97,99,100. 

3) Louis Moreno Ocampo,Rèflexions sur la notion "intérêts de la justice",Au terme de l'article   

53 Centre.fr/ du statut de Rome,Fédération Internationale des Ligues des Droit de l'Homme, 

.11/08/2007.p7WWW.enn.justice 
Bruno Chatala,La Cour Pénale Internationale et les victimes,les cahiers de la justice,             (4 

 printemps 2006, p.226. 

http://www.enn.justice/
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تـــرك للائحـــة  و حـــق المشـــاركة يةللضـــح الدوليـــةأقـــر النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة      
 تسـمح و. (1)الحقـوقبثلاثـة أنـواع مـن  التي ربطتهـاكيفيات المشاركة تحديد الأدلة والإجراءات 

كيفيــة ممارســة حــددت و ، ممثليــه القــانونيين عبــر آراءه ونشــغالاته ابعــرض  يةللضــحالمحكمــة 
يــتم خــلال  .(2)كمــا ميــزت بــين المشــاركة أثنــاء الوضــعية وأثنــاء القضــية الحــق العــام بالمشــاركة،

مرحلـــة الوضـــعية)الإجراءات( دراســـة المعلومـــات لتحديـــد فـــتح التحقيـــق، بينمـــا قـــد يصـــدر أمـــر 
. (3)بــالقبض فــي مرحلــة القضـــية)المحاكمة(، حيــث يصــبح الضـــحية صــاحب مصــلحة مباشـــرة 

الشـكوى أو  ما إن كانـتالمحكمة، تقرر أن قبل الضحية مشاركة  ،التحقيقأو وضعية البقصد ي
  .تشكل محلا لتحقيق جنائي أم لا المسألة
القضــية أحــداثا خاصــة ارتكبــت فــي ظلهــا جريمــة هــي مــن اختصــاص  يعنــي مفهــومبينمــا      

بنـــاء علـــى ذلـــك يـــتم إصـــدار أمـــر  المحكمـــة ومـــن طـــرف شـــخص يشـــتبه فيـــه أو مـــتهم محـــدد و
ــــــ نســانالفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإبنــاء علــى طلــب مــن  ــــــ فــتح تحقيــقالمحكمــة قبلــت  .القــبض  ـ
طلـب للمحكمـة عـارض المـدعي العـام . نتهاكات المرتكبة في دولـة الكونغـو الـديمقراطيحول الا

 .(4)تهامتوجيه الا صلاحياته المتعلقة بالتحقيق والضحايا، لأنه يمس 
هــل يعتــرف النظــام  :بعــض الأســئلةســتجابة المحكمــة للطلــب مرهونــة بالإجابــة عــن اكانــت      

إذا وضـعية ؟ أثناء الالتحقيق  الأساسي واللائحة للضحية بحق المشاركة في إجراءات البحث و
هل تتـوافر فـي الأشـخاص أصـحاب الطلـب  ما هي كيفيات المشاركة ؟ بالإيجابالإجابة  كانت

 ؟ المحكمة من لائحة 85القاعدة في ة حددالم المعايير

. (4)ك بصـــفة الطـــرف، فهـــو صـــاحب مصـــلحة ضـــمن الإجـــراءاتلا يتمتـــع الضـــحية المشـــار     
يســــتهدف إذ  .طلــــب التعــــويض كمــــا هــــو الشــــأن فــــي الــــدعوى المدنيــــةجــــل ليســــت المشــــاركة لأ

 .(5)من ثم المسؤولية  إسناد الاتهام و الضحية من عرض انشغالاته و آرائه

______________________ 
D.Lounici ,D.Scalia,« Première décision de la CPI relative aux victimes: Etats des lieux et     (1 

 interrogation », R.I.D.P.,Vol .76, N°3-4, (2005), p376. 

CPI.Proc.c Lubanga,Aff.N° ICC-01/04-104,jug.17/01/2006,paras.59 ,63-65.                             (2 
CPI, Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-01/06-172,jug.27/06/2006.Décision sur la                   (3 

participation dans les procédures (situation dans RCD),VPRS1, VPRS6, para.12.                       

A-M.La Rosa, « Les tiers devant les juridictions pénales internationales »,in:H.Ruiz Fabri ,    (4 

J.M.Sarel, Les tiers à l’instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone,2005, 

p.169.  

D.Scalia,«La place des victimes devant la CPI»,in : R.Kolb,Droit international pénal ;           (5 

Précis,Brylant,Bruxelles,2008,pp.337-338.    
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 في الإجراءات الضحية مشاركة معاييرالفرع الثالث/           
 

 ثـم جبـر و مـن ،في الإجراءات الوصول إلى معرفـة الحقيقـة ةمشاركاليبتغي الضحية من       
المـتهم فيمـا يتعلـق بالمحاكمـة العادلـة  بـين الضـحية و ما يحقـق التـوازن المنشـودو هو  الضرر.
 . (1)والمحايدة

بأغلبيــة ثلثــي الــدول الأطــراف، حيــث جمعيــة الــدول الأطــراف لائحــة الأدلــة الإجــراءات تبنــت    
محكمتــــي  جــــرى فــــيلقضــــاة المحكمــــة كمــــا  لــــذك لــــم تتــــركحــــددت اللائحــــة مركــــز الضــــحية و 

. حاولــت جمعيــة الــدول الأطــراف التوفيــق بــين المفهــوم الواســع الــذي ورد (2)روانــدا يوغســلافيا و
لائحـة الأدلـة بين المفهـوم الضـيق الـذي ورد فـي  و ،1985في إعلان المبادئ والتوجيهات لسنة 

 معــاييرأربعــة  الجنائيــة الدوليــة المحكمــة حــددت .(3)رونــدا  و يوغســلافيا تــيمحكموالإجــراءات ل
قـوع و  ا،طبيعيـ اشخصـ، أن يكـون (4) مـن اللائحـة 85سـتنادا للقاعـدة ا ،الضـحية لاكتساب صفة

  الجريمة. و سببية بين الضررالعلاقة  المحكمة و اختصاصفي الجريمة تدخل  ،ضرر

، إلــى معــايير (Lubanga)أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضــية الشــخص:  معيــار .ولاأ
علـى كـل  (Personne physique)ا تـدل كلمـة الشـخص الطبيعـي مـاكتسـاب صـفة الضـحية، بين

 . (5)الشخص المعنوي باستثناءشخص قانوني 

ذلــك الشــخص الطبيعــي هــو كــل كــائن بشــري حــي. أثــار المقصــود بفهــم مــن قــرار المحكمــة أن ي
تعتبـرهم بعـض الأنظمـة القانونيـة  لأنعدة أسئلة تتعلق بمصـير الأجنـة و الأشـخاص المتـوفين، 

 . (6)أشخاصا قانونية، واجبة الاحترام
__________________________ 

The Redress Trust,Seeking reparation for torture survivors;«Assurer la particiption effective(1 

. .org/index_fr.htmttp://.www.vrwghdes victimes devant la CPI»,Londres,Mai 2005,p.11. 

Roy S.Lee,The international criminal court -Elements of crims and rules of procedure and      (2 

evidence,Transnational Publishers,NeYork,2001,p.235.  

/أ ؛ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا، لائحـة 2المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا،لائحة الأدلة والإجـراءات، القاعـدة  (3
 /أ .2الأدلة والإجراءات، القاعدة 

CPI, Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-1,jug.17/01/2006 /2006, Décision sur les demandes   (4 

de participation dans les procédures (situation dans RCD) ,VPRS1, VPRS6, para .79.  

 «Le sense ordinaire qui doit être donné a l’expression ‘’ personne physique’’, telle qu’elle     (5 

apparaît dans la règle 85-A, est ,en français : ’’être humain’’ tel qu’il est considéré par le droit ; 

la personne humaine prise comme sujet de droit , par opposition à la ‘personne morale’ ou 

encore, en anglais ’human being’». CPI,Proc.c.Lubanga,Aff.N° ICC-01/04-101,para.80. 
6 )CEDH, Aff. VO c.France, requete N° 53924/00, Arret du 08/07/2004.                                     
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 .كمـــا اســـتبعد الـــبعض اســـتفادة الشـــخص المتـــوفى خـــلال الانتهاكـــات مـــن وصـــف الضـــحية    
حاولـــت المحكمـــة اســـتدراك هـــذا اللـــبس، بـــأن أكـــدت علـــى ضـــرورة أن يكـــون الشـــخص حيـــا أو 

 .(1)ممثلا

ت أشــار  و، لتأكــد مــن هويتــهلمســائل إجرائيــة  ةيتعــين مراعــابــل  لا تقبــل كافــة طلبــات المشــاركة،
 أثنــاءطلبــات أصــحاب التحديــد هويــة  ةإلــى صــعوب (Kony)فــي قضــيةالمحكمـة الجنائيــة الدوليــة 

 ،مناسـبالدليل الـ يتعـين إظهـار ،نظـرا لصـعوبة الاتصـال والتنقـل (زال مستمراينزاع لا)وضعية ال
 .(2)أن حق المشاركة مؤسس الذي يؤكد 

حســـــمت و بالنســـــبة لتمتيـــــل القاصـــــر،  تعلـــــق بالأهليـــــة القانونيـــــةإجرائيـــــة تل مشـــــاكظهـــــرت     
انوني إلا الشــخص المعنــوي، كــل شــخص قــ بأنــهالمحكمــة  المســألة بتحديــد الشــخص الطبيعــي 

 . (3)نه يكفي لتحديد الهوية ذكر علاقة الأبوة أو الوصاية عل شخص راشد أو حدثوبينت أ
مستخرج الحالة المدنيـة، وثـائق صـادرة عـن  قة رسمية )وثي ةيمكن الاستظهار أمام المحكمة بأي

أو عقـود محـررة أمـام موثـق بنـاء علـى تصـريحات شـرفية مـن  ـــــــمركز ــــــــــجهة رسـمية أو خاصـة 
 .   (4)شهود عدول هويتهم معلومة( 

عرض لجرائم ، التي تتالربحية المؤسسات غير المنظمات و ب،85/1القاعدة أدرجت كما 
إقحام الأشخاص المعنوية ضمن فئة  بريطانيا . عارضتصفة الضحيةمن ضحرب ال

أثناء  المقدم الفاتيكان الإقتراح و أيدت فرنسا و الضحايا، للمحافظة على موارد المحكمة،
 .(5)المفاوضات 

 
 

___________________________ 
1)ICC-02/05-111-Cor.Chambre préliminaire I, Corrigendum to decisions on the applications     

for participation in the proceedings of applicants a/0011/06 to a/0015/06,a/0021/06 to 

a/0023/07, a/0033/07 toa/0035/07 to a/0038/07.Situation au Darfour ,14/07/2007,paras.35-36.  

CPI, Cha.Prél.II Pcoc.c Joseph Kony et al, Aff.N° ICC- 02/04-01/05,Jug.10/08/2007,             (2 

(situation en Ouganda) , Decision on victims applications for participation, a/0010/06,    

a/0064/06, a/0070/06,a/0081/06,a/00104/06 to a/00127/06.para.16. 

CPI, Cha.Prél.I,Aff.N° ICC-01-04,jug.17/08/2007,décisionrelative aux demandes du              (3 

 représentant legal des demandeurs cocernat les modalités de demande de participation des 

victims, (situation en RDC. Du Congo),paras.4-5.                                                                       

Ibid., para.12,13,15.                                                                                                                     (4 

5)Roy S.Lee,op.cit.,pp.427-434.                                                                                                     
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لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو لائحة لم يشر النظام ا :(Prejudice)الضررثانيا. معيار 
 أنهبللضرر قدمت تعريفا  و. تصدت المحكمة لهذا الفراغ، الضرر الإجراءات لمفهوم الأدلة و

أو  يةجسمال تهيصيب الشخص في سلامالذي الأذى،  فقدان أوال، الضرر يشمل الجروح، «
  . (1) »ةاعتداء خطير على حقوقه الأساسي ،خسارة مادية معاناة نفسية أو العقلية أو يسبب له

إذ تساهم عن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،  يجب أن ينتج الضرر
 .  (2)دانةالإ إسناد المسؤولية وعملية في  تمشاركة الضحية في الإجراءا

 ، ينقسم إلىله مشروعة مصلحة أو حق في الشخص يصيب أذى كل الضرريقصد ب    
 أذى كل هو معنوي ضرر ، ومادية خسارةب المصلحة أو الحق صيبي مادي ضرر :نينوع

 .(3)مالية خسارةب هبصيي أن دون مشاعره أو كرامته أو سمعته أو شرفه في الشخص يصيب

القرار رقم و  40/34رقم  الإعلان في رهاذك ورد التي الضرر أنواعإلى  المحكمة أشارت    
الذين  صالعائلة أو الأشخا ) لم تستبعد الضحية غير المباشرة. كما أنها (4) 35/2005

قدم  وواضحا،  1999في شهر أفريل حول ادخال الضحية باريس  ملتقىيكفلهم(، كان تأثير 
كل شخص أو جماعة يعاني فرديا أو جماعيا، بشكل مباشر أوغير  «للضحية أنه  اتعريف

 (.5)»مباشر من ضرر بسبب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

أكدت المحكمة أنها تنظر في الجرائم  تصاص المحكمة:دخاالجريمة في . معيار دخول ثالثا
من لائحة /أ  85 والقاعدة 12-5في اختصاصها حسب النظام الأساسي وفق المواد  تي تدخلال

 ،الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية وجرائمو بجرائم الحرب  يتعلق الأمر .الأدلة والإجراءات
 .مجموعها تمس الجماعة الدولية في ،ذات طبيعة دولية وخطورة كبيرة عتبرتالتي 

 
 
 
 

_____________________________ 
CPI, Ch.1ère inst.I,décision relative à la participation des victimes , Proc.c Lubanga,Aff.N°.    (1 

ICC-01/04-10/06,jug.18/1/2008,paras. 82-82 ,87-89.   

2) /2006,para.115.                                    01,jug.17/.1CPI, Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-10 

Ibid., paras.83-94.                                                                                                                        (3 

 4) CPI,Cha.Prél.II Pcoc.c Kony et al, Aff.N° ICC- 02/04-01/05,jug.10/08/2007,paras.96-104.    

Conférence de Paris sue l’accès des victimes à la CPI,6 juillet 1999,règle X ,article15,para.1. (5 

PCNICC/1999/WGRPE/INF/2 .  
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من النظام  123عملا بأحكام المادة ، مستقبلجديدة في الجرائم دولية إدراج  يمكن    
الجرائم  ةراجعمجمعية الدول الأطراف  خولتالتي الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

 (.1)ام الأساسيمن النظ 5المادة في دة محدال
 تدخل ىحت ،1998لسنة  رومامعاهدة صدقت على أن يكون الشخص المتهم من دولة يجب 

ها إلا للدول أثر يمتد  معاهدة دولية لالأنها  للمحكمة،الاختصاص الموضوعي في الجريمة 
 الدول،فوق  المحكمة الجنائية الدولية جهازا ليست .فالأطراغير الدول التي صدقت عليها دون 

 .(2)كملهتبل  ختصاص القضائي الوطنيتنتقص من الا لا

وفق  باختصاص المحكمة هاقبول هتعلن في يم تصريح،تقدطرفا في المعاهدة  تلدولة ليسيمكن 
تحقيق عدالة لالمحكمة الجنائية الدولية تعمل (. 3)من النظام الأساسي للمحكمة 12المادة 

 خفض عدد الضحايا و تجنب النزاعات المسلحة و والإفلات من العقاب جنائية دولية تحد 
رسة اختصاصها بالنظر يمكن للمحكمة مما .(4)على الحضارة المعاصرة اإنساني اطابع يضفت

ارتكبت فوق أراضي دولة طرف في النظام الأساسي، دون اعتبار لجنسية  جريمة ةفي أي
 .(5)مرتكبها

رابطة تقتضي مقتضيات العدالة وجود  الضرر: و يمةعلاقة السببية بين الجر رابعا. معيار ال
يكون الضرر نتيجة للجريمة  و .وبين الجريمةوقع على الضحية ذي ال ين الضررب أو علاقة

. يدرس العلاقة السببية بعد تقديم الضحية (6)المرتكبة التي تدخل في اختصاص المحكمة
المشاركة أثناء الوضعية، لأنه ليس ضروريا تحديد العلاقة بشكل معمق في هذه لطلب 
أصابه  يالضرر الذ ة. بينما يمكن للضحية خلال مرحلة القضية إظهار علاق(7)المرحلة

  .(8)المتهم هو من ارتكبهاأن التي يفترض بالجريمة، 
____________________ 

1)         M.C.Bassiouni,Introduction au droit pénal international,Bruylant,Bruxelles .2002,p100. 

 .17و 1 تان، المادالجنائية الدولية (النظام الأساسي للمحكمة2

3)      CPI, Ch.Prél.II Pco.c J Kony et al, Aff.N° ICC- 02/04-01/05,Jug.21/11/2008, decision on 

victims , applications for participation ,a/0014/07toa/0027/07,a/0076/07 to/00125/07,           

para.249. 
4  )                                                                              .  M.C.Bassiouni.op.cit., p.228 
5) Ibid., para.93.                                                                                                                              

 CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-101,Décision sur la demande de la participation la     (6 

procédure deVPRS1,VPRS2,VPRS3,VPRS4,VPRS5 etVPRS6,jug.17/01/2007,paras.79,83-94  

Ibid.,para.94.                                                                                                                                (7 

CPI,Ch.Prél.II Pcoc.c Kony et al, Aff.N° ICC- 02/04-01/05,jug.10/08/2007,paras.96-104.       (8 
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 التي ،"بفعل ارتكاب " عبارةالجنائية الدولية في العلاقة السببية استنادا لت المحكمة حسم   
. ليس ضروريا تحديد طبيعة العلاقة والإجراءات ةلدمن لائحة الأ أ/85القاعدة في ردت و 

 (.1)الجريمة بشكل دقيق ومعمقالسببية أو هوية المسؤولين عن ارتكاب 

المطالبة بالتعويض  حق لضحيةالعلاقة السببية أحد المقومات الأساسية، لممارسة ا تعتبر    
ت العلاقة السببية معيارا حاسما لإثبات علاقة الجريمة صار  .ليةو الد ةكم الجنائياحمال مأما

    .(2)بالضرر، و يتم فحصها و دراستها أثناء الوضعية، كمرحلة مؤقتة
أن معاهدة روما لا تحد من مشاركة الضحايا في المناقشات إلى كما أشارت المحكمة     

نتهت المحكمة لإمكانية ربط ا .(3)المتعلقة بالجرائم التي أكدتها الغرفة التمهيدية من قبل
من  68/3المادة مفهوم المصلحة الشخصية الذي ورد في الذي يدعيه الضحية و  ــــــ الضرر

 .    (4)بالجرائم المؤكدة ضد المتهم ـــــالنظام الأساسي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

D.Scali et D.Damien, «Première décision »,op.cit.,p385.                                                           (1 

CPI,Cha.Prél.II Pcoc.c Kony et al,Aff.N° ICC- 02/04-01/05,jug.10/08/2007,paras.12,14.         (2 

CPI, Ch.1ère inst.I, Proc.c Lubanga,Aff.N°. ICC-01/04-10/06,jug.18/1/2008,para.93.               (3 
CPI,Ch.1ère.Inst.,Situation en RDC,Proc.c Lubanga,Aff.N° ICC-01/04-01/06 (OA9,OA10),     (4 

 paras 53-66.                                                                                                             
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 كيفيات مشاركة الضحية في الإجراءات لمطلب الثاني/ا           
 

للضحية،  مكانةالمحكمة الجنائية الدولية ت المحاكم الجنائية الدولية المختلطة و حنم      
 حددت شروطو جعله يقترب من مركز الطرف. مما ، في الإجراءات أفضل صار مركزهف
 الضحية مشاركة كما بينت صور، الفرع الأول( ) أمام المحكمة الجنائية الدوليةمشاركة ال

 الفرع الثاني(. ) المحاكمة وحتى إجراءات المطالبة بالتعويض أثناء التحقيق و

 شروط المشاركة في الإجراءات ع الأول /الفر            
ضوابط أحد الفاعلين في هذه الإجراءات ضمن صار ، بل اإجرائي دليلاالضحية لم يعد    

 ، هيشروط ثلاثةو تتحقق فيه  ،محددة. يشارك متى استوفى أربعة معايير سالفة الذكر
  .(1)مع حقوق الدفاع ةتعارضغير الم و كافية التي يجب أن تكون ،شخصيةالمصلحة ال

النظام من  68/3المادة ت أقر  : (l’intérêt personnel)شرط المصلحة الشخصية. أولا
كما حددت شروط  الضحية في الإجراءات، لمحكمة الجنائية الدولية حق مشاركةلالأساسي 

المشاركة، المساعدة،  الحماية، حقوق)من الها المصلحة التي تمنحه جملة بين المشاركة، من
 .(2)جبر الضرر( التمثيل القانوني، التعويض و

عرض الشخصية، و  يسمح هذا الشرط للضحية بالتدخل ضمن الإجراءات لحماية مصالحه    
التي وردت بالمادة آرائه على المحكمة. انتقدت عبارة "مصالحهم الشخصية"  انشغالاته و

  .(3)الح الآخرينقد تتعارض مع مصفعامة،  واسعة وجاءت لأنها ، 68/3
الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا،  لائحة الأدلة ويخالف هذا النص ما جاء في و من جهة قد 

به ضرر مباشر من جريمة تدخل في يي يصلتي قيدت شرط المصلحة بالضحية الذا
 كأفراد العائلة أو الذين يكفلهم. ةاستبعد الضحية غير المباشر  و. (4)اختصاص المحكمة

شرط فيه توافر يأن  بعدالمشاركة في  يةحق الضح الجنائية الدولية المحكمة أقرتبينما 
 .()التحقيق الوضعيةمرحلة  أثناء المصلحة الشخصية
__________________________ 

 .68/3المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  (1
 .57( نفس المرجع، المادة 2
3) CPI,Ch. Pré l.I,(Situation en RDC),jug.17/08/ 2007, paras.2                                                     

 / أ .2الإجراءات، القاعدة  ( المحكمة الجنائية الدولية، لائحة الأدلة و4
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تكون دراستها  إذ الجنائية الدولية معيارا حاسما لتحديد تلك المصلحة، لمحكمةالم تجد      
الذي للضحية، معرفة المصلحة الشخصيةب التحقيقأثناء  مشاركة. تسمح ال(1)حالة بحالة

تهم، تظهر المصلحة الشخصية للضحية، يمكن إظهارها الم المؤدية إلى إدانةوضح الوقائع ي
 .(2)بعد تقرير حكم الإدانة لحة الشخصية من الوهلة الأولى، بلقد لا تتحقق المص .وكشفها
آخر  علاجي و ها أثربعضيكون ل ،عدة نتائجللضحية عية الوضأثناء المشاركة  قحقت    

تمكن الضحية من معرفة سير الإجراءات، بما يضفي عليها نظرة  و، إصلاحي وليس عقابي
 .(3)نهاايساهم في وصف الجريمة و تحديد أرك عملية عن سير الوقائع و

ربط المصلحة الشخصية ، l’Affaire) ) القضية أثناءحق المشاركة يستوجب بينما     
طلب  28/07/2006 في المحكمةرفضت فقد  ضد شخص محدد. و (محددة) بإجراءات واقعية

. مسلح يدعى اتحاد الأطراف الكونغوليةتنظيم  والدة أحد الأطفال الذين ضمهمبه قدمت ت
 ها هيلم يثبت أن ،(Lubanga) مراقبةالخاضعة لسلطة و  القواتأن محكمة حكمها بال تأسس
  .(4)لطفل ابن الضحيةات قتل التي

محكمة الجنائية ال تر اأش :الأسباب المقنعة أو المعقولة معالمشاركة في حق ال ثانيا. تناسب
 لضحيةا ةصفشروط إثبات ت بين و، (Lubanga)قضية النظر في لشرط بمناسبة هذا الالدولية 

 و سببية بين الضررالعلاقة  وجود ،مقنعةالسباب الأ توفر، المتمثلة في عند بدء التحقيق
ها مصير الضحية، إذا قدم ليتحدد خلا وتعتبر مرحلة حاسمة في الإجراءات، ـ.(5)جريمةال

دراسة المحكمة  يمكنفي إجراءات التحقيق،  ئذ يشاركأثبت العلاقة السببية حين أسبابا مقنعة و
 .(6)طلبات المشاركة حالة بحالة

 
 

_______________________ 
1) CPI,Ch.1ère Inst.I,Aff.N°ICC-01/04-01/06,jug.18/01/2008,para.101.                                      

2)CPI,CH.PèreInst.I ,Proc.c Mbarushimana ,Decision on the 138 applications for victim’s         

Participations in the proceedings Aff.,N° ICC-01/04-01/10-331(11/08/2011),para.23.                 

3) /2006,paras.61-65.                                 01,jug17/1CPI, Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-10 

4)Ibid.,pra.63.                                                                                                                                  

CPI,Ch.D’Appel,Situation en RDC,Aff.N°ICC-01/04-01/06-803,jug.29/01/2007,paras.103,   (5 
106.                                                                                                                                 

6               )                  CPI,Ch.1ère Inst.I,Aff.N°ICC-01/04-01/06,jug.18/01/2008,para.101.  
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الأسباب المعقولة تطرح ، (l’Affaire) القضيةمرحلة إذا تعلق الموضوع بالمشاركة أثناء      
 اأمر المحكمة  صدرت بناء عليها التي ،(motifs substantiels de croire) المقنعةالجوهرية 
المعلومات  لتحقق منا المشاركة الواسعة للضحايا وبسبب الإجراءات  تتباطأقد  .(1)بالقبض
، فعال و أفضل بشكل ر ممثليهم القانونيينبمع المحكمة ع الضحايا يصبح تعامل و، المقدمة
  .(2)حماية الضحايا بعد تحديد المتهمين وتكييف الجرائم يتطلب توفيركما 

تقتضي مقتضيات  العادلة: ةالمشاركة مع ضمانات المحاكمفي حق التناسب ثالثا. 
المحاكمة العادلة تمكين الضحية من الحقيقة، لأنها حق أساسي له، كما أنها تندرج ضمن 

إلى  (Tadic)فقد دعت محكمة يوغسلافيا في قضية(. 3)المبادئ العامة للقانون المعترف بها
 .  (4)الإدعاء الدفاع و و( الشهود) إعادة التوازن بين الضحية

 ، وللمحاكمة العادلة 64/2في المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  أشار    
على  64/2، بينما نصت المادة المادة المتهمالتي تخدم  67/1المادةفي المحاكمة المنصفة 
    .السرعة كحقوق للضحية المحاكمة العادلة و

الحياد،  السرعة و احترام حقوق الضحية في المحاكمة العادلة وتتحقق المحاكمة العادلة ب   
 .(5)خلاصات مكتوبة، بواسطة ممثله القانوني يقابلها حق الضحية في تقديم ملاحظات والتي 

يحق للممثل القانوني للضحية المشاركة في الإجراءات حسب الشروط التي تحددها الدائرة. 
التي يتعين على  ،سئلةالأمذكرة تتضمن  للدائرة أو اطلبأن يقدم الممثل القانوني على لكن 
تحددها  الملاحظات خلال فترة بداءلإ و هانع الدفاع للإجابة المدعي العام و إلىتها حالإ الدائرة

 .(7)ةدائر ال
______________________ 

رتكب ا أن الشخص قدب" وجود أسباب معقولة للاعتقاد  : أ-58/1لمادة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ا1
 ".أو بناء على الأسباب الجوهرية المقنعة "،ختصاص المحكمةاجريمة تدخل في 

الجلسة أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية على المدعي العام أثناء " : 61/5المادة 
 ."رتكب الجريمة المنسوبة إليهاعتقاد أن الشخص قد للا تدعو

:" إذا وجد عدد من الضحايا، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية 90/2ئحة الأدلة والأجراءات، القاعدة المحكة الجنائية الدولية، لا( 3
 إلى اختيار ممثل قانوني مشترك ...". ، أن تدعو الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا، ... ،الإجراءات

CPI,Aff.N°ICC-°1/01-04/07-474,tFRA,para.31.                                                                         (4 

TPIY,Proc.cTadic,Aff.N° IT-94-1-T,jug.du 10/08/1995,paras.53- 55.                                       (5  

6                                                       ) CPI,Aff.N°ICC-°1/01-04/07-474,tFRA,para.56.                                                                                                                            
 .أ، 91/2دولية، القاعدة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال7
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 في الإجراءات المشاركة الفرع الثاني/ صور         
 

 لائحة تشف من النظام الأساسي وست، عدة صور الإجراءات في تتخذ مشاركة الضحية      
حقوق حترام ا و ةمرونبالالمشاركة هذه  زتامت .(1)الدوليةلمحكمة الجنائية ا راءاتإج الأدلة و
يشارك الضحية في الإجراءات لمعرفة الحقيقة  (.2)المحاكمة د وسرعةالحيامبادئ  الدفاع و

كان لزاما  .ملاحظاته والحصول على التعويض عما أصابه من ضرر بعد عرض انشغالاته و
، ضمن إجراءات التقاضيالإدعاء  الدفاع وجهة من  الذي يعتبر أقل حظا، الضحيةة مساعد

 وتحقيق ال ) القضائي المسارتعقيدات  ومن طول  عانييقد  الجريمة و ةمن صدم عانى و
 .(التعويض ثمالعقاب 
قد  إيجابي في إجراءات التحقيق و دوريقوم ب إذ، الجنائي الدولي الضحية القضاء يساعد
 .تحددها المحكمةإجراءات  شروط والقانوني وفق  هممثل عبر، خبرة مواجهة أوإجراء يطلب 
 تختلف صور .(3)يحفظ التوازن بين حقوق الأطراف المحاكمة العادلة و اتناضمزيد يهذا 

 .بالتعويض ينتهتتقديم المعلومات و ب أبدت ،عبر مختلف مراحل المتابعةمشاركة الضحية 
، التي تشمل لضحايال الحقوق الأساسيةاحترام  يتعين التحقيق: أثناء مرحلةالمشاركة  أولا.
، التي تنسجم كلها مع مة العادلة والمحايدةالمحاكو  التعويض ،للقضاءاللجوء ، في الطعنحق ال

ة أولى من الدول بتطبيق الدولي ةالجنائي المحكمة .(4)مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان
 .المنشود الجنائي القضاء يجسد و الضحايا وقحقبما يضمن  حقوق الإنسان، وتفعيل مبادئ

طرف كحالة إحالة من دولة ناء على ب من تلقاء نفسه أو التحقيق فتحعام المدعي ليمكن ل
 أو ،رتكبتامن هذا النظام قد  5 ة في المادةأكثر من الجرائم الوارد يبدو فيها أن جريمة أو

السابع أو بناء على بناء على إحالة حالة من مجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل 
 .(5)المحكمة ختصاصا في تدخل معلومات تتعلق بجرائم

___________________________ 
 . 91/2القاعدة  ،الإجراءات لائحة الأدلة و، 68/3المادة  للمحكمة الجنائية الدولية، ( النظام الأساسي1
 .مع حقوق الإنسان المعترف به دوليا"متسقين  المبادئعملا بهذه القانون تطبيق  "يجب أن يكون تفسير و: 21/3المادة (2
3) CPI ,Ch.D’Appel, Proc.c Lubanga,Aff.N° 6ICC-01/04-01/06-772, jug.14/12/2006,para.37.     
4) R.Maison,«La place de victime »,in:H.Ascencio et autres,Droit international pénal,Kluwer   

international law,La Haye,2001,p. 779. 
 .15/1و  13تان الماد ،الجنائية الدولية للمحكمة النظام الأساسي (5
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كفيلة ، لومات جديةمعالملائمة لتلقي و  ثوق بهاالمو المصادر بالمدعي العام يستعين كما      
النظام الأساسي من  15/3. قيدت المادة (1)إذن بالتحقيق من الدائرة التمهيديةباستصدار 
، عكس الفقرة الأولى التي لم ة التمهيديةالغرف من إذنالحصول على التحقيق ب فتحللمحكمة 

قبول أو عدم قبول فتح بصلاحية الدائرة التمهيدية  تشترط الحصول على الإذن. تختص
ليس المدعي  فحص القضاء و أن طلبه خضع لدراسة وبالضحية يطمئن  ما، هذا التحقيق
  المؤسسة. غير الشكاوى الوهمية وتقديم من الدول  يحميقط، كما العام ف
 أمر لإصدارمعقول  عدم وجود أساسعدم الملاحقة لأن يقرر لمدعي العام يمكن ل    
من هذا النظام الأساسي،  17بموجب المادة  القضية غير مقبولةأن أو ، حضورال وقبض أبال
ه علي ،منه ةبادر بم التحقيق مدعي العامال فتح.إذا (2) أن المقاضاة لا تخدم مصلحة العدالة وأ

مع ضمان  ،ممثليهم القانونيين وحدة الضحايا والشهود أو الضحايا الذين يعرفهم أو أن إعلام
حتى  امة في الإخطارالع واعدقبال ستعانةالارؤيتهم ويجوز له جل ا لأالضحاي )حضور( تقديم

  .(3)يصل إلى ضحايا آخرين
الإذن لهم بالمشاركة في  و ،لضحاياا ءآرا و انشغالات ةدراسب التمهيديةالغرفة تلتزم 

 .(4) بمصالحهم الشخصية امساس ذلك فيإلا إذا رأت  دون السرية، فقط الإجراءات العلنية

في طلب المشاركة،  هحق، تتعلق بمرحلة التحقيق أثناءإجرائية  للضحية عدة حقوق تنشأ
 و التمثيل القانوني.  الإعلام

م طلب خطي إلى مسجل يقدتيمكن للضحية  الحق في طلب المشاركة في التحقيق:.1
 لمدعي العام و الدفاع على الطلب خلال مهلةا يرد، (5)الذي يحيله للدائرة المناسبة ،المحكمة
 ستهلاليةاالإدلاء ببيانات  و ،الاشتراك ةكيفي تحدد الإجراءات القانونية و، التي ا الدائرةتحدده
 . (6)وختامية

 
_______ 

 .18رواندا، المادة  . والنظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا و15/2،3، المادة الجنائية الدولية للمحكمة النظام الأساسي (1
 . ج، ب -1/ 53المادة  ،الجنائية الدولية للمحكمة النظام الأساسي( 2
 .50/1دة الجنائية الدولية، القاع للمحكمة لائحة الأدلة والإجراءات (3
4) CPI,Ch.Prél.I , Proc.c .Lubanga, Aff.N° I CC-01/04-01/06-206,jug.24/07/2006,para.71.          
 .89القاعدة  الإجراءات، الأدلة و لائحة، 68/1المادة  الجنائية الدولية، للمحكمة النظام الأساسي  (5
 .89/2لقاعدة ا الإجراءات، الأدلة و لائحة (6
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تساوي  التي يفهم منها" للمساواة التامة"، للمحكمة الجنائية  النظام الأساسيأشار      
حقوق الدولي لقانون الفي كمبدأ  كرس، المالدفاع و دعاءالإ و بين الضحيةالأسلحة 
المبدأ لتوازن العلاقة هذا ؤسس ي. (2)هيلإالجنائي الدولي الذي لمح  ، عكس القانون(1)الإنسان

 نشغالاتهاضحية فرصة إبداء ليمنح ا و، الإجراءات الدفاع أثناء ء والادعا بين الضحية و
 . (3)التحقيق والمحاكمة إجراءاتائه لمواجهة الإدعاء والدفاع، فقد تؤثر مشاركته في سير وآر 

ائرة التمهيدية، ويلتزم يمكن للضحية أثناء التحقيق الإطلاع على الملف، بعد إحالته من الد    
عله يقترب قوق إلى مركز قانوني، يج. ارتقى الضحية بهذه الح(4)المعلومات مبدأ سريةباحترام 

، إذ يحق له أن يحضر و يشترك في الإجراءات، يتبادل المذكرات (Partie) من مركز الطرف
 . (5)مع الادعاء والدفاع

 ،أحكاما قانونيةتتضمن بعض التشريعات الوطنية صدرت  :)المعرفة( الحق في الإعلام. 2
 .(6)إعلام ضحايا الجرائم بمجريات التحقيق ضمانا وحماية لحقوقهمالتحقيق ب جهاتلزم ت

 . (7)حترامهواحقيق والشرطة مراعاته على قضاة الت ا، يتعينقانوني التزاماحق هذا ال صار
 ضد المتهم معرفة مصير شكواه حتى يتابع ،ءاتخلال الإجرا هذا الحق للضحيةنح القانون م
 .(8)في حال الحكم بالإدانة  إصلاح الضرر بالتعويض أوطالب ي و

يمكن استقباله  أينضمن مسار الإجراءات،  طللضحية بالانخرا يسمح الحق في الأعلام    
يطلع على معاناته،  يحتاج لمن يسمعه وفهو احترام كرامته الإنسانية،  في ظلوالاستماع إليه 

بسير إعلامه  . كما يتعين الالتزام بإشعاره و(9)باهتماماتهإداريا  التكفل قضائيا وطبيا و و
 يسمع صوته.و الإجراءات التي يشارك فيها 

___________ 
1)  CEDH,.Numeister c.Autriche, AFF N° 1936/63, Arreté du 27/06/1968,para.22.;CEDH,   

Delcourt c.Belgique,Aff.N°2689/65,Arreté du 17/01/1970,para.28.                                              
 .21محكمة رواندا، المادة النظام الأساسي ل و 21محكمة يوغسلافيا، المادة النظام الأساسي ل (2
 .91/2قاعدة لا ،الجنائية الدولية لمحكمةاالإجراءات  الأدلة و لائحة( 3
 .123/2نفس المرجع، القاعدة  (4
 .91/2نفس المرجع، القاعدة  (5
 و ما يليها على هذا الحق. 97، 1نص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المواد :  (6
 /ب.6المادة ،40/34 رقمالتوجيهات الأساسية،  المبادئ و إعلانأشار إليه  (7
8)                                 CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-101,jug.17/01/2006,para.71.   
 .11و10المبدآن  ،2005التعسف في استعمال السلطة سنة  إعلان المبادئ الأساسية للعدالة الخاص بضحايا الجريمة و (9
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حق في الإعلام أو ما يشير لل الدولية محكمة الجنائيةالنظام الأساسي لللا يوجد في     
المعرفة، لكن يمكن الرجوع للائحة الأدلة والإجراءات، التي تلزم مسجل المحكمة بمهمة 
إخطار و إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين بحقوقهم و ضمان تقديم المعلومات والمساعدة 

يمكن  .(1)حماية حقوقهمكمة مسؤولية إعلام الضحايا لقلم كتاب المح أين يقع علىإليهم، 
علام الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة إللمدعي العام للمحكمة عند الشروع في التحقيق، 

أكدت المحكمة الجنائية في المؤتمر و قد  .(2)ممثليهم القانونيين الشهود أو الضحايا و
  . (3)على حق الضحايا في المعرفة 2010 الاستعراضي بكمبالا سنة

لى الحق في المشاركة، حيث أكد ئية الدولية الخاصة والمختلطة إناأشارت المحاكم الج   
لى سماع الضحية أثناء التحقيق أو أي ع، الشرقية تيمورب الخاص ةالانتقاليالإدارة قانون 

قانون المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان،  لم يغفل. جلسة تتعلق بطلب الإفراج المشروط
  .(4)مشاركتهم في الإجراءات و إلى حقوق الضحاياعن الإشارة 

المحكمة الجنائية الدولية بمشاركة الضحية دون تنقله سمحت  الحق في التمثيل القانوني: .3
، إجراءات التحقيقطلبا خطيا بالمشاركة في الضحية . يقدم للمحكمة عن طريق ممثله القانوني

طلب المشاركة لانعدام صفة الدائرة  ترفضإذا . (5)المصلحة الشخصية استوفى شرطإذا 
لطلب اجديد ت هنكيمفي هذه الحالة مصلحة الشخصية أثناء الوضعية، عدم توفر اللالضحية أو 

  (.6)مرحلة أخرى ةفي أي
يدون مسجل المحكمة كافة طلبات المشاركة التي ترد للمحكمة، بعد فرزها تحال للدائرة     

واجب المواجهة. تصنف مختلف الطلبات وتحفظ التي قد تطلب معلومات إضافية، مع احترام 
 .(7)مع الوثائق والأدلة في سرية تامة

_________ 
 .16/1ة لقاعدا ،الجنائية الدولية لمحكمةاالإجراءات  الأدلة و لائحة (1
 . 50/1( نفس المرجع، القاعدة 2
  .38و  19البندان ( المحكمة الجنائية الدولية، المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، 3
قانون المحكمة  ؛ 12/3،5، المادة ةفي تيمور الشرقي ةالقانون الانتقالي المتعلق بالإجراءات الجنائية أمام الدوائر الاستثنائي (4

 .17المادة  ،الجنائية الدولية الخاصة بلبنان
 .89/1ة لقاعدا ،الجنائية الدولية لمحكمةاالإجراءات  ( لائحة الأدلة و5
 .89/2نفس المرجع ،القاعدة ( 6
 .108، 107، 101،  97( و4،5،7 3)86 اعدو الق، لائحة المسجل( 7
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عبارة " يجوز  لكن، اتتحفظ مشاركة الضحية في الإجراءات بعد تردد وبقبلت الدول      
 والشواغل " أثارت حفيظة الدول،  للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء و

قد فضلت عن و  (،Possibilité) تدل على الإمكانية (May / Peuvent)" يجوز اعتبرت كلمة
   .(1)(Faculté)  للاختيار" التي تشير، (Shall/ Devraient)  كلمة " يمكن

الوضعية بأنها حق، إذ أصبح له  مرحلة اعتبرت مشاركة الضحية في إجراءات التحقيق أثناء
الادعاء، ليدافع عن مصلحته الشخصية ضد الإفلات جهة صوت و دور مستقل في مواجهة 

 عددال كأن يكون لعدة عوامل، مشاركة في الإجراءاتمن المكن تلا يقد لكنه  .(2)من العقاب
عن مقر المحكمة وجهله بالإجراءات الجنائية الدولية. لذا ابتكرت آلية إقامته البعيدة ، اكبير 

وانشغالات الضحية أمام المحكمة الجنائية بعرض ملاحظات ، التي تسمح الممثل القانوني
 الدولية.

 The الانجليزييشير النص  و شاب مصطلح " الممثلين القانونيين" بعض الغموض،     

legal) representatives) نص الفرنسيللمحامي أو المستشار، بينما يشير ال 
Représentants) (légaux إلى الوصي القانوني (Tuteur légal)، يتصرف بموافقة أو  الذي

مكتب العام مدونة أخلاقيات الفي المصطلح عني ي. (3)قاباسم الضحية إذا كان قاصرا أو معو 
الشهود، يمارس مهامه بالمحكمة  وكيل قضائي عن الضحايا و وللضحايا، أنه مستشار أ

 الثقة والقانوني، يشترط في الممثل  و لا يقصد به المحامي تحديدا،. (4)الجنائية الدولية
 .(5)قانون الإجراءات الجنائية علمية في القانون الدولي، والمؤهلات ال

يتمتع الضحية بحرية اختيار ممثله القانوني بعد قبول طلب المشاركة، لكن عمليا لا يمكن 
تعيين ممثل قانوني لكل ضحية نظرا لعدد الضحايا الذي لا يسمح بذلك، لذا يتعين تجمع 

 (.6)مشتركالضحايا خلف مجلس 
______________________ 

R.Cario,«Les droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale»,A.J.P.,N°6,(juin 2007),(1 

pp.261. 
2) CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-101,jug.17/01/2006,para.71.;CPI,Ch.Prél.II Pcoc.c    

Kony et al,Aff.N° ICC- 02/04-01/05,jug.10/08/2007,paras.23-76.                                                 

 . 89/3القاعدة  الإجراءات، و ةالمحكمة الجنائية الدولية، لائحة الأدل 3)
 . 4 ( مدونة أخلاقيات المكتب العام للضحايا، المادة4
 .124،125( لائحة المسجل، القاعدتان 5

6 CPI,Ch.1ère Inst.II,Proc.c.Katanga,Aff.N°01/04-01/07, jug.22/07/2009,para.11.                    ( 
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ية الضح ةلحمصالمحكمة الجنائية الدولية بين  ميزت المحاكمة: أثناءحق المشاركة ثانيا. 
مؤقتة الإجراءات تكون  وبمرحلة التحقيق،  الوضعية تتعلق. (1)و بين القضية الوضعيةأثتاء 

بوجود  ما ترتبط مرحلة القضيةبين .للمتهمالمسؤولية  يستهدف الضحية منها إسناد و أولية.
لمثوله  بالقبض رمقنعة، تفيد أن المتهم ارتكب الجريمة، تستوجب إصدار أم و أسباب معقولة
 . (2)أمام المحكمة

الوضعية أثناء تكون الإجراءات  إذ ،مراحل الإجراءاتمختلف مع  التمييزهذا  تسقي    
يرة من الأشخاص أين توجه الشكوك ضد مجموعة كب ،مؤقتة ومحدودة مكانيا و شخصيا

الإجراءات بعد  تستقرفالقضية مرحلة . أما أثناء مؤقت و حتماليا تهامالالأن  ،المشتبه فيهم
بعد إثبات  المطالبة بالتعويض، يستطيع الضحية الدفاع عن مصالحه و وتحديد المتهم، 

يشارك بفعالية كبيرة في  أصابه، و من ثم يالضرر الذ العلاقة السببية بين الجريمة و
 .(3)الإجراءات

 عبر تحقيق العدالة، لالمحكمة الجنائية الدولية أمام نشغالاتهما لإسماعتطلع الضحايا ي    
عقاب. لا يمكن الاستجابة لجميع هم من الإفلاتعدم  والقضائية ضد المسؤولين الملاحقة 
  (.4) اطلب 2648طلب مشاركة من أصل  770 قبل إذللمحكمة،  الضحايا التي قدمتطلبات 

 ارتكبت تشكل جريمة بأنها بجديةالواردة إليه تحليل المعلومات  المدعي العام علىيتعين     
توفر  بعديمكنه اساتصدار الأمر بالقبض  و حكمة.الم ختصاصاتدخل في  ارتكابهايجري  أو
 درجة خطورة ارتكابها، وأن يراعيجري يأو  رتكبتاأن الجريمة فعلا قد بالمعقول  سلأساا

بدأ مومراعاة  ،تعددة وكثيرةل وجود وضعيات مظخاصة في  ،المقبولية يدرسحين  الجريمة
  .(5)التكامل

__________________________ 

  الوضعية ) 85ولائحة المحكمة، القاعدة  3/ 68و 13،14 :ادو الم للمحكمة الجنائية الدولية،النظام الأساسي  (1
situation )15/6ة الماد و ( القضية / l'affaire .) النص العربي أشار بينما ( حالةلل/ Cas في القاعدة )من  92/2

 لمحكمة.ل الأدلة والإجراءت لائحة
2) CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-101,Situation en RDC,décision sur la demande de la  

participation a la  procédure deVPRS1-VPRS6,jug.17/01/2006,para.65. 

3) W.A.Schabas,An introduction to international criminal court,op.cit., p.147.                            

 . 13الاستعراضي لنظام روما الأساسي، المرجع السابق، البند الدولية، المؤتمر ( المحكمة الجنائية4 
 . 2، 53/1( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 5
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قواعد  وجد: تإجرائية أخرى مسائلحق المشاركة في إجراءات المطالبة بالتعويض و  ثالثا.
الإذن كطلبات  ،في بعض النشاطات الإجرائيةضحايا المشاركة تقر بوأحكام إجرائية خاصة 

المصالح الشخصية  الاجراءاتهذه تمس قد  .(1)المحكمةصفة صديق بتقديم ملاحظات ب
غيرها من ، عن الدفاع يجب تمييز الإجراءات المتخذة من المدعي العام أولذا للضحية، 
 بعض الإطلاع على. لا يحق للضحية (2)كتعيين خبير لتقديم المساعدة الأخرى الإجراءات

، ذلك إلا إذا قررت المحكمة غير ،علنيةعلى المن حقه الإطلاع ، بينما الإجراءات السرية
 .  (3)ثبت لديها عدم وجود مصالح شخصية للضحية فيها متى

، لكنها لا تجعله مراقبة الإجراءات و تشكل منفذا لحماية حقوقهبتسمح هذه الفرصة للضحية 
، لأنه  (Procureurs auxiliaires)ن اعتباره مدعي عام مساعد طرفا في القضية، بل يمك

يعطي المعلومات المهمة التي تدفع المدعي العام على  يساهم في التحقيق لإسناد التهمة، و
الإجراءات، في  ةمشاركليحق للضحية ا .(4)فتح التحقيق و تحدد طبيعة الضرر الذي أصابه

في عملية الإسناد، حتى يتسنى له المطالبة  بعد تقديمه للمعلومات المهمة المساعدة
تحت طائلة  ــــــيجب  إذحددت شروط وكيفيات تقديم طلبات التعويض،   .(5)بالتعويض
 تضمن البيانات التالية:و أن ت   ــــــ البطلان

 .وصف للإصابة أو الخسارة أوالضرر . 

 الأشخاص أو الشخص  هويةالقيام قدر المستطاع بتحديد  تاريخ الحادث و بيان مكان و . 
 .رالضر  الخسارة أو عن الإصابة أو ونمسؤولالذين يعتقد الضحية أنهم   

 هوية وعنوان مقدم الطلب. .

 بردها. ةالمطالب ، عندلأشياء الماديةاأو غيرها من لأصول ا وألممتلكات لوصل  .

 
_________________ 

  .103دة عاقال الدولية،الإجراءات للمحكمة الجنائية  الأدلة و ئحة(لا1
 .ج -56/2النظام الأساسي للمحكمة، المادة ( 2
3)                                        CPI,Proc.c Lubanga,Aff.N°.ICC-01/04-101, jug.17/01/2006,para.75. 

4 )CPI,CH.1ère Inst.II,Situation en RDC,Décision relative aux modalités de participation des     

victimes au débats sur le fond,Aff.N° ICC-01/04-01/07,jug.22/01/2010,para.75.                        
5 )Elizabeth Baumgrtener, « Aspects de la participation des victimes à la procédure de la cour   

pénale internationale »,RICR,N° 870,(juin 2008),p.424.   

 



269 

 

 مطالبات التعويض. .  

 .صافمن الانت ة بأشكال أخرىمتعلقالمطالبات ال . 

  أسماء الشهود ، بما فيهاالموضوعبصلة ذات  مستندات مؤيدة ةء قدرالمستطاع بأيالأدلا . 
 .(1)عناوينهم و   

 بناء على طلب الضحية تحدد المحكمة الجنائية الدولية عند النظر في طلبات جبر الضرر،
 قالأذى الذي يلح أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى الضررو الخسارة أو

 .(2)المبادئ التي اعتمدتها بالضحية و
الشـهود  ، أن يسـتجوبالضـرر بـرالخاصـة بججلسـة عبر ممثله القـانوني أثنـاء ال ،ضحيةيحق لل

الضـرر النـاتج عـن جبـر  هـوالغـرض  و لدائرةم طلب ل، بعد تقدي تهمالشخص الم الخبراء أو أو
   .(3)الجريمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
__________________________ 

 .95 ،( ز-أ) ،1/ 94تان ، القاعدالجنائية الدولية الإجراءات للمحكمة دلة ولائحة الأ( 1
 .95/1، القاعدة الإجراءات للمحكمة دلة ولائحة الأ؛  75/1النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  (2
 . 91/4، القاعدة الجنائية الدولية الإجراءات للمحكمة دلة ولائحة الأ( 3
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 والمساعدة حق الضحية في الحماية /المبحث الثالث          
 

ف به كشخص عانى من الجريمة الاعترا الضحية من المشاركة في الإجراءات، يستهدف     
 هالمساعدة، لأن مركز  والحماية  آلياتضرر. لا يتحقق هذا المبتغى إلا بتوفير ال و جبر

 الدفاع.  الادعاء وجهة االقانوني ضعيف مقارنة ب
ت محكمتا يوغسلافيا ورواندا بعض الشروط والوسائل التي تحمي الضحية الشاهد، لأنه وفر 

 اناق، لا تسمحالنط ية محدودتيالحما وسيلة إثبات المسؤولية والإدانة. كانت تلك المساعدة و
 .ه بالدفاع عن مصالحه المشروعةل

جعلت الحماية  و ،سابقةممارسة الالت شابالنقائص التي استدركت المحكمة الجنائية الدولية 
والشهود من أي خطر  يةحماية الضحلوسائل جملة من الأقرت ف مسألة ضرورية و حيوية

هذه ت أ. أنشاتوالمضايقات الإنسانية كالتهديد همتهم البدنية أو النفسية وكرامتيمس سلا
، مختلف مراحل الإجراءات خلال، تساعد الضحية والشهود وحدة مساعدة الضحاياالمحكمة 

قانونية  عقبات واقعية وبرزت  .) المطلب الأول(لأنه لا يمكن التعامل المباشر مع الضحية
أمام المحاكم الجنائية الدولية مباشرة ال تهدون مشارك ت، حاليةلضحفي طريق ا (فنية)

 .)المطلب الثاني(
 حمايةفي الالضحية حق المطلب الأول/            

 
الإفـلات مـن العقـاب، منع مسائل إسناد الجريمة و على  يونانقالو ي الفقه هتماملاا انصب     

 .ةالضـحيحقـوق للتفـات كبيـر إ، دون حقـوق الـدفاعاحتـرام  المحاكمة العادلة و وتوفير ضمانات
لا يكتمــل المركــز القــانوني رعايــة صــحية واجتماعيــة.  نفســية و تــاج لمســاندة ماديــة ويحالــذي 

عــانى مــن الجريمــة و ســيظل يعــاني حتــى يصــدر  الــذيللضــحية إلا بضــمان كرامتــه الإنســانية، 
الفرع الأول(. سخرت وسـائل ماديـة و بشـرية مـن شـأنها تكـريس  الحكم بالإدانة ويعرف الحقيقة)

عــدت الفــرع الثــاني(. أ  الغايــة، التــي تجســدت فــي إنشــاء وحــدة حمايــة الضــحايا والشــهود )هــذه 
دعم المركز القـانوني للضـحية خـلال مختلـف مراحـل الإجـراءات إجراءات تجسيد تلك الغاية، و 

 الفرع الثالث(.  )

 

 

 



271 

 

 حمايةالضحية في الفرع الأول/ تكريس حق ال         
 
فقد ضمن مسار الإجراءات،  ه الحلقة الضعيفةللضحية لأن أساسيا تشكل الحماية حقا     

في ظل في ممتلكاته  نفسيا و ، قد يكون مهددا بدنيا وشاهدالضحية الأو  شاهدحظي بمركز ال
من  تهديدال ومضايقة أالو  نتقاملال هتأو أسر ية يتعرض الضحو مستمرة، نزاعات مسلحة 

الضحية، التي حماية المحاكم الجنائية الدولية بتلتزم  النزاعات. نتهاءاحتى بعد المتهمين، 
. (1)ضحايا العنف الجنسي قين وت نفسية كالأطفال و المسنين و المعو تعاني من صدما

تهتم لم  وكرامة الضحايا. ةخصوصيو و سلامة  فعالة للحفاظ على أمنيتعين توفير حماية 
ن لمحكمتي ا النظامان الأساسياإليه حماية الضحايا، بينما أشارمحكمتا نورنمبرغ وطوكيو ب

 الضحايا و اعدةاستحدثت وحدة مس (.2) الإجراءات الأدلة و لائحتا رواندا و يوغسلافيا و
 .(3) الوحدة بغرض مساعدة الضحايامثل هذه  أنشأت المحاكم الجنائية الدولية والشهود، 

وان "حماية بعنلمحكمة الجنائية الدولية لالنظام الأساسي من  68المادة بينما جاءت     
شملت الضحايا والشهود واشتراكهم في فواشتراكهم في الإجراءات"،  المجني عليهم والشهود

بتجربة محكمتي يوغسلافيا  1998معاهدة روما سنة ر تأثيلاحظ مدى الإجراءات. مسار 
يتعين فأدلة إسناد المسؤولية، كحماية و مساعدة الضحايا الشهود، ب اتاهتم انتلال ،ورواندا

حقوق  راعت و، (Milosevic) . أكدت محكمة يوغسلافيا على ذلك قي قضية(4)حماية هويتهم
مة الجنائية كلمحلالنظام الأساسي أكد  وقد. (5)الشهود ثانيا ولا، ثم حقوق الضحية والمتهم أ
 .(6)الشهود الضحية و ، على مراعاة التوازن بين حقوق المتهم والدولية

__________________________ 
 .86المحكمة الجنائية الدولية، لائحة الأدلة والإجراءات، القاعدة (1
الإجراءات،  ، لائحة الأدلة و21، النظام الأساسي محكمة رواندا، المادة 22( النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا المادة 2

 .75-69القواعد 
من  25؛ الغرف الخاصة بتيمور الشرقية، المادة 16/4الجنائية الخاصة بسيراليون، المادة ( النظام الأساسي للمحكمة 3

؛  33/1،5محاكم كمبوديا، المادة من قانون الإجراءات، الدوائر الإستثنائية لدى  35/1المادة  القانون المؤسس للمحكمة و
 .28/1المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان، المادة 

 /ب، لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا رواندا.75كة ( القاعدة المشتر 4
TPIY,Proc .c.Milosevic,Decision on prosecution motion for provisional protective measures   (5 

  pursuant to rules 69, 9/02/2002,para.23. 

 .64/2النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  (6
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جــرى التعامــل معــه  إذكانــت حمايــة الضــحية فــي ظــل المحــاكم الجنائيــة المؤقتــة مجــردة،       
 .(1)ذكر الضحية بالشاهد في مختلف نصوص هذه المحاكم فقد ارتبطكشاهد أو خبير، 

اجتهـــــد النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة تجنـــــب الوقـــــوع فـــــي الخلـــــط بـــــين الشـــــاهد 
ن لأروانـدا، المتعلـق بالحمايـة والمسـاعدة. و محكمتـي يوغسـلافيا  والضحية، الذي سـاد فـي ظـل

 لا يتـــدخل. بينمـــا الضـــحية هـــو مـــن يشـــارك و الشـــاهد يســـتدعى مـــن المحكمـــة، فـــلا يشـــارك و
ســـتهدف حمايـــة مصـــلحته الشخصـــية، يحتـــاج المعنـــي مباشـــرة بـــالإجراءات التـــي ت يتـــدخل، لأنـــه

الحصـول علـى التعـويض، يتعـين  ة الحقيقـة وللمساعدة حتى يحقق انشغالاته المتمثلة فـي معرفـ
 .(2)على المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بها لتحقيق المصالح العليا للعدالة

ـــة      ـــة،  )نفســـية، وعقليـــة(، قانونيـــة و معنويـــة )جســـمية( و يحتـــاج الضـــحية لحمايـــة مادي مالي
الإعاقـــة و العنـــف  يتعـــين معاملـــة جميـــع الضـــحايا دون تمييـــز، مـــع مراعـــاة خصوصـــية الســـن و

تنبـع الحمايـة مـن "طبيعـة الجريمـة" كمـا هـو  .(3)الجنسـي، لأنهـم فـي وضـعية مختلفـة الحساسـية
ثابـــــت بالنظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، و حتـــــى الـــــدوائر الخاصـــــة فـــــي تيمـــــور 

 (.4)الشرقية
التـي لا تتحقـق  حياتـه الخاصـة، كرامتـه الإنسـانية و سلامة الضـحية و تستهدف الحماية أمن و

 إلا بوسائل يتعين على الأجهزة المختصة توفيرها.
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

A-M.La Rosa, Juridictions pénales internationales :La procédure et la preuve,op.cit., p261.  (1 
 .68/3، 5( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان 2
3)TPIY,Proc.c.Tadic,Aff.N° IT-94-1-T,jug.10/08/1995,paras.45-46.                                           

؛  القــانون الجنــائي للــدوائر الخاصــة فــي تيمــور الشــرقية، المــواد  68/1( النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 4
24 ،34 ،36/8 . 
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 دإنشاء وحدة حماية الضحايا والشهو  /يلثانالفرع ا            
 

 الأدلـــــــة و مهمـــــــة إعـــــــداد لائحـــــــة قضـــــــاةللمحكمـــــــة يوغســـــــلافيا ل أســـــــند النظـــــــام الأساســـــــي     
 وحـــدة لمســـاعدة الضـــحايا وإلـــى إنشـــاء مـــن هـــذه اللائحـــة   34 القاعـــدةأشـــارت  .(1)الإجـــراءات
ا لغيـاب جهـاز شــرطة نظـر مكتـب المـدعي العـام، بمسـجل المحكمـة بـدل الوحـدة  تألحقـ الشـهود.

تـي ال ،مسـاعدة الـدولدون  العمل مساعدة الضحايا والشهودوحدة  لا تستطيع .خاص بالمحكمة
 .(1993)827رقم مجلس الأمن الدولي قرار ل استنادابالتعاون معها تلتزم 
تــأمين ســلامتهم  تــدابير الآراء حــول كيفيــات ولهــم م والشــهود وتقــد الضــحاياالوحــدة  ســاعدت    

 ،كبيـــرة لـــدى الضـــحاياأهميـــة تكتســـي تلـــك التـــدابير ( . 2)نفســـية توفيرحمايـــة صـــحية و، و وأمـــنهم
 (. 3)الإبادة والحروبجرائم وصدمات قوية وعنيفة جراء لإصابات الذين تعرضوا 

ســخرت محكمتــا يوغســلافيا وروانــدا وســائل أمنيــة لحمايــة الضــحايا والشــهود، بتــوفير حمايــة     
قاعـــة الجلســـات بحمايـــة أمنيـــة دائمـــة لضـــمان ســـلامة وأمـــن  أحاطـــت وشخصـــية لكـــل ضـــحية، 

جســدت تلــك الحقــوق فــي .  (4)الضــحايا الشــهود، فــلا يخضــعون للمتابعــة أو الاعتقــال أو القــبض
 .(5)و حكومتي هولندا و تانزانيا لمتحدةاتفاق بين منظمة الأمم ا

ـــة للضـــحايا و الشـــهود مســـاعدة الضـــحايا و وحـــدة راعـــت     العوامـــل الثقافيـــة  الظـــروف المادي
إمكانيــة  و النســاء معــايير لرعايــة الأطفــال وحيــث وضــعت والأطفــال والمســنين،  بالنســبة للنســاء

وضـعت  ولـلإدلاء بشـهادتهم، عـدم تحمـيلهم مصـاريف ماليـة  و، شخص من الأسـرةحاب صطا
 ( .5)سب وما يلحقهم من خسارةعما فاتهم من كمبادئ توجيهية لتعويضهم 

 (الشــهود) روانــدا علــى حمايــة الضــحايا  الوحــدة فــي إطــار محكمتــي يوغســلافيا و اقتصــر دور
    (.6)والشهود ضد الأخطار التي قد تعيق الإدلاء بالشهادة

______________ 
 .15النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة  (1
 .خبراء في مختلف المجالات المرتبطة بعمل المحكمة يتعين أن يكونوا أكفاء و (2

 (3   Luc Walleyn,«Victimes et témoins de crimes internationaux :Du droit à une protection au  

droit  à la parole »,R.I.C.R.,Vol.84,N° 845,(mars2002),pp.68-69.  
 .22، 18، المادتان النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا( 4
5) S/1994/848. New York, 27/05/1994 ; A51/399S/1996/778. New York,31/08/1995.               

 (.N.U.Doc A/51/292S/1996/665) .1996أوت 16، اء لمحكمة يوغسلافياخبر التقريرالسنوي للجنة ال (5
 /أ.34؛  النظام الأساسي لمحكمة رواندا، المادة 34الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا، القاعدة  ( لائحة الأدلة و6
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ت انتهجــ وهــذه التجربــة، إلــى الدوليــة ت اللجنــة التحضــيرية لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة اســتند    
كــــــــرامتهم  حتــــــــراما ، وفســــــــيايا وندوســــــــلامة الضــــــــحايا جســــــــأمــــــــن ضــــــــمان لالحمايــــــــة  أســــــــلوب

 (.1)المحكمة ةمصداقية وشرعيتدعم عوامل أساسية  باعتبارها وخصوصياتهم،

، يتعلـق اتفاقـا 1998 لسـنة الدول الأطراف في معاهدة روماالمحكمة الجنائية الدولية مع أبرمت 
النظـــام مـــن  48الامتيـــازات الخاصـــة بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة اســـتنادا للمـــادة  بالحصـــانات و

الإدلاء بتصـــريحاتهم بحريـــة  التنقـــل وبحصـــانة للضـــحايا، تســـمح لهـــم الاتفـــاق مـــنح . الأساســـي
وفــــر الاتفــــاق للضــــحية والشــــاهد حمايــــة كمــــا  .(2)الوســــائل اللازمــــة للشــــهادة وحرمــــة الوثــــائق و

يحتـــاج إلـــى تغييـــر الإقامـــة بمفـــرده أو مـــع أســـرته، لأنـــه بالخـــارج ضـــد الأخطـــار التـــي تتهـــدده، 
بحمايـــة الضـــحايا ، ةمحاكمـــال، التحقيـــق فـــي التعـــاونبالـــدول  م. تلتـــز (3)وقـــائي ضـــروريكـــإجراء 

 . (4)الأدلة حفظ والشهود و

ول إطار قبول الـد فيالظروف الشخصية للضحايا  التحقيقإجراء د المدعي العام عن راعيي     
الأدلـــة مـــن شـــأنه تهديـــد الضـــحايا أو يمـــس مـــا كـــل  حجـــب هكنـــيمالتعـــاون مـــع المـــدعي العـــام. 

  .(5)بمبدأ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاعدون المساس  والمعلومات
مســــاعدة الضــــحايا مســــجل المحكمــــة بوحــــدة التــــي تــــربط علاقــــة الالنظــــام الأساســــي  اعتبــــر    

 ردو المســـجل ؤدي المـــدعي العـــام. لا يـــ بـــدل حيـــث ألحقهـــا بمكتـــب المســـجل، جوهريـــةوالشـــهود 
 أصــبح دوره مميــزا وبــل  .(6)روانــدا محكمتــي يوغســلافيا و فــيكمــا ( Scribe ناقــل)الأو  كاتــبال

يبلـــغ هـــؤلاء عـــين الممثلـــين القـــانونيين أو ي صـــار، 1998لســـنة فـــاعلا فـــي ضـــوء معاهـــدة رومـــا 
علــى مصــالحهم  التــي قــد تــؤثر، أو ذات الصــلة ساســيةبقــرارات المحكمــة الأ و الضــحايا حقــوقب

والمناســـبة  التـــدابير اللازمـــة لـــدائرة الابتدائيـــةا و تـــوفر الوحـــدة .(7)الشخصـــية مـــع مراعـــاة الســـرية
  .(8)أثناء المحاكمة وقبل ، خصوصياتهم و الضحايالحماية 

__________________ 
   (1   Amnesty International,The International Criminal Court:Ensuring justice for Victims Fact 

Sheet 6,IOR 40/07/00, p.03.                                                                                                     

ICC-1SP/1/3/E,New York,09/09/2002,entré en vigueur en 22/07/2004.                                    (2 

 .1/ 87،  68/1، (2 /ب ) 16/2ءات للمحكمة الجنائية الدولية، القواعد الإجراو لائحة الأدلة  (3
 ي من النظام الأساسي.-93/1المادة ( 4

 .97/1لائحة المسجل، القاعدة ؛ 68/5المادة  الجنائية الدولية، النظام الأساسي للمحكمة( 5
6)William Bourdon ,op.cit.,p.151.                                                                                                   

 . 7- 4/  92،  89/1،90/1الإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القواعد  و لائحة الأدلة (7
 ،هـ . 64/6الإجراءات للمحكمة، القاعدة و  ،ج ؛ لائحة الأدلة 57/3ية، المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول( 8



275 

 

 الحماية الضحاياللازمة  تدابيرال /ثالفرع الثال         
 

 خاصة أو وقائية عامة أو تدابير اتخاذا والشهود يتعين على وحدة حماية الضحاي      
المهمة  لكللمحكمة ت الإجراءات الأدلة ولائحة من  88و 87ناعدتتولت القاترتيبات أمنية. 

 الأساسي.  هانظاممن  68/1،2لمادة ا بموجب
 .سريةال وعلنية ال تينالجلس: تختلف هذه التدابير بين التدابير العامة.  أولا

 من تلقـاء نفسـها أو ،: يمكن لدائرة من دوائر المحكمةةالعلنية الجلسالمتخذة أثناء التدابير  .1
ـــه القـــانوني، شـــاهد، البنـــاء علـــى طلـــب مـــن المـــدعي العـــام، الـــدفاع،  أن تـــأمر الضـــحية أو ممثل

 .(1)اية ضحية معرض للخطرإجراء لحم تخاذ أي تدبير أوباالمحكمة 

 هـذامثـل مساعدة الضحايا والشهود صلاحية تقديم وحدة المحكمة الجنائية الدولية ل منحت لم    
وحـدة الإلـى أن  ذلـكقـد يعـزى  .(2) الضـحية شـاهداكـان  متـى، محكمة يوغسـلافيا عكس ،الطلب
وصـــي أجهـــزة ت وخطـــط الحمايـــة إعـــداد  و ،الأمـــن الملائمـــة جـــراءات الحمايـــة وتـــوفير إمكلفـــة ب

بلاغ الدول بها والتعاون معهاو  تلك الإجراءات والتدابير، ادعتمباالمحكمة   .(3)ا 
، حيـث تبـين لهـم تـدابير لحمايـة الضـحايا تخاذاتقدم توصيات ب شاري،ستادور بالوحدة  تقوم    

مكانيــات الوصــول إليهــالقــة بحقــوقهم، و تعــرفهم بالوحــدة و المعلومــات المتع  جــب. ي(4)مهامهــا وا 
تلــك  تخــاذبامــر لأالحمايــة قبــل إصــدار المحكمــة الحصــول علــى موافقــة الشــخص محــل طلــب 

ـــك مناســـبا. م التـــدابير ـــى الوحـــدة تـــاج قـــد لا تحتـــى كـــان ذل ـــك إل ـــالمو تل  ا، لعـــدم إدراكافقـــة أحيان
 أهله. لأخطار التي تهدده شخصيا أولالضحية 

الضـحية بـرد مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إذا كـان مقـدما مـن طـرف  طلـب قد لا يحظـى     
 يمــسيجــب الــرد عليــه لأنــه  ،المــدعي العــام الــدفاع وك خــرىالأطراف الأإذا تعلــق بــ لكــن ،واحــد

تلــك  المحكمــة تإن اتخــذ .طــرفكــز الأامر  ووق الــدفاع حقــ والمحاكمــة العـــادلة  و الإجــراءات
 .(5)لكل منهم حق الردو  ،الجميع بذلكغ يبلجب عليها تي نفسها، من تلقاء التدابير

_______________________ 

 .68/1،2المادة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (1
 .أ/75القاعدة ،محكمة يوغسلافيال الإجراءات الأدلة و لائحة (2
 (.6، 2، 1) أ-17/2القاعدة ، لائحة المحكمة الجنائية الدولية( 3
 .90 ؛1/ 88؛87/1؛ ،ب2/ 17،أ ؛  16/2القواعد  للمحكمة الجنائية الدولية، الإجراءات الأدلة و لائحة( 4
 .134/1،  (أ ،د) 87/2، القاعدة للمحكمة الجنائية الدولية الإجراءات الأدلة و لائحة( 5
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 اتخـــاذ تـــدابير ســـرية الظـــروف أحيانـــا ســـتوجبت الجلســـة الســـرية:التـــدابير المتخـــذة أثنـــاء  .2
 و  (.1)جســـديةالتصـــفية النتقـــام و الاالضـــحايا و الشـــهود، الـــذين قـــد يتعرضـــون لعمليـــات  لحمايـــة
 تكنولوجيـا الـدوائر باسـتخدام ،الصـحافة و الجمهـور بعيدا عـن في جلسات سريةالمحاكمة تجرى 

 حفظ كرامـة و يجب ة بالملف.لصالذات الأدلة  و هادات والمعلوماتأو تسجيل الش الإلكترونية
التــي جريمــة الاغتصــاب  المــرأة ضــحية خاصــةالنفســية،  مراعــاة معاناتــه و يةالضــح ةخصوصــي

 .(2) المتهم و (التلفزيون)الجمهور و المحكمة كثيرا، لأنها تواجه عانيت
حقــوق المحاكمــة العادلــة و مبــدأ ب  (Anonymaty)و الاســم المســتعارهويــة المــس إخفــاء لا ي     
ـــد ـــزمفاعال ـــة بحمايـــة الشـــهود والضـــحايا . تلت ـــة الدولي مصـــلحة  يقتضـــعنـــدما ت ،المحـــاكم الجنائي

 .(3)، يتعين توفير تدابير الحماية اللازمةسلوبالأاللجوء إلى هذا  العدالة

تعـريض  ي إلـى معرفـة هويتـه،قد تفضالتي معلومات ال سم الضحية أواتكون السرية بمحو     
فــي  مشــترك آخــر ع علــى المــدعي العــام أو الــدفاع أوكمــا يمنــ ،أهلــه للخطــر ســلامته وأمنــه أو

 ( .4)معلومة تتعلق به إلى طرف ثالث ةالإجراءات الإفصاح عن أي

قــدرة الضــحايا علــى المشــاركة نــه إجــراء يحـد لأ العيــوب، مـنأســلوب الاســم المخفــي  لا يخلـو    
ات، لأنه لا يسـمح لهـم بالمشـاركة كضـحايا وقـع علـيهم ضـرر، بـل يعـاملوا كشـهود، في الإجراء

حمايـــة  ازن بـــين العلانيـــة وتـــو العدالـــة الجنائيـــة إيجـــاد  تســـتوجب وو فـــي ذلـــك تضـــييق علـــيهم. 
  .(5)المنصف  هطابعمعرفة  و ة على عمل القضاء الجنائي الدوليضفاء الشفافيلإ، الضحايا

حــــين يهــــدد المــــتهم الضــــحايا أو الشــــهود، أو يمــــارس ضــــدهم مضــــايقات  ةتتخــــذ تــــدابير الســــري
  .تعتبر تدابير استثنائية لمواجهة ظروف استثنائيةو خاصة. 

 
_________________________ 

لجنائية الدولية، القاعدة للمحكمة االإجراءات  لائحة الأدلة و ،68المادة للمحكمة الجنائية الدولية،  الأساسي النظام( 1
 نظامال ؛ 69، القاعدة يوغسلافيا لمحكمةالإجراءات  الأدلة و لائحة ، 22يوغسلافيا المادة لمحكمة الأساسي نظام ال؛ 76/4

 .  69، القاعدة لمحكمةالإجراءات  الأدلة و لائحة،  21المادة لمحكمة رواندا، الأساسي
2)   TPIY,Proc.c.blaskic, Aff. N° IT-95-14-T, Jug.05/11/1996, para.24.                                                                        
3)   TPIY,Proc.c.blaskic, Aff. N° IT-95-14-T, Jug.30/09/1998, paras.71-73.                                                         

 لمحكمةالإجراءات  الأدلة و لائحة؛ 88/3د،  -87/2الإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدتان  الأدلة ولائحة  (4
  أ، ب. -1/ 75، القاعدةيوغسلافيا

A-M .La Rosa,Juridiction pénales internationales ,op.cit,p66.                                                   (5  
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، حيــث قيــدت اللجــوء (Tadic)تلــك التــدابير لأول مــرة فــي قضــية  يوغســلافيا ةاســتعملت محكمــ 
 :و هي إليها بتوفر أربعة معايير

 عائلته . ن الشاهد وأم ىوجود خوف حقيقي عل .
 للمدعي العام . أساسية وشهادة الشاهد ضرورية  . 
 .عدم مصداقية الشاهد إلىما يشير  نه لا يوجدأثبت للغرفة إذا  . 
 (. 1)عدم فعالية برنامج حماية للشهود أوعدم وجود  . 

المستعملة،  ائل الخاصةالوسكما تتطور  ،تعدل حسب الظروف العامة و التدابير تتغيرقد     
 لتحويرإلكترونية  وتقنية تستخدم وسائل  الضحايا.ن إقامة اكأم و تقديم الأدلة عرض و في

 حقوق الدفاع.لة أو المحاكمة العادمبدأ بس المسا، دون الصوت الصورة و
أنها تنتهك مبدأ المواجهة، فلا حيث البعض استخدام الهوية المخفية لعدة أسباب، عارض     

قد يحرم كما  الصحيحة،استجواب الشاهد حتى يميز التصريحات الكاذبة من بتسمح للدفاع 
 .(2)صداقية الشهادة هذا يمس م الأدلة،الدفاع من البحث والتحقق من طريقة الحصول على 

 دولي عدم جهازين و قانونية، لأسباب واقعية و الوسيلةهذه خر استخدام أيد البعض الآ    
في حتى  المحاكماتكما سمحت هذه الوسيلة بإجراء  ،الحمايةتلك يكفل القضائية طة شر لل

 .(3) لا تؤثر على المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع ، والنزاع المسلحاستمرار  حال
ضـبوطة معـايير م ولكـن يسـتخدم وفـق أسـباب جديـة  ،حمايـة ضـرورياال إلى تـدابير يبقى اللجوء

عـــدم وجـــود شـــك فـــي  أفـــراد أســـرته، علـــى ســـلامة الشـــخص أو ومحـــددة، كوجـــود خـــوف مبـــرر
يلجـأ لا و  غيـاب تـدابير الحمايـة الفعليـة،فـي  الاتهـاملجهـة الشهادة مهمة أن ، ة الشاهدمصداقي

 الجدية. مسائلالفي هذه التدابير إلا  تخاذلا

 

 

 

 
_____________________ 

1 )                                    TPIY,Proc.c.Tadic IT-94-1-T,jug. 10/08/1995 op cit paras. 65-67. 
De Smet Bart ,«La défence aux témoins anonymes et les exigences d'un procés équitable       (2 

dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme », R.I.D.P.,Vol. 3 et 4 Tri., 

(1999), pp 761-762. 

3   )                                                                                            L .Walleyn,op.cit,p.66.  
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 قضـيةفـي  الحمايـة لـم تقتصـر ،طورت محكمة رواندا مفهوم وممارسـة إخفـاء الهويـة والاسـم    
(Ruggiu) منعــت أخــذ صــور(1)إلــى شــهود النفــي متــدتابــل  شــهود الإثبــات علــى الضــحايا و . 

المـدعي العـام.  الـدفاع وع علـى هـويتهم إلا تصويرهم بالفيديو، لا يطل شمسية لهؤلاء الشهود أو
د كــل مــا واســتبع (2)للضــحية فــي ملــف الإجــراءات (Pseudonyme) رمســتعاال ســملاال اســتعم و

 .(3)معلوماتال ىيشير إل
فـي ممارسـتها أقرتـه  هـالإخفـاء الهويـة، لكن لم يشر النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة   

الوضـعية فـي جمهوريـة  بمناسـبة قضـية لوبنغـا ) إذ أثيـر الشـهود،  حماية للضـحايا و ،القضائية
 .(4)طلب المدعي العام استخدام هذه التدابير و(، الكونغو الديمقراطي

 (5)الخاصــــةلائحــــة الأدلــــة والإجــــراءات إلــــى هــــذه التــــدابير  ارتأشــــ :ةصــــالتــــدابير الخاثانيــــا: 
 غتصـابالا طبيعـة الجريمـة أو ـ، شيخ طفل ـعامل السن كبظروف خاصة بالضحايا  اطهاتبلار 
الـدفاع  لعـام،اطلب مكتوب مقدم من المدعي  بير بناء علىامارس هذا التدت .( العنف الجنسيو 
مـن تلقـاء  أن تعينـهلمحكمـة لمكـن ي و ،إن وجـد ،قـانونيممثله ال الضحية أو أحد الشهود، أو أو

  نفسها.
 ،ضـحية مصـاب بصـدمةك تهخذ شهاد، لأالضحية استشارةخاصة بعد  تتخذ المحكمة تدابير   
 قــد تقــررلكنهــا  .(ن أو ضــحية عنــف جنســيشــخص مســق أو شــخص معــو طفــل أو  )كشــاهد أو

 ،ذلـك مـرالأ قتضـىافـي جلسـة سـرية متـى  سـتثناءا و ،فـي جلسـة علنيـةالخاصـة  التدابير اتخاذ
أحــد أفــراد الأســرة إذا  طبيــب نفســي أو أو لضــحية،قــانوني لممثــل  محــام أو كالســماح بحضــور

 .(6)لشهادةالشاهد ل عند أداء الضحية الشاهد أو بطفل أو شخص مسن مرتعلق الأ
فـــي جلســـة  عتـــداء الجنســـيالا ضـــحاياعنـــد ســـماع  ســـتعمال الـــدائرة التلفزيونيـــة المغلقـــةايمكـــن  

 .(7)المواجهة الضحيةمات معلو  تصريحات و سرية المحاكمة من قيمةلا تنقص  مغلقة،

 
_________________________ 

TPIR.Proc. C.Akayesu, Aff .N°IT-96-4-T, Jug. du 27/09/1996.                                              (1 

 د.-87/3دة ،الماالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةد؛  -1/ب، 75رواندا، القاعدة  محكمتي يوغسلافيا وئحة لا( 2
TPIR, Proc.c.Ruggiu ,Aff.N°IT-37-32-1, Jug. du 09/05/1997.                                                  (3 

4)CPI,Proc.c.Lubanga,Aff.N°ICC-°1/04-01/06,jug.22/09/2006,p.26.                                            

 .88الإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة  لائحة الأدلة و (5
 .88/2،  86 تانالقاعدنفس المرجع، (6
 68المادة للمحكمة الجنائية الدولية،  الأساسي النظام(7



279 

 

 عقبات في اتجاه تكريس حقوق الضحايا /المطلب الثاني         
 

وضعه القانوني ضمن  ، طورتضحيةلصالح ال تدابيرال حقوق ومن الأقرت جملة  لقد     
ظهرت عقبات  إذ. لا يعني ذلك نهاية المساراء الجنائي الدولي، لكن ضمسار إجراءات الق

 العقبات القانونيةواقعية من خلال الممارسة )الفرع الأول(، كما واجه الضحية الكثير من 
 .قد تعرقل هذا المسار الهش )الفرع الثاني( ، التيكالإجراءات والاختصاص

 العقبات الواقعية / الفرع الأول           
ـــ     ـــدفاع والإدعـــاء، بـــل كشـــاهدالضـــحية يعامـــل  مل فـــي أحســـن الحـــالات  و كطـــرف مواجـــه لل

ص شـخ علـى لاسـه ليس .(1)، مما ألحق به ظلما كبيراطويلا ةالضحيغيب  و ،ضحية مشارك
أو  مشـاركة الضــحيةبالمعلومــات الخاصـة  اسـتمارة أن يمـلأ ،قـانونيمخـتص فـي المجــال ال غيـر

 ها:نم أخرى واقعيةعقبات هناك تبدو  و، بممثل قانوني مختص وكفء هدعمل
أن  ،ائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجن 53 اشترطت المادة :خطورة الجريمة .أولا

  .الخطورةمعيار حيث تثار مشكلة تحديد ، ذات خطورة كبيرة الجريمة تكون
مداها، حيث تظهر الخطورة  الدولية بالرعب، الذي يتجسد في طبيعتها وتتسم الجريمة      

ات تخضع لحماية اتفاقالتي الممتلكات،  في طبيعة الأعمال المرتكبة من أفراد ضد الأفراد و
لا يوجد سقف محدد . 1977الإضافيين لسنة  نالبروتوكولي و 1949جنيف الأربع لسنة 

ودرجة  ،الضحاياو سن إذ يشمل عدد  الضحايا، التي تصيب نطاق الأضرارللخطورة في 
تتحدد على ، (2)الإهانة الممارسة ضدهم والمعاناة المادية والنفسية التي تصيب الأحياء منهم

 .(3) مس مصالح الجماعة الدولية كافةي و ضوئها عدم شرعية العمل، كونه يصدم الإنسانية

داخل التسلسل الوظيفي  فيالمتهم  مكانة، (4)نطاقها الواسع و المنظم في مدى الجريمة يبرز
 .(5)الخطيرة تحمله عبء المسؤولية نتيجة تصرفاته وجهاز الدولة 

_______________________ 
Maria Louis Cesoni et Richard Rechtman,«La Réparation psychologique de la victime:Une (1  

nouvelle fonction de la peine », R.D.P.C,Vol.2.(2005),pp.158-178 .                                   
La Rosa A-M, Juridiction pénales internationales, op.cit,p.180.                                                 (2 
TPIY,Proc.c.Delalic et al(Ceibici),Aff.N°IT-96-21,paras.1225-1226,1260.                               (3 

 .1/ 8( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 4
5) CPI,Ch.Prél.I,« Décision relative à la requête du procureur de délivrer un mondât d’arrêt en 

vertu de l’article 58 »,Aff.N° ICC-01/04-01/06-08 US,jug.24/02/2006,paras.50,63.                       
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نظرا  ،المقاضاة التحقيق و تحريك إجراءات في طريقعائقا الجريمة خطورة درجة ت شكل     
المدعي  ألزمأنه رغم  ،لسلطة التقديرية للمحكمةترك ل و د المعيار الواجب اعتماده،حديت لعدم

من الدولة  ستئنافللاوأنه قابل  ،(1)المتابعة التحقيق أوطلب فتح رفض تبرير قراره ببالعام 
 90ذا كان هو من أحال الحالة خلال مجلس الأمن الدولي إ )الحالة( أو التي أحالت الوضعية

يوما، أو من الدائرة التمهيدية ذاتها التي لها سلطة مراجعة قرار المدعي العام متى بني على 
 .(2)مدى الخطورة

 رواندا و يوغسلافيامحكمتا  تهدفستا: المشاركةرهن الحق في التعويض بقبول طلب  .ثانيا
المدعي العام في محكمتي  عتبرا  .ن العقابمالإفلات منع  ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية و

 لاو  على أداء الشهادة،لضحية ا دور. اقتصر الخصومة سيد الإجراءات و رواندا و يوغسلافيا
تتعارض مع أهداف  التي قد الشخصية،مصلحته  حماية و الخاصة انشغالاته عرضتطيع يس

 .االمدعي العام أحيان

مصلحة الإثبات يستوجب وهذا ما ، قبول طلب المشاركةبالتعويض طلب في الضحية حق  قيد
الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاص  و والجريمة السببية بين الضرروالعلاقة الشخصية 
يات المناسبة لآلا لتحديد مركزه القانوني في الإجراءات، و ةالمحكم ثم ينتظر قرار المحكمة.
  .تهلمشارك

لا  و لا يستطيع الضحية تحريك الإجراءات فـي حالـة اسـتئناف قـرار دائـرة مـن دوائـر المحكمـة،
لأدلـة، بالتـالي حرمانـه مـن إبـداء حـق الادعـاء مـن ا ه الـدفاع وما قدمـ الاطلاع علىب يسمح له

قـد تســتمر الإجـراءات أمـام المحــاكم  .(3)الـدفاع حــول مشـاركته الادعـاء ولـرد علـى ملاحظــات ا
تضــامن النفسـية، يحتــاج الضـحية ل الجنائيـة الدوليـة ســنوات طويلـة، ممــا يزيـد معاناتـه الماديــة و

لــيس بالضــرورة كــل ضــحية خــلال  .التفافهــا حولــه بالحمايــة والمســاندة ه والجماعــة الدوليــة معــ
 .القضيةالوضعية هو ضحية في 

_______________________ 
 . 105المحكمة الجنائية الدولية،القاعدة  لائحة( 1

 . 53النظام الأساسي للمحكمة ،المادة ( 2
3) CPI,Ch.Prél.I, « Requête de demandeurs a 0001/06, a0002/06, a0003/06,à pouvoir répondue 

 aux observations du procureur et du conseil de la défense ad hoc »,(Situation enRDC), Aff.   

N° ICC-01/04 163,jug.30/06/2006,pra.6.; CPI,Ch.Prél.I, « Requête de demandeurs aux fins de 

pouvoir répondue aux observations du procureur et du conseil de la défense ad hoc », 

(Situation enRDC), Aff.N° ICC-01/04 164,jug.07/07/2006. 
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ينظــر فــي كثيــر مــن الأحيــان للمحــاكم الجنائيــة  :التهديــد المســتمر للضــحايا أو الشــهود ثالثــا.
الضـحية اعتبـر  إذ. فكـرة العدالـة الجنائيـة الدوليـة لعدم تجـذرالشك، نظرا  الدولية بعين الريب و

 . المؤقية الدولية العسكرية أو للمحاكم الجنائية ةالأساسي ةمنظالأفي  شاهدا
بشـكل مختلـف  المحكمـة الجنائيـة الدوليـةو  المحاكم الجنائيـة الدوليـة المختلطـة تتعاملبينما    

التوازن مــا قــد يخــل بــ ،فــي آن واحــد ضــحية شــاهد والتــي عاملــت الضــحية ك، ومغــاير لمــا ســبق
تستوجب تلـك المعاملـة تـوفير ضـمانات  .(1)(الضحايا الدفاع والادعاء، ) مصالحالبين مختلف 

الأخطـار المحدقـة بـه، لأنـه  كبيرة لحماية السلامة الجسدية النفسية للضحية، ضـد التهديـدات و
 ينظر إليه كدليل للإسناد.

جب التعامل مع تلك التهديدات بيقظة وحذر، لأنها تتعلق بسلامة وأمن الضحايا ي   
، حتى تحقق ئل المساعدة المادية النفسية لهماة للإدانة. لذا يتعين توفير وساوالشهود، وهم أد
قع ي ذالمالية للمحاكم الجنائية الدولية، ا تزاماتللامرهونا بالك ذ لكن يبقى .العدالة الجنائية

ما يؤثر على مصداقية م اللازمة، المصاريفتوفير  على عاتق المحكمة تحديد النفقات و
 سرية الأدلة. وموضوعية و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

1)         CPI.Ch.Prél.I,Aff.N° ICC-01/04 ,Situation en RDC,jug.31/03/2006,paras.11,35-36,38. 
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 العقبات القانونية /الفرع الثاني          
 

عملها وأثرت على عرقلت الدولية صعوبات قانونية إجرائية،واجهت المحاكم الجنائية     
 العدالة الجنائية.  هدفتحقيق انعكس ذلك على  .اختصاصاتهاممارسة 

مقتضيات ت يتى استوفمالمحاكم الجنائية الدولية  اختصاص نعقدي :الاختصاص مشكلة .أولا
ضحايا الجرائم بوسع  كنم يل شروط الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني و الزمني. و

أمام في الإجراءات والتأسيس  المشاركةطلب ، رواندا وأالمرتكبة في يوغسلافيا الدولية 
الوطني في  قضاءطلب التعويض أمام ال. يمكن للضحايا للمطالبة بالتعويضالمحكمتين 
 .(1)دانةصدور أحكام الإبعد  أو رواندا يوغسلافيا

لن تعو  ،1998م إلى معاهدة روما لسنة تي تنضلمحكمة الجنائية الدولية مهلة للدول الا تمنح
عليها، فيما سريان المعاهدة من سبع سنوات  لمدةختصاص المحكمة ا هاعدم قبولالدولة 

الجرائم أو ارتكبت الجرائم فوق إقليم  هذهيتعلق بجرائم الحرب، إذا اتهم أحد موطنيها بارتكاب 
، التي تصبح عاجزة عن ملاحقة هذا الإجراء كثيرا على مصداقية المحكمة يؤثر .(2)الدولة

 .(3)مقيدة باحترام المهلة ويبقى الضحايا يعانون في صمت فهيالأشخاص المتهمين، 
 مشكلة فعلية بالنسبة للضحايا، لأن المتابعة تخص جرائم بعينها كما ورد الاختصاصيعتبر 

وهي جريمة الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية، جرائم الحرب، التي تحقق إجماع  05في المادة 
جب اللجوء يأدنى  احد شكلت و ،الممارسة والعرف الدوليين عليها ستقرارادولي حولها بعد 
 .(4)ضمانا لمقتضيات العدالة الجنائية الاختصاصإليه في تحديد 

اللجوء ب الضحايا يكلف و ،فقط عيينيالأشخاص الطبمسؤولية الشخصي ب الاختصاص يتعلق
 قواعد حسب ،ن الضررللمطالبة بالتعويض عأخرى، شبه قضائية  إلى جهات قضائية أو

_______________________ 

 ني ا، أما الاختصاص الزماوريات يوغسلافيا سابقكاني لجمهملمحكمة يوغسلافيا الاختصاص الحدد النظام الأساسي  (1
 .1994ديسمبر 31إلى  جانفي 1في رواندا من يبدأ ما بين، 1995إلى  1991من  الممتدة حدد بالفترةف   
 .124المادة ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2
 د.عبد الرحيم صدقي،" نحو محكمة جنائية عالمية دائمة لمواجهة الجرائم المعاصرة "، مجلة الدراسات الشرطية، دبي،  (3

 .45، ص2001،نوفمبر 371العدد    
4) M.Polliti ,«Le statue du Rome de la cour pénale internationale :Le point de vue d'un              

négociateur », R.G.D.I .P, T.105, N° 4, (1999), p.827.                                                                   
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 .(1)الوطني لقانونالقانون الدولي العام وحقوق الإنسان وا 
سبق للمحاكم العسكرية في فقد  .كما تظهر مشكلة السن القانوني لإسناد المسؤولية الجنائية   

ن لمحكمتي ان الأساسياالنظامل غفبينما . (2) 15 دول الحلفاء، أن حاكمت أطفالا بلغوا سن
 في ممارستهما.  الجنائية، و حتى الأدنى لسن المسؤوليةلحد ا عن ذكر يوغسلافيا ورواندا

أدنى للمسؤولية سنا حددت  وخالفت المعيار السائد، المحكمة الخاصة بسيراليون، و ما أ 
. أما النظام (3)تميز بتجنيد مكثف للأطفال الصغارهذا النزاع  لأنسنة،  15الجنائية بـ 

سنة، وقت  18حدد السن القانوني للمسؤولية الجنائية بـ ف ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  .(4)ارتكاب الجريمة

تستطيع  لا إذلمحكمة رفض طلبات الضحايا، الشخصي لختصاص لاعن عدم اترتب ي    
على النظام صدقت الدولة التي ارتكبت الجريمة فوق إقليمها  ذاإ إلا اختصاصها،ممارسة 

ذا ينتمي إليهاالمتهم كان  أو الأساسي للمحكمة طرفا  رمت المحكمة اتفاقا مع دولة ليستأب، أوا 
النسبي  نظرا للأثر ية ليست طرفا فيها،لا يمكن إرغام دولة على قبول التزامات دول .(5)هفي

فيينا لقانون  اتفاقيةمن  34له باطلا وفقا للمادة  خالفتطبيق م كليعد إذ  للمعاهدات،
 .1969 سنة المعاهدات

لذلك يتعين  ،يخدم مصالح الضحايا لا نهلك ،المذكروة أعلاه 12المادة  مضمون رغم وجاهة   
في حالة امتناع الدولة التي وقعت أما  .(6)على المحكمة طلب المساعدة من الدولة المعنية

من مجلس الأالمسألة على جمعية الدول الأطراف أو إحالة الاتفاق الخاص، فيجوز للمحكمة 
لأن ممارسة  الضحايا،حقوق على تطبيق النظام الأساسي ككل وعلى مما يؤثر ، الدولي

 .بالإرادة السياسية للدول الكبرى ةالإجراء مرهون
___________________________ 

1 )Alois Bommer et al,(1949) 9 LRTWC 62( Permanent Military Tribunal at Metz),p.66 ;          

Oenning and Nix,(1949) 11LRTWC 74(British Military court,Broken, Germany). 

 .7النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون، المادة  2)
 .26( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 3
4                                        )ILC,UN.Doc.A/CN/4/SER/A/1996/Add.L(part 2) ;pp.41-42. 

 .12( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المادة 5
 /،أ.87( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المادة 6
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ف قمن سلطة و مجلس الأو  ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام  16المادة  منحت
  ة للتجديد.المقاضاة في حالة معروضة على المحكمة لمدة عام قابل التحقيق أو

 التي يمكن ،اكتفت بالإدانة و، حقوق الضحاياالجنائية الدولية المؤقتة المحاكم  ستكر  لم   
لتعويضات لمطالبة باا بداية مسار المصلحة في طلب جبر الضرر، و أن تشكل دليل إثبات
عملية مكلفة ماديا ونفسيا، قد تنهتي بعدم الحصول على التعويض هي ف، أمام المحاكم الوطنية

  .أو جبر الضرر
 ، (1)رجعي بأثربعدم ممارسة اختصاصها الزمني والشخصي  المحكمة الجنائية الدولية زمتلت   
ينا يتفاقية فامن  28مع أحكام المادة  لمحكمة الجنائية الدوليةلالأساسي  أسلوب النظام سقتي

أسس رغم وجاهة المبدأ كأحد  تطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي. التي لا تجيز ،1969
روا من الجرائم يضأالذين  ،الضحاياالمحاكمة العادلة، إلا أنه لا يخلو من أثر سلبي على 

تقديم طلبات المشاركة في الإجراءات و  هممن حقف ،النظام الأساسي تنفيذقبل  ةرتكبلما
  ت.المطالبة بالتعويضا

 اختصاصبة للدولة غير الطرف التي يرتكب أحد مواطنيها جريمة دولية تدخل في بالنس 
المحكمة  ختصاصباة قبولها الدولتلك  علنتأ إذا قبل طلبات الضحايا إلا تلا  المحكمة،

  .(2)الجنائية الدولية
لا يجوز و ، 01/07/2002رجعي إبتداء من  يمكن تطبيق النظام الأساسي للمحكمة بأثر

              124 علنت تطبيق المادةانضمت الدولة وأ  إذا التعويض يم طلبات المشاركة أوتقدللضحايا 
، لكن لا نوات فيما يخص جرائم الحرب فقطس 07لمدة  النظام الأساسي وقف تنفيذالمتعلقة ب

 .(3)يمنع ذلك القضاء الوطني من ممارسة اختصاصه في مكافحة هذه الجرائم
 
 
 
 
____________________ 
 ،24و 11/1ن اتالمادالجنائية الدولية،  النظام الأساسي للمحكمة ( 1
 .12/3المادة المرجع السابق،  (2
3) William bourdon,op.cit., p.298.                                                                                                  
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ح تف مام ،المتابعة القضائية عرقلتإجرائية طدم الضحايا بعقبات صا الإجرائية: عقباتال. ثانيا
 العفو. ويتعلق الأمر بالتقادم،  و للإفلات من العقاب،ثغرات 

د بع، قوط الحق في المتابعة أو تنفيذ حكم قضائيس يقصد به : (Prescription).التقادم1
 الحكم.النطق ب الجريمة أو ارتكابمن تاريخ  ابتداءمرور فترة زمنية محددة قانونا 

، التي تباشر حتى يمكنه المطالبة ائيةالإجر  الخصومة ءعلى ضو الضحية  يتحدد مركز
عدم تقادم جرائم المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الخاص ب النقاشبمناسبة التقادم  أثير حقوق.بال

 ذ تلحظ خلو جميع" إبهذا الفراغ  التي أقرت، 1968سنة  جرائم ضد الإنسانية الحرب و
الجرائم  معاقبة جرائم الحرب و المتصلة بملاحقة و اتتفاقالا والوثائق  الإعلانات الرسمية و

  .(1)المرتكبة ضد الإنسانية من أي نص على مدة التقادم"
 ن النظام القانونيلأ و (،2)وص قانونية دولية تتعلق بالتقادمغياب نصهو  يكون السببقد     
يؤدي  والقمع، الغاية من ضعف ي طول الفترة الزمنيةى أن ذلك إلالبعض  أرجع .قرهيلا  العام
للقضاء حتى يواجه  إن اعتمدته تركت سلطة تقديره و. (3)الأدلة أو يصعب جمعها اختفاءإلى 

النظام  قربينما أ .هامباشرا في ئية، ليس الزمن عنصراما يعرف بالتعسف في المتابعة القضا
، ماعدا الجرائم من جريمة لأخرىتختلف المدة الزمنية  لكنبتقادم الجرائم،  لقارياالقانوني 
  .(4)الدولية

العدالة  عدم التقادم حققي. (5)قانونيةنصوص ة عدفي  الجرائم الدوليةعدم تقادم الدول     
من  همإفلاتعدم مرتكبي الجرائم الدولية و مفتوحا ضد ملاحقة ، لأنه يترك باب الالجنائية
من النظام الأساسي  29المادة في عدم التقادم كرس ، و ألا يشمل النسيان الضحايا. العقاب

  (6)للمحكمة الجنائية الدولية

_______________________ 
 .26/11/1968المؤرخة في   (،XXIII) 2391(الجمعية العامة للامم المتحدة ، التوصية رقم 1
جانفي 1ابعة بين متفترة ال الذي حدد، د -2/4قانون مجلس الرقابة في المادة أقره  طوكيو،و  نورنمبرغ اميثاقتجاهله  (2

 .، التي تغطي الحكم النازي1945جوان 1إلى  1933

3) Ruth Kok, Statutory limitation in International Criminal Law,TMC Aser Press,Cambridge /,  

The Hague,2007,p.28.                                                                                                                      

 .4) أ،ب( ، 1من ديباجة الاتفاقية والماد تين 05الفقرة  (4
إعلان  ، 18/12/1992ص من الاختفاء القسري في ( إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخا5

 (.1985)40/34المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة رقم
 .1968/ 26/11جرائم ضد الإنسانية في  أشار له مشروع اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و( 6
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في قد يكون السبب  لمبدأ،الإشارة لورواندا  يوغسلافياكمتي لمح م الأساسيانظال لاغف     
ن العقاب، والحصول إفلاتهم م مالمتهمين وعد ملاحقة الأشخاص المشتبه فيهم أوذلك هو 

مجلس قرارات من  المحكمتين بموجب إنشاء تعاون الدول، كما اقتضت طبيعة على مساعدة و
 لا .التقادم غير ذي جدوىمتين يجعل لمحكلالزمني  تحديد الاختصاص و ،ذلكالأمن الدولي 

 .(1)المحكمتين مهمةهاء تأمام القضاء الوطني بعد إنالقضائية إمكانية الملاحقة الصمت  يمنع
 تكشف و لجنائية الدولية إلى عدم التقادم،النظام الأساسي للمحكمة امن  29 المادةت أشار    

 تطلمهما  معاقبتهم و ة الخطيرةيالدوللجرائم ملاحقة مرتكبي ابتقضي  ،ممارسة عرفية مستمرة
لم يحدد النظام الأساسي المدة القصوى للتقادم، نظرا للعلاقة التي تربط الأنظمة  المدة الزمنية.

 .(2)القانونية الوطنية للنظام الأساسي
أنها حددت الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية  24المادة  لكن يلاحظ على    

تخرج عن ولايتها القضائية، ف ،ما الجرائم التي ارتكبت قبل هذا التاريخأ نها،ابتاريخ سري
 ؟ 29 المادةوالسؤال ما مصير ضحايا تلك الجرائم ؟  وما جدوى نص 

الاختصاص دولة ممارسة  ةلأي يجوز .لتقادمتخضع للا آمرة تتعلق تلك الجرائم بقواعد     
ارت محكمة ش. أ(3)رتكابهاان ومكان ظر عن زممحاكمة مرتكبيها بغض النلمي العالالقضائي 

ما و  .(4)لى عدم إمكانية سريان التقادم في جريمة التعذيبإ (furundzija)يوغسلافيا في قضية 
ذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ينفتادم يخص الجرائم المرتكبة بعد يهم البحث أن عدم التق

ذه تجاه كل دولة انضمت ينفتستثناء منذ تاريخ الاو  ،كأصل عام 01/07/2002 الدولية أي منذ
 حقوق الضحايا في المطالبة.بما يؤثر على  ،لاحقاإليه 

 

 

 

 
 

_________________________ 
1)William A.Schabas,The international criminal court,op.cit., pp.469-470.                                 

 Ibid.,p.270                                                                                                                                   (2  
M.C.Bassiouni,International criminal law,Vol.3,2end.ed.,Transnational Publishers,New York, (3 

1991,pp.3-30. 

4) TPIY,Proc.C.furundzija ,op.cit.para.157.                                                                                   
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عن كل أو عن  الاجتماعيةتنازل الهيئة  العفويقصد ب : (Amnistie /Amnesty) العفو .2
يعتبر العفو عملا سياديا يمحو الآثار الجنائية والمدنية  لمترتبة عن الجريمة.بعض حقوقها ا
 (.1)ارتكبت جريمةعدم المتابعة عن  ، أوالعقوبةعدم تنفيذ يشمل العفو ، للجريمة المرتكبة

مخالفات ، ارتكبوا عسكريينال سياسيين والقادة الالدول قوانين عفو لصالح  بعض أصدرت
إجراء العفو ك يمحو، وغير دولية نزاعات مسلحة دولية، أثناء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

  .(2)قانونا الجريمة المستهجنة قانوني آثار
،  (3)يستهدف معرفة الحقيقة لا فكرة العدالة بحجة تحقيق السلم والمصالحة والعفو يتخطى     

السلم والأمن الدوليين  قد يهدد قيم الجماعة الدولية،نتهك يحقوق الضحايا وذويهم، و يمس 
همش في إطار السعي لاسترجاع السلم التي قد تإذا لم تحترم حقوق الضحايا  ،الدول واستقرار

 .(4)والأمن الوطني
 تعارض مع حقوق الضحايايلأنه قانون الدولي لحقوق الإنسان، القواعد مع العفو  يتفقلا     
من شأن العفو تعقيد وضعية الضحايا،  .لدولةا لتزاماتو يخل با العقابللإفلات من يؤسس  و

ه من المسؤولية أو الإدانة، ولا ييعفي مرتكب يزيل الطابع غير الشرعي عن الفعل، و لأنه
 .(5)مسؤولية على الدولة تتحمل

في العفو  استخدامعدم المهتمة بحقوق الإنسان، إلى  دوليةأشارت العديد من الهيئات ال   
، لأنه يتناقض مع التزام الدولة بالتحقيق حقوق الإنسانلالخطيرة  الانتهاكات الجرائم الدولية و

 .(6)ضمان عدم تكرارها في المستقبل في تلك الأفعال المخالفة للقانون، و
 
 

_____________________ 

1)M. Frulli, « Amnesty», In :A.Cassese,The oxford company to international criminal justice,   

op.cit.p.243.  
منحت كما ، 2008فيفري  23والجنود، وقانون  العسكريين للقادة العفو الجزائر بعد استقلالمنحت حكومة الجنرال ديغول  (2

 .1991 سنة إلى غاية و 1973ع ام لمقترفة خلال حكم الجنرال بينوشي منذحكومة التشيلي العفو لمرتكبي الجرائم ا
Andres O’Shea,Amnesty for crime international law and practice,Kluwer Law International, (3 

The Hague,2002,p.23. 

4) A.Cassese,International criminal law,op.cit.,p.313.                                                                     

5)Gavron Jessica, « Amnesties in the light of the international criminal court »,I.C.L.Q., 

Vol.51,(2002),p.116.                                                                                                                        

 .10/2009/ 25، المؤرخ في 15، الفقرة 20( لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التعليق العام رقم 6



288 

 

تبعاد العفو من الجرائم إلى اسفي مجال حقوق الإنسان،  نصوص قانونيةعدة  أشارت  
 (1) على ضرورة المتابعة كما أكدتالدولية، 

لكن لم تمنعه،  لم تشر صراحة للعفو وف ة للمحاكم الجنائية الدوليةالأنظمة الأساسي امأ     
حول دايتون للسلام  اتاتفاقأشارت . من نصوصها، التي جاءت عامة ومتفرقة هطن استنبامكي

التي لا  ةعادي الذين ارتكبوا جرائمالمجرمين  نعلإمكانية العفو  ،يوغسلافياإنهاء النزاع في 
لدول أطراف النزاع ل يحق لا.  (2) 01/01/1991من  بتداءا ،لقانون الدولي الإنسانيا خالفت

كذلك الدول غير الأطراف لا يمكنها  لعفو عن الجرائم الدولية الخطيرة،ا ،)سابقا(في يوغسلافيا
ليوغسلافيا، كمة الجنائية الدولية اختصاص المح ولويةمبدأ أتلتزم باحترام  واستخدام العفو. 

استبعدت محكمة يوغسلافيا العفو في  .(1993)827 مجلس الأمن الدولي رقم لقرار تطبيقاو 
، المتعلقة لجمهورية يوغسلافيا تزامات الدوليةللأنه يتعارض مع الا ،(Furundzija)قضية 

 .(3)بحظر ممارسة التعذيب كقاعدة آمرة
عارض الأمين العام للأمم المتحدة تطبيق العفو عن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت     

حكومة استطاعت  كما .(4)حظيت معارضته بتأييد مجلس الأمن الدوليو ، نفي سيراليو 
 للسلام لومي تفاقاضمن بنود  10 المادة إدراجالأمم المتحدة دعم  بمساعدة و ،ونسيرالي

أكدت المحكمة لاحقا على  . وتنص على عدم الأخذ بالعفو، التي 07/07/1999الموقع في 
كما منع قانون الدوائر الاستثنائية في كمبوديا  .(5)( Kondewa et  Kallon) ة ذلك في قضي

 .(6)استخدام العفو لصالح شخص لم يحاكم أو لم يتم التحقيق معه
 

_____________________________ 
معاهدة الأمم  و 1949ات جنيف الأربع سنة ، اتفاق1948العقاب عليها سنة معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية و( 1

 . 1984المتحدة لمنع التعذيب سنة 
 .4الملحق السابع من الاتفاقية، المادة  (2
3)                                                                  155 TPIY,Proc.c.furundzija ,op.cit.para 

، 14/10/2000الجنائية الخاصة بسيراليون فيمة المحك إنشاءالمتعلق بالأمين العام للأمم المتحدة  تقرير (4
(UN.Doc.S/2000/915 و ) :قرار مجلس الأمن الدولي رقمS/Res/1315(2000) 

SCSL,Proc.c.Kondewa,Aff.N°SCSL-2004-14-AR72(E),Décision sur le manque de                  (5 

compétence/   l’abus de processus:Amnistie acoordée par l’accord de Lomé ,jug.25/05/2004, 

para.48.; SCSL,Proc.c.Kallon,Aff.N°SCSL-2004-15-AR72(E),Décision sur la contestation de 

competence:Amnistie de l’Accord de Lomé,jug/13/03/2004,paras.67,82. 
 .11نائية لدى محاكم كمبوديا، المادة ( قانون الدوائر الاستث6
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قد أشار بشكل عام إلى متابعة مرتكبي ف، لنظام الأساسي للمحكمة الجنائيةل بالنسبة     
مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد و  " الجرائم الدولية

  (.1)"لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب طني،...،  وضع حد و ال
تجري موازنة بين حق الدولة في ممارسة هذا الإجراء وبين  كيمنفذا للمحكمة شكل هذا 

مرتكبي الجرائم ملاحقة  وتطبيق العدالة الجنائية،  إجراء المحاكمة العادلة وا بالضحاي وقحق
 مصالح الجماعة الدولية. التي تمس قيم و، الدولية الخطيرة

الدول إلى عدم فعال، ويدفع  قضاءارستهم حق الطعن أمام الضحايا على مم يساعد منع العفو
لا يكون العفو سببا في تقويض سلطات أ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، و التزاماتهامخالفة 
 الجسمية والجرائم الانتهاكاتمزيد من  ارتكابالمجرمين على  تشجيع كبار عبر الدولة،

 الخطيرة ضد حقوق الإنسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 .6 - 4النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الديباجة، الفقرتان ( 1
2) Werle Gerhard, International criminal law,op.cit.,pp.65-66.                                                      
 
 



290 

 

الدولية، بعد  حق المشاركة أمام المحكمة الجنائية افتك الفرد الضحية، الرابع الفصل خلاصة 
وسيلة إجرائية، ينتهي دوره عند الإدلاء بالشهادة. صار الضحية فاعلا و مساهما في أن كان 

لجرائم الدولية، و تحريك الشكوى ضد الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب ا والإجراءات، 
 مة.المحاك المرافعة و و التحقيقإجراءات المشاركة في 

يكرس  بمافي جبر الضرر الذي يصيبه من الجريمة الدولية، كما اعترف بحق الضحية 
من حقه المطالبة بالتعويض قرار بأنه عانى من الجريمة، فينال الإ و، القضاء الجنائي الدولي

 و جبر الضرر.أ
جبر الضرر أكبر الإنجازات التي حققت للفرد على صعيد  يعتبر الحق في المشاركة و

يصبح  غير كافية حتى يحظى الضحية بكامل حقوقه، و ىالقضاء الجنائي الدولي، لكنها تبق
 طرفا في الخصومة الجرائية.
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 ســـــامــــــخل الــــــصـــــالف

 

 ةــيـحالض اركةــــمشل ـائــوس
 امــــأم

 دوليـــــائي الــــنـاء الجـــضــالق
 

دون أن يرقى إلى صفة الطرف في  لكن صار فيها مشاركا، مرحلةإلى  لضحيةاانتقل      
في كسر جدار و نجحت الدولي  على المستويين الوطني و ةمختلفقد بذلت جهود  الإجراءات.

موضوعية ال بالعديد من الحقوقله أقرت الدول إذ . الضحيةمركز طوق ذي هميش، التال
في ك شار ضاء الجنائي الدولي. يأمام الق التأثير سمحت له بالمشاركة والتي جرائية، الإو 

جبر الضرر الذي أصابه من  معرفة الحقيقة، و يطالب بالتعويض وقصد الإجراءات 
 الجريمة. 

طلب التعويض، بعد  ن حق المشاركة للضحية والقضاء الجنائيان الدوليا كرس القانون و    
ضمنت له وسائل  و ،المطالبةإجراءات ممارسة حق  حدد قواعد و استيفائه جملة معايير، و

 لازالت في حاجة إلى تعزيز وتطوير. التيتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، 
توافر المصلحة الشخصية، بل يتعين عليه بلا يتحقق طلب الضحية في جبر الضرر    
ر اتباع المبحث الأول(. يتطلب جبر الضر  ثبات الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة الدولية)إ

المبحث الثاني(، لايتجسد جبر  )تضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة إجراءات قانونية
 المبحث الثالث(.  الضرر إلا عبر آلية الصندوق الاستئماني )
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   الحق في جبر الضرر/المبحث الأول       
 

المشاركة في الذي يحفز الضحية على طلب  الضرر درامصأحد تعتبر الجريمة الدولية     
تحقق تلك ته الشخصية. لا الحمص ت أمام القضاء الجنائي الدولي، ليحميمسار الإجراءا

الجريمة الدولية، حينها يمكن للضحية  المصلحة إلا بإثبات علاقة السببية بين الضرر و
 جبر الضرر. المطالبة بالتعويض و

كتها هامته الإنسانية التي انتبجبر الضرر استرجاع كر  المطالبةيستهدف الضحية من وراء    
فقط، لأنه أحيانا لا يجدي نفعا، بل  الجريمة الدولية، فهو لا يرجو الحصول على العائد المالي

حتى بعض نظمة القانونية الوطنية و . ساهمت بعض الأوجوده الاعتراف بكرامته ويريد 
 القيمة الفعلية و ظهارإال من المنظمات غير الحكومية في عتأثير فبالدولية، و الحهود 
و من جهة اخرى كرست جملة من الوسائل . ) المبحث الأول(حق في جبر الضررلالقانونية ل

 لممارسة هذا الحق ) المبحث الثاني(.

 ررــالضوم ـــمفه /الأولالمطلب          
سم الجرائم تتفي جسمه أو نفسه أو ماله.  هيصيبالذي بالضرر  اقترن مفهوم الضحية     

، نطاقها الواسع والمنظمو ممتلكات، أفراد و الأفراد ضد  يقترفها والدولية بطبيعتها الخطيرة، 
 .مس مصالح الجماعة الدولية كافةيو  يصدم الإنسانيةبما ، الضحايا من الكبير عددوال
 و الضرر،القانون الدولي لحقوق الإنسان والقضاء الجنائي الدولي، حق الضحايا في جبر  أقر
، الدولية عن الجريمة الناتج الضرريختلف  م كرامتهم و يرد اعتبارهم المادي والمعنوي.يحتر 
المطلب مفهوم الضرر في  في هذا  يدرس و الأنواع. المفهوم والخصائص والشروط وفي 

، ثم أنواعه في (الفرع الثالث)، وشروطه في (الفرع الثاني)، و خصائصه في (الفرع الأول)
 . (الفرع الرابع)
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  مفهوم الضرر الفرع الأول /        
 

يغني شرط الجريمة عن شرط لا ف ،لإسحقاق التعويضلازما شرطا  يشكل الضرر     
 .(1)الجريمة سببا للضررن تكون أ ، يجبإصابة الضحية يكفي قيام الجريمة و لا و ،الضرر

لتأسيس ا و الضرر صلة بين الجريمة وال تتحققل ،دانةحكم الإصدور ب الضرر ربط جبرقد 
 .(2)الضرر طلب جبرل

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاعن  الضررترتب ي    
 الضرر نشأيكما  ة وارتفاع عدد الضحايا.ميجسخطورتها و يكون نطاقها واسعا  التي، الإنساني

ت علاقة السببية بين ثباإ ن، يتعيمحمية قانونا مس مصلحةي التزام قانوني، نتهاكاعن 
 .(3) تبقد أصيالقانون ها احميالتي يمصلحة ، و الالضرر والانتهاك 

يتعين الاعتراف بوجود ، مما الهائل للضحاياعدد الشديد و ال بالرعبتتسم الجريمة الدولية     
جسمه أو ماله،  يصيب الإنسان فيحقوقهم. تختلف طبيعة الضرر بين مادي الضحايا و 

يلحق به  و أو ثقافته غير مباشر، أو ضرر معنوي يمس نفسية الإنسان بشكل مباشر أو
 قد تستمر لسنوات طويلة. ،معاناة وصدمة

مهمة تحديد وجود الضرر من عدمه عبر الغرفة  الجنائية الدولية تتولى المحكمة     
المتابعة، تقرر مشاركة الضحية تتأكد من وجود ضرر ناتج عن الجريمة محل  و التمهيدية،

 .(4)الضرر في مرحلة لاحقة في الإجراءات، حتى يتسنى له طلب جبر
القانون، حتى يمكن التقدم  ايجب أن يكون الضرر مشروعا، أي يتضمن حقا أومصلحة يحميه

 حالا. شخصيا و ممكنا أو قابلا للتحقق، و يكون مباشرا و وبطلب جبر الضرر، 
 

_____________________ 
. لائحة الأدلة 22؛ النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة 75/2النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ( 1

  106الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا ،القاعدة
 انظر الفصل الرابع، المبحث الثاني، المطلب الثاني، الفرع الثالث. (2
3) P.D’argent, La réparation de guerre en droit international public,la responsabilité                 

  internationale ds Etats à l’épreuve de la guerre,Bruylant,Bruxelles ,2002 ,pp.563-564.     
(4   2842 ,jugement pursuant to article -01/06-01/04-ICC.N°AffInst. Proc.c.Lubanga, èreCh.1CPI,

74 of the statute, jug.14/03/2014,paras.247-250.  
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 خصائص الضرر الفرع الثاني /             
 

ائص معينة تمييزا له عن الضررالمدني الذي ن تتوافر في الضرر الجنائي خصيجب أ      
تصبح  الضرر. المطالبة بجبر يمة هي مناطالجر  ن تكونأ يجب .هو الأصل في التعويض

لا . عنها من حكم بالإدانة وما يصدر (الإدعاء المتهم/) المطالبة تابعة للخصومة الجنائية
 ينختصاصلاابين تلازم يوجد إذ ،  المتهم إلا بعد إدانة الضرر الجنائي بجبر يضالقيأمر ا

 في لجنائياتتحدد خصائص الضرر  (،1)الضرر يتعلق بجبرموضوعي فيما الشخصي و ال
 :الآتي
 :ساسية للمحاكم الجنائية الدوليةجريمة من الجرائم المحددة في الأنظمة الأ وجود .أولا

في إطار س يتأسال الضحيةبإمكان ا هحين مة وتحريك المتابعة ضد مرتكبها،يتعين وقوع الجري
 .(2)كمةمسجل المحلدى طلبه تسجيل  مكتب تمثيل الضحايا و عبر ،و جماعيفردي أ
 ختصاصانعقاد ليس سببا لا و ،الضرر للحكم بجبر ينسبب ةدانالإ مة ولجريب ارتكاا يكون

لا يخرج الانتهاك عن دائرة الجرائم  و .الضحية مطالب جنائية الدولية بنظرالمحكمة ال
إلا صارت تلك المحاكم  المحددة في مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، و

 .(3)بالتالي لا تلتفت لطلب جبر الضرو غير مختصة بالنظر في الجريمة، 
قد  ب الضحية.يصيضرر مادي أو أدبي  كل يشمل :دولية ضرر ناشئ عن جريمة. الثانيا

تأبى مقتضيات العدالة  لجريمة الدولية المرتكبة.انتيجة  ،في آن واحد بنوعيه الضرريتحقق 
، هناك جرائم تلحق أضرارا أدبي ضرر من الجزاء بحجة وجود ضررالمتسبب في الإفلات 

  لا يمكن تقييمها ماليا كجرائم الشرف والعرض. ،أدبية جسيمة
عن الضرر  طبيعته، لأنه يختلف في في نطاق محدود الأدبي الضرر عن التعويض مكني

  . يقوم بماللاو  العقلية للضحية،يتعلق بالمعاناة النفسية و  فهو، المادي

 
 

 
___________________________ 

الخاصة  للمحكمة الجنائيةالإجراءات  /أ. لائحة الأدلة و85 دةعاقللمحكمة الجنائية الدولية، الالإجراءات  لائحة الأدلة و (1
  /أ.2بسيراليون، القاعدة 

 .89 ،القاعدةالأدلة والإجراءات  ؛ لائحة68/1،2النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المادة  (2
3                                   )CPI,Ch.Prél .I ,Aff.N° ICC-01/04-,jug.17/08/2007, ,paras.85,93. 
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أن يجب  ،مسؤوليةللاعد العامة و القعليه في  حسب المستقر :بالجريمة رتباط الضررا .ثالثا
تحميل الشخص المسؤولية عن أضرار لا علاقة كن لا يم ،محمولا على الخطأ يكون الضرر

ؤسس يأن  حترام حقوق الإنسان،االموضوعي و التوازن  ضرورات العدالة و يقتضت .له بها
  لجريمة.اسببية بينه وبين  ةعلاقوجود على  طلب جبر الضرر

من ، وكل ما من شأنه الانتقاص ي الشخص في جسمه أونفسه أو مالهمادال يصيب الضرر
يحط من  شعوره أو عتباره أوا  يصيب الشخص في شرفه وف ،دبيالأ ضرراما ال الية.الم ذمته

 .(1)كرامته
، الذي يشمل بالأدبي ينتهي جسماني وضرر البال يبدأ و، تنوعي المادي و سع الضرريت
ي،إذ قسر الحمل ال و غتصابالإ و يب،تعذعن جرائم ال العصبية الناشئة و ليةضطرابات العقالا

 . (2)خرى ألات في حايستحيل  ره وثامعالجة آ يصعب أحيانا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 . 19ص  ،1993جي، القاهرة ، فجنحة المباشرة، مطبعة الخال عوض حسن، .علي( د1

 M.Delmas-Marty, « Des victimes: Repères pour une approche comparative »,R.S.C., N° 2,  (2 

(1984), p.217.    
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 الفرع الثالث/ شروط الضرر      
 

 مباشرا. شخصيا و محققا، يكون أنهي:  جملة من الشروطيتحقق الضرر متى توافرت 
داه ونطاقه يمكن تحديد م، وقع فعلا على شخص الضحية ضرر هو :محققال الضرر .أولا

في وقع فعلا أو أن وقوعه أي حالا  و ،حتمية للجريمةنتيجة  إنه وقت المطالبة بجبره،
إنما  تحققت أسبابه لكن نتائجه لم تكن ملازمة لها،الضرر الذي  إنه .(1) مؤكد مستقبل أمرال

 جسور(،ال سدود،ال ) تلاف المنشآت الحيويةاوقوعها مستقبلا بحكم طبيعة الأشياء ك ينتظر
الغازات والسموم ستخدام ا علمية على الأسرى، إحداث تجارب بيولوجية و الحمل القسري،

إخضاعها  ما و منع الإنجاب داخل جماعة القسري للسكان، الإبعاد والأسلحة المحظورة،
المحتمل  عكس الضررا، مؤقت هتقدير المستقبل  قبل الضرري .(2)إهلاكها قصدلأحوال معيشية 
 نتظارابل يتعين ر، الضر  لا يعتمد عليه في رد دعوى جبرف ،قد لا يقع الذي قد يقع و

 المحتمل إلى عوامل منها: الضرر استبعاديرجع سبب  .(3)وقوعه

راديستلزم درجة خاصة في  للجريمة، حيث صعوبة إثبات الركن المعنوي ــــ    ةنفسية وا 
 ي والظاهر. دنتهاك العمثبات الايصعب إ، لذا الجاني

 منحقد ي ،حقوق الغير اعتباره خطرا على مصالح و ن التجريم المسبق لسلوك ما وأــــ  
 لمبدأ نتهاك خطيرا هذاف ،الجريمة من عدمه واسعة في تقدير مدى توافرسلطة  يللقاض

 قرينة البراءة.  الشرعية الجنائية و
فلا يمكن إدانة الشخص  المحتمل والخطر، علاقة السببية بين الضررالصعوبة إثبات  ـــــ 

كما أن  ستنادا لقرينة البراءة،االمتهم  لصالحالشك  يفسر إذ  على دلائل وقناعة،لاالمتهم إ
 .(4)لا تشكل أساسا للحكم، الإثبات هي إحتمالية عنصر و ية للقاضدلة المقدمالأ

_____________________ 
  الثالث للجمعية المصرية للقانون قدم للمؤتمرم، بحث " دعوى التعويض أمام المحاكم الجنائية "د.محمد صبحي نجم، (1

،  1990النهضة العربية، القاهرة،  ، دار1989مارس  14-12"، القاهرة مجنى عليه في الإجراءات الجنائيةال "حقوقالجنائي،
 .412ص 

 .8-6المواد  ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام ا (2
J-P.Chauchard,«La transaction dans l’indemnisation du préjudice corporel»,R.T.D.C.,N°88,   (3  
(Janvier –Mars1989),p.2. 

، 79ص  ،2004جوان ،28 ، السنة2العدد مجلة الحقوق، ،"أمال ومعوقات :التجريم الوقائي العام " د.حاتم عبد الرحمان، (4
103. 
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 الضرر ما يرتب أساس المطالبة بجبر وهو ،مناط الدعوى المصلحة :شخصيال الضرر. ثانيا
ا الشرط إلى الضحية هذ يمتد .هلهأ  و ماله نفسه، جسمه، في، يصيبه الذي يكون شخصيا

 حق المطالبة بجبر لهم ئ، فينشأشخاص آخرين على شخص أو يقع الضرر و، غير المباشرة
  لمصلحة المشروعة.ط اشر توفر مع  ،الضرر
آلام ، عقلية ، إصابة بدنية ـ الشخصي الضحايا الذين يعانون من أضرار يشمل الضرر    

سرة يضم أكما  .(1)ة جريمة تدخل في اختصاص المحكمةجينت ـالمالية  عاطفية أوالخسارة
و في أ لمساعدته تدخلهمبسبب ضرارا الذين عانوا أ وأ الذين يعولهمالأشخاص  و الضحية

 . (2)سبيل تفادي وقوع الجرم عليه

يلحق الضحية من  ما يشمل و، مقياسا للجبر المباشر الضرر عتبري :مباشرال الضرر. ثالثا
 لمؤتمر بودابست تمهدتي ال فريبورغإلى حلقة تراح اق . قدمكسبمن  فاته ما و خسارة

لتزم الدولة تالماسة بسلامة الجسم  دية" في الجرائم العمأنه  1974 سنة وليالد للقانون الجنائي
 .(3) (نقص القدرة على كسب العيش فقد أو ) البدنية بالتعويض عن الأضرار

 خسارة أو نطاق ومدى أي ضرر أو تحديد ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأجاز أ   
 المحكمة أو بمبادرة من الضحية طلب ، بناء علىخصهمو فيما يأذى يلحق بالمجني عليهم أ

 .(4)و تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها في الظروف الإستثنائية،

نتيجة  ،مادية ة والضحية من خسارة ماليلحق  ساس ماالضررعلى أ المحكمة جبر تقدر   
أو نهبها بطرق هلاك الممتلكات المادية  ) الحالة المالية، (النفسية حية والص)البدنية  تهحال
 .(لكفيلا المعيل أو حالة فقدان ) الحالة العائلية ،(مشروعة غير
قد  و ،ل إليهمراعاة ما فات الضحية من كسب كان قد سيؤو  المحكمةيتعين على  كما   

 يزيد تقديره عن الضرر لا الضرر، عند الحكم بجبر يراعى ذلك و، حالت الجريمة دون تحققه
 بل للضرر ،الجريمة خطورة ى جسامة ولإ الضرر جبر في تقدير عتمادلالا يمكن ا المباشر.
  .(5)الذي أصاب الضحية جراء تلك الجريمة المباشر

_________________________ 

1) CPI,Ch.1ère.Inst.I,Proc.c.Lubanga,Aff.N° ICC-01-/04-01/06,jug. 18/01/2008,para.91.          

 .1985المؤتمر السابع للأمم المحدة حول الوقاية من الجريمة وعلاج المجرمين ، ميلانو، سبتمبر ( 2
J.L.De La Cuesta,Résolutions des congrès de l’Association internationale de droit pénal      (3   

 76.   -01,pp.75-2004),Re AIDP,2006,D –(1926    
 .97محكمة الجنائية الدولية،القاعدة راءات للجالإ دلة ولائحة الأ، 75/1المادة  ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (4
 .196، ص1990المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، الجزء الأول، دار قانون الإجراءات الجنائية، ض محمد،د.عو  (5
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 أنواع الضرر الفرع الرابع /          
 

لا يتحقق إلا بالتعويض. الذي لمطالبة توافر الضرر ل ،ية الدوليةالجنائ كمالمحااشترطت      
 ية الدوليةالجنائ كمالمحا زترك .(1)بين الجريمة والضررعلاقة السببية البحكم الإدانة يثبت 

الجرائم الدولية خطيرة  لما كانت. الجنائية الدعوى المدنية تتبع نظيرتها، لأن على العقاب
بين  قتصادية تدورالا ية وجتماعالا النفسية و فأضرارها الجسمانية و ،)جماعية( وواسعة

، غير المباشرين ها ليشمل الضحايا المباشرين ونطاقيتوسع  مادي.المالي و الدبي و الأ ضررال
  .دبيعن الأمادي اليختلف الضرر بذلك 

، قانونال هحميي ماليأو  مادي حقعلى  اعدوان يشكل الضرر :المالي الضرر المادي و .ولا أ

فيحول بينه  ته،يقع على حريأو  عن الكسب أو يكبده نفقات العلاجالشخص الضحية  يقعد و
المادي على  يقوم الضرر عنه خسارة مادية. عليه كسبا أو يدرأ يدر، القيام بعملوبين 

و العنصر  ،(Damnum emergens) عنصرين، الأول محقق يتمثل في ما لحق من خسارة
  .(2) (Lucurum cessans)  الثاني محتمل هو ما فات من كسب

، إنه مؤقتة دائمة أو علة أوصابة الشخص الضحية بعاهة جسدية : إالجسماني .الضرر1
 عنه عجز ينتج. (3)نسانييصيب الرأسمال الإ، الذي النفس الواقع على الجسم أو عتداءالإ

إعالة  ونتاج التي كانت له الإ قدرته على العمل و يفقد الضحية قوته الجسدية و ،جسماني
 و، مستمرا حالا و لضرريكون ا .مؤقت( دائم أو الضرر)عجز تداء وععائلته قبل وقوع الا

ية وحالات الحمل العصب ضطرابات العقلية والإيشمل ، متداد حياة الضحيةايمتد العجز ب
صابة الإ تجارب بيولوجية على الضحية أو ممارسةالدائم نتيجة التعذيب أو  والعجز القسري،

كرامة الضحية، تعتبر أفعالا غير  حرية و يصيب الضرر صحة و و، دائمةأمراض مزمنة و ب
  .(4)، لأنها غير إنسانيةمقبولة 

______________________ 
1)CPI,Ch.Prél.I,Proc.c.Lubanga,Aff.N° ICC-01-/04-106,para.98.                                               

   للقانون الثالث للجمعية المصرية قدم للمؤتمرم، بحث القضاء الجنائي" الدعوى المدنية أمام "د.محمد عيد الغريب،  (2
 .387-386"حقوق المجنى عليه في الإجراءات الجنائية "، المرجع السابق، ص ، الجنائي  
 الإتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير "د.حسام الدين كامل الأهواني، (3
 .160، ص1978، جانفي 1العدد، 2الشريعة، الكويت ، السنة  ، مجلة الحقوق و"المشروع  
4)TPIY,Proc.c.ErdemovicAff.N° IT-96-22-T,jug.29/11/1997,para.27.                                          
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يستهدف و  ،لجماعةالكلية ل جماعيا في حالات الإبادة الجزئية أوالجسماني  يكون الضرر    
 الإسترقاق،ك ) عقليالنفسي أو ال جسدي أوال ضرر، يشمل ال(1)الجماعة أفرادالأذى ب إلحاق

 .(شكال العنف الجنسيأ مختلف الجماعي، التعقيم القسري و غتصابالإ ،ضطهادالإ

في حال  و هعيش مصدر قع على أموال وممتلكات الضحية أويعدوان  :المادي الضرر.2
يخضع في  والجسماني و قد يقترن به،  المادي عن الضرر قد يستقل الضرر ل.معيفقدان ال

 (يد أو رجل )تقدير لعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، يلحق فقدان عضو من جسم الإنسان 

أو إتلاف مصدر عيش (،  الأسرة) غير المباشر عيش الضحية المباشرة و بمصدر رالضر 
يظهر في  وثقافيا،  الضررالجماعة، كقتل الحيوانات أو اتلاف المحاصيل الزراعية، قد يكون 

 (.2)المعالم الأثرية دور العبادة و المتاحف و تدمير المدارس و
أن الاعتداء على البيئة دون ضرورة عسكرية يشكل  ويمكن أن يكون الضرر بيئيا،     

طورت . (3)الخطورة يتسم الضرر البيئي بالاستدامة و .جريمة حرب ضد الجماعة الدولية كافة
 .مفهوم الضرر المادي (الأمريكية و الأوروبية) يةيمقللإنسان الإحقوق امحاكم 

المادي هو فقدان الضحية للعائد  اعتبرت الضرر :الأمريكية لحقوق الإنسانمحكمة ال .أ
 خسارة و، الذي يشمل ما لحق من  التعويض ته الحصول علىأسر فراد لأحق كما ي، (4)المالي

ب احتسللضحية، و بينت كيفية ا المستوى المعيشيراعت المحكمة  .(5) ما فات من كسب
 .(6)المتوقع حياتها كمعدل عام يضرب متوسط الأجر في عدد السنوات و، التعويض

 يف والأموال المرتبطة بالوقائع بما فيها الضررالتعويض عن المصار المحكمة  تحتسبا     
 الإقامة، تكاليف تغييرالتعويض عن ك، حياة الضحية شروط نوعية و اجوهرير لذي يغيا

مصاريف البحث  و باؤهمآ والأبناء إذا فقدانفقات دراسة و  ،جنبيةالبحث عن ملجأ في دولة أ
 .(7)على جثثهم بعد العثور محترم بشكل لائق وهم دفن عادةإ  وعن الأشخاص المختفين 

___________________________ 
، 879النزاعات المسلحة "،المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ( فريدريش روزنفلد، "جبر الضرر الجماعي لضحايا1

 .8، ص2010، سبتمبر92المجلد
 .8/2/ د ؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة3النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة ( 2
 ، ب.2/ 8( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 3

4)                                         CIADH,Arrets LaCantuta c.Pérou,Série C N°162,29/11/2006,p.213. 

CIADH,Arrets Velasquez (réparation),para.46-48,54.                                                                (5 

CIADH, Arrets Loayza Tamaya c.Pérou, Série c. N°42,27/11/98,para128.                               (6 

CIADH, Arrets Cantoral Hermani c.Pérou,Série C N°167,17/07/2007,para.51.                         (7 
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تعويض ضحايا ب المتعلقة، الإتفاقية الأوروبيةبينت  :لحقوق الإنسان الأوروبية المحكمة .ب
خسارة ، تشمل الضرر بجبرحكم مكن على ضوئها اليأسس عدة  ،1983سنة فة الجرائم العني
 الأطباء، ) مصاريف العلاج، قعدت الشخص الضحيةلجريمة التي أنتيجة االدخل  الكسب أو

الدفن،  و مصاريف الجنازة، المتوقع فقدان العمر المعاناة و الألم و ،(الأدوية المستشفيات و
 .(1)تكاليف العجزرتفاع ا ،(الأبناء و لزوجل ) النفقة خسارة مورد

تسري هذه  و المباشرة، غير للضحية المباشرة و الضرر المطالبة بجبرباب الإتفاقية  فتحت
ة بتقديم ر له حق المباد أي شخص آخر أو ،ينالأخيرة كصفة على أقارب الضحية المباشر 

ة مصلحة شخصي لضحيةكان ل فاقية أوتلإابانتهاك  تعلق الضرر إذا ،(2)شكوى إلى اللجنة
ستقرت ممارسة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن أقرب انتهاك. أصلية في إنهاء الا

المصلحة الشخصية  الذي أصابة أو الضرر قريب للضحية بإمكانه تقديم الشكوى، بقدر
 .(3)المشروعة التي تثبت له

سمعته  أذى ناتج عن الجريمة يصيب الشخص الضحية في شرفه أو :المعنوي الضرر .ثانيا
مس قيمه ي أقاربه و باشرة للضحية أوم أضرارا معاناة ويحدث  .مشاعره كرامته أو أو

مريكية المحمكة الأ تناولتذاكرة الضحية.  يجرح كرامة و، مالي بلاقم يوازيه لا الأساسية،
 .(4)قضاياعدة في المعنوي  الضررلحقوق الإنسان 

التي تخص الضحايا  ،الخبراء على تقارير لضررالمحكمة في تقديرها لهذا النوع من ا تعتمدا  
ذلك يكون ، فحيةالضإلا  من الأثر النفسي للضرر لا يعاني .المباشرين غير المباشرين أو
حالات  فيخاصة  معنوية الأسرة أضرارا تعانيهاي تال ةر النفسياثالآاعتبرت  .سببا للتعويض
  (.5)الاختفاء القسري

____________________________ 
 .4، المادة 24/11/1983( الاتفاقية الأوربية الخاصة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة المؤرخة في 1

V.D.Schelton,Remedies in international human rights,2nd ed.,Oxford Publishers Press,2005,  (2 

p.183.  

ECHR, H.Becker V.Dennark case,Desisions and reports,Application N° 7071/75,STE N°116, (3 

 Vol.4, p.232. 

CIADH,Arrets Contoral H,para.175;Arrets La Cantuta,para.117;Arrets Vergas Areco,            (4 

para149.  

5) CIADH ,Arrets La contuta,para.217;Arrets Aloeboetoe,paras.51,52,76; Arrets Villagran,       

para90;Arrets Myrna Mack Chang C.Guatemala,Série C,N°101,25/11/2003, para. 264. 
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يقطع الروابط قارب و لصدمات النفسية المرتبطة بفقدان أحد الأالمعنوي ا يشمل الضرر     
فقدان التضامن إلى  ؤديي .(1)م الضحية المباشرة على اللجوء القسريرغي و، يةسر الأ
 الخوفينشر  و، ختلال مستوى المعيشةا حزن و، الذي يظهر في الالمؤسسي جتماعي والا

 . (2)عتقال المتكررالا بسبب

والمعاناة لحزن ل اسببو  ،الطعن القضائي وسيلة إفلات من العقابحق الحرمان من  اعتبر    
في الإعلام  من ثم حرمان الضحايا من الحقو  لتحقيق،اغياب إرادة  بعدم الأمان و والشعور

مبدأ ل  اخطير  اانتهاكعدم الطعن القضائي يشكل  .(3)ينغير المباشر  الضحايا ومعرفة مصير
العلاقات الإجتماعية على  يؤثرو الطعن القضائي الفعلي، كمة العادلة والحق في المحا

 .(4)ء الجماعةسلامة أعضا خطرا على حياة وحيانا أ يشكلو والمهنية، 

، يشمل وشعائرها ومعتقداتها الإثنية أو العرقية المعنوي البناء الداخلي للجماعة الضرر يمس
الصحة الجسدية  و جماعة،المساس بالعلاقات الاجتماعية لل ،الترهيب العنصري، التمييز
 .والنفسية

لأنه يمنح  ،بالضرر المعنوي كنوع من الأضرار نسانحقوق الإة لمريكيقرت المحكمة الأأ
 أن يكونب، الضحيةحددت شروط التمتع بصفة كما ، .(5)المحكمة ماملتدخل أاصفة الضحية 

 ،حالا ا وحقيقي بل أن يكون الخطر ،محققا ، ويكون الضررلامستق معلوما و ،شخصا طبيعيا
 . (6)التعويضحكم بال رو الضحية قبل صد مركز يتحدد و

 

 

 
________________ 

CIADH,Arrét Lopez Alvarez C.Hendoras;Série C N°141;01/02/2006,para 201;Arrets             (1 

Contoral Benarides,para 61 ;Arrets Paniague Morales ,para 174. 

 CIADH,Arrets Baledom Garcia c.Colombie;Série C N°140,31/01/2006, para190; Arrets        (2 

Contoral Benavides, para 61 Paniague morales, para17. 

3)CIADH ,Valàsquez, para 64.                                                                                                                            

CIADH,Massacre de Mapiripain c.Colombie;Série C N°122,07/03/2005,para.284 ;                 (4 

 Massacre  de Ituango c.Colombie,Série C N°142, para 385 ; Arrets Cantorale .H ,para181.     

L.Hennebel,la Convention Américaine des droits de l'homme, Mécanisme de protection et     (5  

D’étud des Droits et Libertés, Bruylant , Bruxelles.2007.p.127. 

6) CIADH ,El Minor c.Paraguay,Série C N°112,02/09/2002, para 109.                                         
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 الطبيعة القانونية لجبر الضرر/  الثانيالمطلب           
 

. الضرر الحق في جبرالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كرس      
محاكم الشأن كما هو ، جبر الضرر موضوعوالقضاء الجنائيين الدوليين القانون  تجاهل

، التي الدوليةالمحاكم الجنائية كما هو حال مختلف ، أحيانا اكليأو  انسبيثم إقراره العسكرية، 
 حددت ضوابطه و معاييره. 

لضحية، الذي أصابه الضرر إلا بإصلاح عادل ل  يستقيم بنيان القضاء الجنائي الدوليلا   
يعيد فمن الجريمة، حيث يفتح الحكم بالإدانة الطريق أمام الضحية للمطالبة بالتعويض، 

ثير في مسار الإجراءات، تأسمح للضحية بالمشاركة و الي المتهم.ينه و بين التوازن للعلاقة ب
ف اختل فاعلا يساهم في معرفة الحقيقة ويؤثر في تكريس العدالة الجنائية.فصار الضحية 

 حقأنه  رأى البعض الآخر الضرر، فالبعض اعتبره التزاما، بينمحول الطبيعة القانونية لجبر ا
  )الفرع الأول(، كما نوقش الأساس القانوني لجبر الضرر) الفرع الثاني(.   للفرد
  لتزاما وحق  الضرر جبر / ولالأ  الفرع         

في ه ل تمكينوال ،لأنه إنسان هتماماتها  مشاعره ومراعاة  و ،الضحية ةكرامحترام ا يجب     
 و ةوقايال فترض فيهو ت ،ردعال و عقابالالقانون الجنائي على  يقتصر لا .الخصومة الجناية

و نسيان على الالضحايا  مساعدةو  الإجراممن ستهدف هذا القانون الحد أو التقليل . يةيحماال
من  الضحايا ما أصابض عيتعو الالحق في  كما يضمن القانون الجنائي ،نتقاماللجوء للاعدم 

 .جماعية معنوية، فردية و مادية و راضر أ
عدم تقادم أو عدة حقوق و مبادئ أساسية، كمبدأ بلضحايا ل اعترف حق: الضرر جبر .أولا

 جبر، و الحق في معاناتهم لا يتجاهل ، الذي لا ينكر والخطيرة سقوط الجرائم الدوالية
إلى منها  3، التي أشارت في المادة 1907 سنةلتفاقية لاهاي الرابعة كانت البداية با .الضرر
لدولة التي تسببت في في االوطني  ضاءالحرب في اللجوء للقنتهاك قانون ا ضحايافراد حق الأ
لحقوق الإنسان المدنية والسياسية سنة  ةالدوليتفاقية الاكذلك ، طلب التعويض و الضرر
استعمال  أقر .1/ 14 المادة،1984 معاهدة مناهضة التعذيب سنة و .ب،ج 2/3، المادة 1966

 .(1)السائد تتوافق مع النظام القانوني الدوليض، طعن الداخلية للمطالبة بالتعويوسائل ال
___________________ 

 طرق الطعن الداخلية.الفرد الضحية ليشترط لقبول تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية استنفاد  (1
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مطالبتها  لأفراد العاديين رفع دعاوى ضد الدول ولا يمكن للكن لما كان النزاع دوليا،     
 في حقتلك النصوص صراحة الحدد تلم  .(1)أثناء الحرب ها لهمسببتالتي  الأضرار بجبر
  الضرر. جبر
إلى  بشكل خاص التي تشير بديل لكلمة إصلاح،أنه بتعويض ال حاول البعض تفسير    

ة ضرر نتيجال القانون الدولي حق الضحية في جبر كرس .(2)ن من القانونديفيمستالالأفراد 
 .غير قابلة للانتقاص الأساسية الحقوق ولا تقبل التسامح معها  سمية التينتهاكات الجالا

من الوعي بضرورة الإعتراف  والحملات الإعلاميةت ضغوط منظمات حقوق الإنسان دزا    
بعدة  توجفي إطار منظمة الأمم المتحدة.  اجديد اتوجه تسكر  وحقوقهم،  الضحايا وب

التوجيهات الأساسية الخاصة بحق في الطعن  ، كان أبرزها إعلان المبادئ و(3)إعلانات
 (.4)1985القانون الدولي الإنساني سنة  والتعويض لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان و

من  فكانت البداية ،أفكار جديدة تدعو إلى تكريس هذا الحق ورظهالمناخ شجع هذا     
حق لالخطوط التوجيهية  و المبادئ الأساسيةفيه  حدد ، الذي1993سنة  (Van Boven)تقرير

 اعتبر .الإصلاح التعويض و و ، هي الجبرثلاث صيغتناولت  الضرر، جبرالضحايا في 
 وكل مساس أو حمايته، يتعين تعزيزه و ،لإنسانل ةساسيالأ وقحقمن ال الضرر جبر التقرير

 (.5)الضحية لحقي الذي ستوجب الحق في جبر الضررنتهاك لحقوق الإنسان يا

عد النهائي ب تقريرالقدم ، الذي (Van Borven)خلفا 1998 سنة بسيونيستاذ الأ عين
أصدرت  الحكومية. غير و المنظمات الحكومية الدولية وتشاورية مع الحكومات ات تماعجإ

 الحق في الإسترداد تقريرا بعنوان" 2000 /18/01بتاريخ  56تها نسان في دور لجنة حقوق الإ
الحريات  مة لحقوق الإنسان وينتهاكات الجسالا لضحايا الإعتبار والتعويض ورد

 .(6)"الأساسية
_____________________ 

1)           J.Pictet,Commentaire,La convention de Genève IV,CICR,Genève,N°156,pp.645-646 
2) F. Kalshoven,State responsibility for warlike acts of the armed forces :From article 3 of         

The Hague convention IV of 1907 to article 91 of additional protocole I of 1977 and beyond, 

I.C.L.Q,Vol.40,1991,pp. 827 – 858  

 (.AG. NU.Resolution.A/Res / 34/40, 29 Novembre 1985):  ( الجمعية العامة للأمم المتحدة ،التوصية رقم3
  (E/CN.4/2000/62, 18/09/2000):الجمعية العامة للأمم المتحدة ،التوصية رقم  (4
5)                                                                         (02.07.1993), 8/1993/24/Sub..E/CN  

6)                                                                               (18/01/2000 )E/CN.4/2000/62,      
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هاكات السلطات الحكومية في ظل الأوضاع نتعن ا لحق في الجبرالتقرير النهائي ل شارأ    
ساسي إعداد النظام الأ ، كما ساهم لاحقا فيضرارالأ لحق في جبرلأسس  و المسلحة، غير

 للمحكمة الجنائية الدولية.
، ممارسته م كيفياتيتنظ دون الضرر، بالحق في جبررواندا  يوغسلافيا و محكمتا تقر أ   

ملف ة إحالبو الاكتفاء ، ادهاش اعتبارهب، يةالضحلمركز  ا المتجاهلةمنظرتهاستمرت 
 الدولي تأكيد مجلس الأمن رغم  .(1) اأو رواند ايوغسلافيفي  لقضاء الوطنيعلى ا اتالتعويض

 و ،ضمن وسائل مناسبة المحكمة يكون عمل أنعلى ، (1993) 827 المحكمة إنشاء  قرارفي 
نتهاكات القانون االذين ينتظرون التعويض عن الأذى الناجم عن  ،حقوق الضحايا يضر لاأ

 الدولي الإنساني.
أثناء مؤتمر  اتجاه المفاوضينكان و . (2)حق جبر الضررلمحكمة الجنائية الدولية ا تأقر 

عدم تحويل المحكمة إلى محكمة مدنية تنظر في الطلبات  نحو ،1998روما الدبلوماسي لسنة 
 .(3) تفصل بين المتنازعين الخاصة و

قدم المقرر الخاص  والضرر،  عدة مشاريع تتعلق بجبرلجنة القانون الدولي  ناقشت
(Doudou Thiam) ،الذي أقر بجبر أمنها تقريره المتعلق بمدونة الجرائم ضد سلم البشرية و ،

  (.4)منح الدول حق طلب جبر الضرر نيابة عن الأفراد والضرر، 
أثيرت مسألة منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في طلبات جبر الضرر، 

استقرت المناقشات على الاقتراح  .(5)الجنائي المدني و ينوصلاحية الجمع بين الاختصاص
  (.6)بريطانيا، رغم معارضة اليابان  الفرنسي الذي أيدته الدول الاسكندنافية و

_______________________ 

 .106القاعدة  لمحكمة يوغسلافيا، الإجراءات لائحة الأدلة و( 1
 .94القاعدة لمحكمة،  الإجراءات لائحة الأدلة و؛ 75المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   (2 
3)W.A.Schabas,op.cit.,p879.                                                                                                          

4)                                           Ann .C.D.I., UN.Doc.A/CN/4/442,Vol.II,1ère partie,1992,para.51.  

؛ تقرير اللجنة  (A.G.Doc.48ème Sess.,1993,suppl.N° 10,A/48/10)125، الفقرة 1993العمل سنة ( تقرير فريق 5
؛ تقرير اللجنة التحضيرية ( A.G.Doc.50 ème Sess,1995,Suppl.N°22,A/50/22)188،الفقرة 1995الخاصة سنة 

تقرير اللجنة  ؛ ( A.G.Doc.51 ème Sess,1996,Suppl.N°22,A/51/22)،182، الفقرة  I، المجلد1996 سنة
 ( A.G.Doc.51 ème Sess,1996,Suppl.N°22,A/51/22/A)  ،224، الفقرة II  التحضيرية، المجلد

6) W.A.Schabas,op.cit.,p880.                                                                                                           
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 معاقبة المذنبين و تحقيق العدالة و الجنائية الدولية هو المحكمة هدف نو المؤيداعتبر     

بينما رأى الفريق   .(1)نتهاكالا عدم تكرار الضرر برج يضمنكما  ،عادة مصالح الضحاياإ 
عن  الضرر جبر ، لذا قد يصرفهاالمسؤولينومعاقبة محاكمة  تستهدف المحكمةأن  المعارض

القانونية  ةنظمختلاف الألانظرا  ،الضرر شكل وحدود جبرهدفها الأساس، و يعرقل ضبط 
يوجد تخوف من تحول أحكام جبر الضرر  يالالتب ،المحكمة ينتمي إليها قضاةالتي  ،الوطنية

 (. 2)إلى مبرر لتحميل الدول المسؤولية الدولية

ي وردت في مشروع اللجنة الضرر، الت استبعدت الفقرة التي تلزم الدول بضمان جبر
أو الحكم بجبر الضرر، بما يسمح للدول بتفعيل  للمحكمة سلطة الأمر تأقر  والتحضيرية، 

 (.3)وتنفيذ أحكام و أوامر المحكمة

قواعد النظام لنتهاك الفرد ا ندالمسؤولية الجنائية ع تنشأ :الضرر لتزام بجبرالا . ثانيا
إنها . لمجتمعوا دافر الأ وقحق كانتهعن ايتحمل المسؤولية الجنائية ، و الإجتماعي القائم

مدنية  جنائية بالعقاب و ونفي، التمحى بجتماعية او  ،سفتمحى بالتأنيب والأدبية مسؤولية أ
 .العقاب )جنائي( و الضرر)مدني( اخل كبير بين جبرتد يوجد .بالجبر

الحق  يتطلب و ،الذي تحقق فعليا ضررال لتزام بجبرالاو مفهوم المسؤولية توجد صلة بين 
 . (4)ستخدام هذا الحق والتمكين لهاللجوء لا وسائل الطعن أو توفيرالضرر  في جبر

الترضية، إعادة  بار،عتالإ رد الإسترداد، الرد، التعويض، صور) ةعد الضرر شمل جبري
 .في حدود الممكن إنه وسيلة لإعادة الأوضاع لسابق عهدها بين الأطراف الإصلاح(،

 الضرر جبرفي تقريره المتعلق بالمبادئ الأساسية،  Van Bovenالخاص  المقرر اعتبر
 و تمارس جرائم ،حريات الإنسان الأساسية تنتهك حقوق و على عاتق كل دولة ، يقعالتزاما

ملاحقة لتزام بالا الضرر جبر يتطلب و، اللاإنسانية المهنية و لمعاملةا التعذيب و إبادة و
 . (5)القضاء ممسؤولين أماال

________________________ 
 (1 William Bourdon et E.Duverger, La Cour Pénale Iinternationele,op.cit.,pp.217-218.             

2 )Ibid.,p.218.                                                                                                                                  

3) W.A.Schabas,op.cit.,p880.                                                                                                          

التعويض لضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  المتعلق بالحق في الطعن و يةالتوجيه علان المبادئ الأساسية وإ  (4
 (A/Res/60/147)رقم  الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ،التوصية لحقوق الإنسان و

5)                                         ,(02/07/1993)                                      8/1993/24/Sub..E/CN 
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 إدارة العدالة، حول استقلالية القضاء والنهائي  رهتقريفي  بسيوني اعتبر المقرر الخاص    
الإنسان الدولية والقانون  قوقل قواعد حاعمإ  حترام واضمان  حترام واكل دولة ملزمة ب" أن 

و القانون الدولي أ ؛المعاهدات التي تكون الدولة طرف فيهاالواردة في  ،الدولي اللإنساني
 أعد كما .(1)" جبر الضرر تضمن الدولة ،في سبيل ذلك محلي للدولةي؛ أو القانون الالعرف

لقانون نتهاكات ااايا ضحالجبر ل وحول الحق في الطعن  اتقرير ( Alejandro Salinas)الخبير
  .(2)نسانيالقانون الدولي الإ لحقوق الإنسان و

في تشريعاتها الوطنية،  ولأخذت بها الد وية، داسترشلقواعد ا اتوالتوجيه المبادئأسست هذه 
 .انينسقواعد القانون الدولي الإ و الأساسية حترام حقوق الإنساناها تتعلق بنلأ

إجراءات التقاضي  هزة وجأعبر ذ فعلي يتنف يصاحبهاإن لم  ،بالمبادئ رقرالا يكفي الإ    
جدوى  يبقى الحديث عن حقوق الضحايا دون .الضحايا حقوقهم ستوفييحتى  الجنائي الدولي،

، و قد تفقد المحكمة هيبتها أمام الرأي إن لم يصاحبه تطبيق فعلي لوسائل وكيفيات تحقيقه
 .(3) العام الدولي

المتزايدة، التي باتت  مخاطرال بمواجهةتلتزم و  على عاتق الدول، اتزامالضرر الجبر  صار
 ،الفرديةالجنائية المسؤولية تحديد أساسا في  لم يعد الخطأ .أهله تهدد الفرد في حياته وماله و

لذلك اقتضت ضرورة العدالة اعتماد قواعد  .إثباته في تأسيس التعويض نظرا لصعوبة
 (.4)الاهتمام بهم المسؤولية المستندة للتضامن الجماعي في مساعدة الضحايا و

 :منها ،عدة نتائج الضرر لتزام بجبرترتب على الات نتائج جبر الضرر: .ثالثا
 .لحق الضحايا من أذى وما ة الجريمةمع جسام الضرر تناسب جبرضرورة  ــــ  
الضرر  إنشاء صناديق جبر و، تجاهلهم همالهم أوا عدم  و الضحايا ضرر لتزام بجبرالا ــــ  

 .تمويلها مصادر توفير للضحايا و
 وامرأ الضرر) ة بجبرتعلقه المحكامأ تنفيذ لقضاء الجنائي الدولي ولتزام بالتعاون مع االا ــــ  

  شرعية(. المملوكة بطرق غير المنهوبة و و تتبع الأموال المسلوبة المصادرة،
_______________________ 

1)                                                                             (18/01/2000 )E/CN.4/2000/62,                                                                   
2)                                                                                   (10/11/2003) E/CN.4/2004/57                                         
3)                                               A.G.Doc.47ème Sess.,1992, 10,A/47/10,para.504.  Ann .C.D.I., 
الشرطة،  ، مجلة مركز بحوث" الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة ءتعويض ضحايا الجريمة في ضو "  علي،( د.عادل حسن 4

 .288ص  ،2005جانفي  ،27العدد 
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 الضرر الفرع الثاني/ الأساس القانوني لجبر         
 

ن، ياللاحق بالأشخاص الطبيعي جبر الضررأسس دولية نصوص قانونية  ةعد تضمنت     
 (.1)في هذا الشأن  الدول قبلالفرد مصالح  تحمي آليات وجدت حق الطعن،بعد تمكينهم 

حماية فئات من  ،القانون الدولي الجنائي تستهدف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و
تستهدف قواعد كما  كانوا ضحايا جرائم خطيرة، نتهاكات جسيمة أوالأشخاص تعرضوا لا

يشمل مفهوم الحماية ل تطور مصالح الأفراد.، ثم لدولاالقانون الدولي العام حماية مصالح 
 جبر ثمحق في الطعن البتداء من الإقرار بمركزهم القانوني مرورا بافئات الأشخاص الضحايا 

 .بوسائل مختلفة الضرر
الذي  ،في النظام القانوني الدولي تحولا لحق في جبر الضررل المؤسسةنصوص ال تعتبر ا 

لمسؤولية حكام اللضحايا استنادا لأقواعد جديدة تلك النصوص  تقر . أفقط الدوليستهدف كان 
 .الضرر في إطار القانون الجنائي الدولي المطالبة بجبرله سبيل  مهدت الجنائية للفرد،

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تناولت  3،(أ)21/1ينسجم ذلك مع المادة 
، حيث تأثر النظام الأساسي للمحكمة بالعديد من (2)القانون واجب التطبيق من المحكمة

أصبح الفرد الضحية (. 3)النصوص الخاصة بحقوق الإنسان، من بينها تلك المتعلقة بالضحايا
 القانون الدولي العام و الجنائي الدولي، كما أولاه القانونيتمتع بمركز قانوني معتبر في ظل 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان، مركزا متقدما.  القانون الدولي الإنساني و
كما جاء  ،دول ذات السيادةعلاقات الالدولي العام ينظم القانون  :ولي العامالقانون الد. أولا

ية عن تفاقية المسؤولية الدولامشروع ، الذي استند إليه الدائمة  ةالعدل الدوليمحكمة  في قرار
 .(4) المشروع دوليا العمل غير

__________________ 

1)P.Pictet,op.cit,p.84.                                                                                                                        

 .75الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة النظام   (2

3)Daniel Sheppard, « The International Criminal Court’ and internationally recognized human  

  rights’ :Under standing article21(3) of the Rome staute »,I.C.L.R.,Vol.10,(2010),pp.43-71.      

 .29، ص17المجموعة أ/ ب، رقم،1928، قضية مصنع كورزو، ( ألمانيا ضد بولندا )الدائمة ة الدوليلعدل امحكمة  (4
 .46ص  ، 3، المجلد 1970قضية برشلونة تراكشن،  (، بلجيكا ضد إسبانيا ،)ةمحكمة العدل الدولي

 

نتهاك االذي يلحقه نتيجة ، الضرر جبرب الضحية للفردالقانون الدولي العام  لم يقر     
قواعد اللإنشاء ، انونيةالقشخصية ال هلية وبالأتمتع التي تلدول . و أقره لالقانون الدولي
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الحقوق فئة  ضمن الضرر جبر ندرجي بينما ،كتساب الحقوقا لتزامات وتحمل الا قانونية وال
  .كافة في مواجهة باقي الدول

وفق ما تقرره الدول من لكن  ،ورة حمايتهاضر  و الحقوق الفرد من بعض ةداستفاذلك يمنع  مل
 ية عن العمل غيرالمسؤولية الدول والحماية الدبلوماسية  ينظامك ،أوضاع قانونية إجراءات و

 .لجان خاصة برعالودية التسوية  أو المشروع دوليا،
 ، الذي أصابضررالفرد ضحية ال وسيلة تلجأ إليها دولة نظام الحماية الدبلوماسية: .1

 مظاهرأحد الحماية الدبلوماسية  تعتبر (.1)دولة أحنبيةاعتداء نتيجة  أو مصالحه هحقوق
 ضدالدولة مواطني وسيلة لحماية  و، 1648 سنة معاهدة وستفاليا ة فيكرسمال ،السيادة

 .(2)قضايا ةعدفي  هذا النظام الممارسة القضائية الدولية ت. كرسجنبيةنتهاكات الدول الأا
للحماية  بإعداد مشروع اتفاقيةالدولي  لجنة القانونكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة و قد 

 . (3) 2000الدبلوماسية، حيث طرحت عدة قراءات كان آخرها سنة 
 الفرد مركز تعزيز يستهدفلا  تها،سيادللة عن ممارسة الدو نظام الحماية الدبلوماسية  ريعب   

دولي.  ذات طابع فردال مطالبصارت  ومصالح الدولة بالدرجة الأولى،  حمايةبل  الضحية،
وجد ت لاو قد يحرم منه نهائيا. الضحية  منه يستفيد قد ، الذيالتعويضفي حكم ينتهي النزاع ب

  من تعويض. هل منحيمقدار ما  الضحية من تحكم الدولة في كيفية وحمي ضمانات كافية ت
 
 
 
 

 

 
__________________________ 

Charles Roussou,Droit international public ,Sirey,Paris,1983,p.97.                                          (1  

CPJI,Affaire Concession de Mavrommatis,Grèce c.Ryaume-Unie,30 /08/1924;Série A,1924, (2 

N° 2.;CIJ Affaire Barcelona Traction,Belgique c.Espane,05/02/1970,2ème phase Rec.1970.; CIJ 

Affaire, LaGrand, L’Allemagne c.U.S.A,17/06/2001,Rec.2001.                                

Ann .C.D.I., A.G.Doc.53èmeSess.,1998,Suppl.10/A/53/10,para.504.                                          (3 

             

مشروع نظام المسؤولية  حاول :المشروع دوليا نظام مسؤولية الدولة عن العمل غير .2 
من خلال الربط بين الخطأ  ،طار القانون الدوليالضرر في إ مفهوم جبر تجسيدالدولية 



309 

 

رين خمسة مقر  أعد .المشروع للدولة الفعل غير ينسب الخطأ أوإذ ، علاقة السببيةبالضررو 
 .الدولية عن العمل غير المشروع اتفاقية دولية للمسؤوليةمشروع تتعلق با رير تق 34ن خاصي

 .(1)توافق عام ماع أوجلكنها لم تحظ بالا ،وضع نظام شامل اجتهد أصحابها في
لصالح الدول دون  الضرر ت جبرقرر  و، مسؤولية الدول على المشاريعركزت هذه     

تلك تطور لم  .لقانون الدوليا على تهيمن الرئيسشخص هي الالدولة  مقاربة زالت لافالأفراد، 
 هحقر تقر أو الدولة،  عن الصادرالمشروع دوليا  العمل غير ةالفرد ضحي مركز المشاريع من

 جبرالطبيعة القانونية لعلى  هانقاش و هاممااهتانصب  و. (2)الضرر المطالبة بجبرفي 
 ؟ للدولةلتزام أم حق اهل هو الضرر، 

على الدولة التي قامت بالعمل قانوني يقع لتزام ا أنهالضرر  جبر فيالغالب  الاتجاه راعتب   
الضحية نهائيا في نص  الفرد استبعدو قد  ــــ ليس حقا للدولة المضرورة و ،المشروع دوليا غير

على  دالة ،شارة ضمنيةإ 33الآخر في المادة لبعض ـــ بينما رأى ا من المشروع 33المادة 
ي سنده في تعليق لجنة قد يجد هذا الرأ .حالات معينة نضم فراد ووجود هذا الحق بالنسبة للأ

   .(3) 33الدولي على المادة القانون
عن  الضرر لح الفرد الضحية فيما يتعلق بجبرصابجديد ل 2001لسنة تفاقية لالم يأت مشروع ا

تي تشير قائمة وافية للقواعد الى المشروع للم تطرح التعليقات عو  المشروع دوليا، العمل غير
  .(4)لحقوق الفرد في إطار العلاقات القنصليةكانت الإشارة بل  ،الحق لهذا
 
 

 
_________________ 

 1988رويز  ؛ غيتانو أرانجيو 1986-1980ويلم ريفاغن  ؛ 1980-1969آغو  ؛ روبرتو1961-1956غارسيا أمادور  (1
 .2001-1996؛ جيمس كروفورد  1996-

Ann.C.D.I.,A.G.Doc.Off.,56ème Sess.,2001,Suppl.N°10,1/56/10,Vol.II,2 ème partie,Com.sur     (2 

l’article 31, para.4.        

Mazzechi R. Pissillo,Reparation claims by individuals for state breachs of Humanitarian        (3 

Rights;An Overview (2003) ,JICL,339,pp.342-343.   

 .24/04/1963اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و القنصلية،   4)
 لتعويض ومختلفة  انية وسائلالحرب العالمية الث بعدالدول  قرتأ :وسيلة اللجان الخاصة .3

مطالبة ضحايا من ممارسة حق الال مكنت تلك الوسائل. الانتهاكات الخطيرة جبر ضحايا



310 

 

على  297المادةنصت  ولتلك الممارسة،   يسامعاهدة فر  أسست .والتعويض الضرر بجبر
دول الحلفاء  من مواطنيالمقدمة طلبات التعويض ، تنظر في إنشاء محكمة تحكيم مختلطة

 .ألمانيادولة ضد 
 الهولوكست و لتعويض ضحايا أعمال السخرة و صندوقبإنشاء  2000سنة ألمانيا  بادرت   

ام بأعمال شاقة يقال ارغموا على الذين، (الشيوعي في ألمانيا الشرقية )سابقا ضحايا النظام
لتعويض  التعاون المصالحة و لسلم وصندوق انفسها  في السنة أنشأت النمساكما  .(1)وغيرها

 .(2)ضحايا المعتقلات النازية

الدول  لصالح لتعويضاتالجنة  منظمة الأمم المتحدة بعد غزو العراق للكويت، أنشأت   
من  5/1المادة  كما أشارت .(3)نتهاكات القانون الدولي الإنسانيوا ضحايا الحربوالأفراد 

تفتح لضحايا النزاع  ،نشاء لجنة مطالباتلإ 2001سنة أريتريا إتفاق السلام بين إثيوبيا و
 .(4)رديةمكانية المطالبة الفإ

 فعليال رغم أن تجسيده الضرر، في جبر ةحق الفرد الضحيلتأسيس  لجان المطالباتت مهد
بشكل  لكن ،العامالقانون الدولي في  هذا الحق ضمنيا رراقثبت إ .الدولات مرهون بإراد

 .(5) أمجز  و قطعمت

 قلل العقاب مما إلى وسيلة الجزاء أويفتقر هذا القانون  :القانون الدولي الإنساني .ثانيا
القانون  شيري .حماية الضحايا نتهاكات ولامن امنع قيام وسائل أخرى للوقاية ي لا لكن ،فعاليته

حقق  ت، عندما لامع مفهوم الردع تزامن، بالالضرر لمفهوم جبربصفة عامة  الدولي الإنساني
 .المتوقعة الوقاية الآثار

 

 

 
______________________ 

Founadation rememberance,peace and future,(Federal law Gazette :BGBT:2001.1.2036)        (1 

 [evz.de-http:// www.stifung ] 

(2      Fund of the Republic of Austria for Reconciliation, peace and cooperation (reconciliation 

[www.reconciliationfund.at http://  ]fund),  

UN.S/Res/687(1991),03/04/1991 ; UN.S/Res/692(1991),20/05/1991.                                       (3 

4( Christan Tomushat,« Darfur-Compensation for the victims»,J.I.C.L.,N°3,(2005), pp.579-584. 

5) M.Sassoli,B.Antoine,«Un droit  dans la guerre » ,Genève ,C.I.C.R.,(2003), p.304.                  

  

http://www.reconciliationfund.at/
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القانون الدولي  منع انتهاكاتب 1949لسنة  الأربع ات جنيفتفاقافي  طرافالدول الأم لتز ت   
بارتكاب  قواتها المسلحة قامتدفع التعويضات إذا  و الجرائم الخطيرةمرتكبي ردع  و نسانيالإ

 .(1)تلك الانتهاكات والجرائم

المطالبة حق للفرد الضحية بقد أقرت ، 1907لسنة أن اتفاقية لاهاي الرابعة  البعضاعتبر   
 من الدولة التي انتهكت قانون الحرب، إضافة لإعلان المبادئ الأساسية والتعويض ب

 .2005التوجيهية لسنة 
حدد  و المطبقة على الأعمال العدائية، ضمن توسيع نطاق القواعد الضرر لتزام بجبرالا ندرجي

مسؤولية كاملة  إذ يرتب الاعتداء عليها، الممتلكات المحمية فئات الأشخاص و هذا القانون
 .(2)قواتها المسلحة تصرفات ، نتيجةدولةلل
I .المنع  بصيغةام القانون الدولي الإنساني حكأ وردت :الضرر من الحقوق الأولية جبر

لسنة ات جنيف الأربع تفاقفي ا حق ت كلمةدر و  لمسلح.اف النزاع اأطر لدول الموجه ل والحظر
  .من أربعين موضع في أكثر 1977لسنة الأول ضافي البروتوكول الإ و 1949

م حقوق بموجب الذين له الأفراد، (المدنيين الأسرى،) الأشخاص المحميينكلمة  استهدفت
جنيف تفاقيات ا هاأقرتالتي  ،الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة الدوليةالقانون الدولي 

 .(3) 1949 لسنةالأربع 
ات جنيف الأربع اتفاق من المشتركة 3المادة لأحكام الدولية  غير لنزاعات المسلحةخضع ات
، اللذان الدولية غير ضافي الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحةالبروتوكول الإو 

 و ةإنسانيبطريقة ينبغي معاملتهم  و، في النزاع مباشرة ينالمشاركغير حقوقا للأشخاص  اأفرد
 .(4)الضمانات القضائيةلهم  توفر الجسدية و سلامتهمحمي ت و ةميكر 
 

 

 
______________ 

، المحق باتفاقيات جنيقف الأربعة لسنة 1977. البوتوكول الإضافي الأول سنة 3،المادة 1907(اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1
 . 91، المادة  1949

F.Kalshoven,op.cit ., pp.497-506.                                                                                                (2 
، اتفاقية جنيف الرابعة، 7، اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 7، اتفاقية جنيف الثانية، المادة 7( اتفاقية جنيف الأولى، المادة 3

  .8المادة 
4) L.Zegveld,op.cit.,p.504.                                                                                                              
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في  تاستعملما بين(، Entitledكلمة)  منلادب(  Right)كلمة ليزيجالإن نصالفي  استعمل   
 ضحايال الضرر الحق في جبر قرر .(Les personnes protégés)عبارة  الفرنسي النص

جد سنده في و ي و، ستثناءالحة دون النزاعات المسأثناء ات القانون الدولي الإنساني نتهاكا
على كل الدول  ابتطبيقها واجأصبح  و .حظيت بقبول عالمي واسعربع التي ات جنيف الأتفاقا

 نلبروتوكوليل أثرها متدا .نهام قوته قيمته و الضرر حق في جبرال ستمدا ،المتنازعة
 .(1) 1977سنةالإضافيين ل

II. القانون الدولي  حول اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسةأعدت  حق ثانوي: الضرر جبر
بشكل  الضرر جبر اتطلببد االأفر  لدول أوتقدم ا توصلت فيها لإمكانية ،الإنساني العرفي

 التعويضات.وسائل مراجعة  ، والضرر المستفيد من جبرد يحددون ت ،(2)مباشر
الضرر   جبرأن ، 1928في قضية مصنع كورزو سنة الدائمة  ةلعدل الدوليامحكمة قررت     

كما اتخذت محكمة العدل الدولي من قضية مصنع كورزو (. 3) هو نتيجة للفعل غير المشروع
استنبطت  وحول الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  الاستشاري مرجعا لرأيها

من انتهاك الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التزاما بجبر 
 و. سايرت المحكمة الاتجاه في مجال المسؤولية الدولية، (4)الضرر لصالح الأفراد المتضررين

ي لحقوق ن الدوللم تنكر الحق في جبر الضرر لضحايا انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانو 
 (.5)من الالتزامات في مواجهة الكافة الإنسان، اعتبرته

ب التعذيب ، ارتكا(Furundzija)كما اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في قضية
 (.6)تستوجب التعويض  التي القواعد الآمرة،جريمة محظورة و هي من 

______________________________ 
T.V.Minh,«Les réparations de guerre au Vietnam et droit international»,R.G.D.I.P., N° 81,     (1 

(1977),pp.1086-1090. 
J-M .Henckaerts,D-B.Louise.,Customary International Humanitarian Law,Vol.I,Genève /     (2 

Cambrigde,CICR/Cambrigde University Press,2005,p.544. 

 . 47،الفقرة13أ، رقم ،المجموعة 13/09/1928قرار، قضية مصنع كورزو،)ألمانيا ضد بولندا(،ة الدائمة( محكمة العدل الدولي3
الاستشاري،  زل في الأراضي الفلسطسنية، الرأيبناء الجدار العا الآثار القانونية الناشئة عن، قضية ة( محكمة العدل الدولي4

 .153-152. الفقرتان 2004 جويلية 09
: ملزمة ة فإن المحكمة ترى أن جميع الدولأهمية الحقوق والالتزامات المعني نظرا لطابع و» 159، الفقرة نفسه المرجع (5

ما  الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية و يضابعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار في الأر 
                                                                               «.حولها

6) TPIY,Proc.c.Furundzija,Aff.N°IT-95-17/1-T,op.cit.,para.155.                                                   
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في  القواعد الآمرة، على حق الأفراد ضحايا انتهاكو رواندا يوغسلافيا  تاأكدت محكم    
 .(1)المطالبة بجبر الضرر أمام الجهات القضائية الوطنية أو الدولية أو محاكم الدول الأجنبية

، أنه لا يمكن تفاقية جنيف الرابعةاعلى في تعليقها  الأحمر اللجنة الدولية للصليب اعتبرت
لم تستثن إمكانية  لمقابلباخطيرة،  ائمرتكاب جر احال  الدولية فيإعفاء الدولة من المسؤولية 

 .(2)في جبر الضرر الناتج عن تلك الجرائمالحق فراد الضحايا من ستفادة الأا
نال الفرد اهتماما و احتل مركزا معتبرا، و تغير الوضع كليا بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، 

تلك صارت الدول ملتزمة بضمان احترام  .(3)اذ اعترف له بالحقوق والحريات الأساسية
قد أقر القضاء الدولي  لأجانب دون تمييز، في ضوء القانون الدولي. وا الحقوق لمواطنيها و

تنشأ عن انتهاك الحقوق الأولية للأفراد، الحقوق الثانوية  لأن ،(4)بهذا الحق في بعض القضايا
الضرر الدولة بجبر ألزم  ،2001لسنة  مشروع اتفاقية مسؤولية الدول وسبقت الإشارة إلى أن

 .(5)لكل شخص أو كيان آخر غير الدول  تتسبب فيهالذي  ج عن العمل غير المشروع،النات

عن انتهاكات قواعد هذا  الضرر لا يوجد في القانون الدولي الإنساني ما يمنع الحق في جبر 
الممارسة، رغم صعوبة  لم يعد انكار هذا الحق مناسبا في ضوء تطور القانون و والقانون، 
 (.6)جبر الضرر واسع الاننتشارضمان 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 ؛ لائحة الأدلة 24/3؛ النظام الأساسي لمحكمة رواندا ،االمادة 24/3النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ،االمادة  (1

 .106الإجراءات، القاعدة  و   

2                                                                                ) J.Pictet,op.cit., pp. 645-646  

H.Lauterpacht, International law and human rights, 1950,p.61.                                              (3 

J.Pictet, « Development and principales of international humanitarian law »,1985,p.94.            

 رقم، ، المجموعة ب13/03/1928ستشاري، ، قضية اختصاص محاكم دانزيغ، الرأي الاالدائمة  ةعدل الدوليلا( المحكمة 4
 .77المرجع السا بق، الفقرة ، LaGrand، قضية ة؛ محكمة العدل الدولي18-17، الفقرتان 15 

5) Ann.C.D.I.,A.G.Doc.Off.,56ème Sess.,2001,Suppl.N°10,1/56/10,l ’articles 31 et 33/2.                
 ،  871 ( كوردولا دروغييه،" صلات اختيارية: حقوق الإنسان والقانون الإنساني"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد6
  .216-215، ص  2008المجلد، سبتمبر     
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III .أثرت على  عقباتعدة  الضرر الحق في جبر صادف :الممارسة القضائية الوطنية
حالت دون ممارسة الأفراد حق المطالبة  العقبات الكبرى،شكلت الحصانة أحد  و وضعه.
 .(1)ختصاصعدم الا ويكون الحكم بعدم القبول أو التي أصابتهم، الأضرار بجبر

المباشر  ق الفوري ومنها عدم التطبيمبررات لرفض تطبيق هذا الحق  مركياتخذ القضاء الأ
مباشرة لا يمكن المطالبة بهذا الحق ضد الدول  و ،1907تفاقية لاهاي الرابعة من إ 03للمادة 
 (.2)دبلوماسية لدواعي
تهديد  ،الضرر بجبر نانكينضحايا مجزرة مطالبة  1999سنة القضاء الياباني  اعتبركما 

ت مسألة المطالبات ويس و والياباني.ة بين الشعبين الصيني المصالح مسارول الدائملسلم ل
عن  تهانتفاء مسؤوليا و ،ت ذريعة حصانة الدولةتح ات السلام الثنائيةتفاقابمقتضى الفردية 

 .(3)تصرفات قواتها المسلحة

يلزم حكومة ألمانيا بتعويض يوناني  قضائي حكمتنفيذ عن ت الحكومة اليونانية امتنعكما 
المحكمة إلى بعد هذا الامتناع، لجأ أصحاب الدعوى  .(4) ( Distomo)قريةمجزرة ضحايا 

الدعوى، اذ  األمانيالمحكمة العليا في  ء اليوناني. رفضتالقضاحكم لتنفيذ  العليا في ألمانيا
 القانون الدولي مباشرةلا يحمي  ،مسلح يخص الدول نزاع دوليعن الناتج التعويض ت عتبر ا 
  .(5)للمطالبة بالتعويضنظام الحماية الدبلوماسية الضحايا، الذين ليس لهم الحق في لأفراد ا
 
 

___________________ 

طالبوا  ،(Bankovic)قضية عرفت ب التي ،إيطاليا حكومة ضد دعوى قضائية مدنية، يايوغسلاف من رفع مواطنون (1
رفض القضاء . تلفزيونو راديو إحدى محطات لأطلسي على لحلف ااعن هجوم قوات تجة انالويض عن الأضرار لتعبا

الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  لعدم الاختصاص طبقا للمادة 2002/ 08/02بتاريخ الدعوى  الايطالي
 .1950سنة

Alexander Orakhelashili,« Restrictive interprettion of human rights treaties in the recent 

jurisprudence of the european court of human rights »,E.J.I.L.,N°14,(2003),pp.530-537. 

E.Engle,Private law remedies for extraterritorial human rights violations,thesis of doctorate,  (2 

University of , 2006, pp.20-25. 

Sh.Haeboug,«The right of war crims to compensation befor national courts-compensation for  (3 

victims of wartime atrocities went developments in Japan's case law », J.I.C.L.,N°3,(2005) p.127. 

حداث و  300مقتل تسبب في حيث ، ة النازيةلمانيمن القوات الأ لهجوم عسكري 10/06/1944 بتاريخة يقر تعرضت ال (4 ا 
  سكان.للمادية  أضرار

5)  E.Engle,op.cit.,pp.177-178.                                                                                                       
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IV . :الأول يقوم  منتهكي قواعده، لردع القانون الدولي الإنساني طريقيناتخذ وسيلة الشكوى
قائم على الثاني و  م المسؤولية الجنائية الفردية لحفظ السلم العالمي،نظاعلى قمع الجرائم عبر 

رادة الإف عوائق سياسية أكثرمنها قانونية،بالفكرة تحقيق  يرتبط .جرائمالناتج عن الإصلاح الضرر 
وطني فعال،  ئيقضا نظام ، بإقامةوتفعيلهفي جبر الضرر الحق  على إقرار قادرةالسياسية 

  يسمح للضحايا بالمطالبة بجبر الضرر.
القانون نساني و نتهاك قواعد القانون الدولي الإايشكل  :القانون الدولي لحقوق الإنسان. ثالثا

يختلف القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي  ،لتقاءانقطة  نسانالدولي لحقوق الإ
حقوق الأفراد ضحايا لا يتضمن وسائل تحدد كيفيات حماية  الإنساني في كون الأخير

 .(1)المنصف والتعويض العادل  و الضرر التعذيب في جبر
يترتب ، حق ثانوي الضرر أن جبر يتضح من بعض قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

وء ضمان حق اللج و ستخدام الحق في الطعنلايحتاج  ت.اتهاكنالا عليه تعويض ضحايا
 .(2) للعدالة المكفول

 يعتبر و، ات حقوق الإنساننتهاكافي  مستقل شامل و فوري و تلتزم الدول بإجراء تحقيق
. كما يجب أن يؤدي التحقيق إلى لضحاياالإنصاف وسيلة  المتابعة القضائية التحقيق وإجراء 

يتعبن حفظ و تحديد الشخاص المسؤولين عنها،  إثبات الوقائع وعدم مشروعية الأفعال و
التحليل الموضوعي للأدلة. إضافة لإشراك الضحايا أو ذويهم في  حماية الشهود و الأدلة و

 (.3)الإجراءات لحماية مصالحهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاهدة الأمم المتحدة لمنع ، 1977سنة الأول والثاني الإضافيين البروتوكولين  و 1949لأربع سنة ا ات جنيفتفاقا( 1
الميثاق  (،3)المادة 07 البروتوكول رقم ( و 5/5)المادة ،1950سنة  تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالا، 1984سنة التعذيب 

الميثاق الإفريقي  ،(10لحقوق الإنسان )المادة  1969تفاقية الأمريكية ( ، الا17)المادة1994سنة العربي لحقوق الإنسان 
تفاقية الأمم المتحدة للقضاء وا 1998البروتوكول الخاص بحقوق النساء ، ( 21)المادة  1981الشعوب  لحقوق الإنسان و

إعلان الأمم  ( 06المادة  ،المدنية للحقوق السياسية و ةوليتفاقية الدالا ،)1965سنة  على كافة أشكال التمييز العنصري
وا علان المبادئ الأساسية المتعلق بحماية ، ( 20المادة ) 1992 سنة المتحدة لحماية كافة الأشخاص من الإختفاء القسري

 . 1985 ستعمال السلطةاالتعسف في  ضحايا الجريمة و
2) Comité des Droits de l’Homme, Observation Générale N°29-états d'urgence (art4) Doc.NU  

CCPR /C/21/ Res. 1/add.11 (2001), para.19.  
 .210-209كوردولا دروغييه، المرجع السابق، ص  (3
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  .كحق إجرائي الطعن والدعوى إلا باستخدام موضوعي حقك الضرر جبر مارسي لا     
دولية هيئات  ، أمامالضرر جبرتتعلق ب ى فرديةشكاو تقديم  وألضحايا رفع دعاوى لن يمك

 (.1) وشبه قضائية قضائية
ما ، حربال حقوق الإنسان الأساسية أوقات السلم أو ضد ةالجسيم اتنتهاكالاترتكب    

بالوسائل  حماية هذه الحقوق في جميع الأوقات و حترام واتعين . يجرائم دولية خطيرة يجعلها
لهيئات القضائية تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني رغم ليمكن  .المتاحة في أوقات السلم

 دتجس و .(2)لا يوجد تعارض بين النظامينف )قانون الحرب(، تطبيقه على النزاعات المسلحة
  .(3)بين القانونين هذا التقاربالإنسان المحكمة الأمريكية لحقوق 

ي يعالجها القانون القانون مسائل جديدة غير تلك التهذا يعالج  الدولي:الجنائي القانون  .رابعا
الجنائية الفردية، الذي نظام المسؤولية في إطار  متميز ركزممن مكن الفرد  و الدولي العام،

 .ميلاد نظام حماية الضحايا ساهم في
طلب جبر  الإجراءات وبالمشاركة في  ،الفرد الضحيةل أمام سح هذا الوضع مجاف   

الذي يعمل ، الضحية بسلطة المدعي العام في فتح التحقيق مشاركةتؤسس  و الضرر،
يستهدف القضاء الجنائي  لا .(4)ةلفرد الضحيمصلحة اليس ل لحساب المصلحة الجماعية و

 .(5)الإمكان بل أيضا إنصاف الضحايا قدر ردع مرتكبي الجرائم الدولية،الدولي 
 

 

 
________ 

اللجنة الإفريقية لحقوق  المحكمة و مريكية لحقوق الإنسان،الأ اللجنة لحقوق الإنسان، المحكمة و بيةالأورو  ( المحكمة1
 الشعوب. الإنسان و

  ،08/07/1996ة، الرأي الاستشاري،النووي ةحسلستخدام الأا حول مشروعية التهديد أو قضية، ة( محكمة العدل الدولي2
بناء الجدار العازل في  بشأن الآثار القانونية الناشئة عنقضية ، ةمحكمة العدل الدولي ؛ 25الفقرة  ،226المجموعة   

 .106-102. الفقرتان2004جويلية  09الأراضي الفلسطسنية، الرأي الاستشاري، 
3) Inter-Amercain Commission,Abello v.Argentina,(1997), H.R.N°55/97Case N°11-137,            

Annual Repport of Inter-Amercain Court of Human Rights:1997,OEA/Ser.L/V/11.98/doc.6 

rev.,p.170. 
 .75و15النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  (4

Elisabeth Fortis,«Ambiguïtes de la place de la victime dans la procédure pénale »,Archives    (5 

de politique criminelle, N°28 -1,2006,p.42. 
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I . ممارسة الحق في تتوقف  :المؤقتة ة الدوليةالجنائي مامام المحكالضحية أ ظهوربداية
 دعاءاتثبات صحة إلإ الذي يؤسس الدعوى، الطعن أوحق على ممارسة  الضرر جبر

تؤدي  نأ... «   يوغسلافيانشاء محكمة إ قرار أشار .كمةاالمح التحقيق وعبر الضحية 
من حق المطالبة بالتعويض بموجب الطرق  الضحايادون المساس بحقوق  مهمتهامة المحك
الأمن  مجلس أقر قد .(1) »انون الدولي الإنسانينتهاك القالناتجة عن إ بة عن الأضرارالمناس

المحكمة  يمنحلم و ، نتهاكات القانون الدولي الإنسانياضحايا ل الضرر حق جبرالدولي 
 سلطة البت في مثل الحق.

 أصدر .الإجراءات لائحة الأدلة و أن أعدواستدرك قضاة المحكمتين هذا النقص با      
مجلس  ىأوصو ، تعويض الضحاياإلى القبول ب أشار تقريرا 2000ع جوان اجتمبعد االقضاة 

 تعويض الضحايا مستقبلاقبل تمديد ولاية القضاة لأجل  المحكمة، لائحةتبني بالأمن الدولي 

يشمل حق  و في جبر الضرر،على الحق  تينلمحكمالأدلة والإجراءات للائحة أكدت  . (2)
إمكانية  ،لذوي حقوقه للضحية أو بالمقابل منحت ه أو سلبه الشخص المدان.سترجاع ما نهبا

لكن بعد  الضرر، جهة مختصة للمطالبة بجبر ةأي المحاكم الوطنية أومام رفع دعوى قضائية أ
متين، بالنسبة للنزاع في كما وجدت إمكانيات أخرى في ظل المحك .(3)حكم الإدانة صدور

 منحت للضحايا وسائل لجبر الضرر أو التعويض. ودا، نروا وكوسوفو أ
 :(Housing And Propert Directorate) البوسنة والهرسك  في الأملاك مجلس الإسكان و .1

، سمي بمجلس الإسكان نظاما لحماية الضحايا في إقليم كوسوفواستحدثت الأمم المتحدة 
تسوية حقوق الملكية  ـــــــ قضائي محايد ومستقل جهازك ــــــ تولى هذا المجلس، (4)والأملاك

الكثير في  فصلالالمجلس استطاع  بالإقامات السكنية. المتعلقة العقارية والفصل في النزاعات
الممارسة التمييزية ، التي انتزعت منهم نتيجة رد الممتلكات و التعويضالخاصة ب مطالبمن ال

 بلغراد.المركزية بحكومة لل
 

________________ 
Resolution de Conseil de Securité N°827 du 25/05/1993,TPIY,para.7.                                      (1 
Report UN.Doc.S/2000/1063,3/11/2000.                                                                                  (2  

 .106القاعدة  ،يوغسلافيامحكمة ل الأدلة وافجراءات لائحة 3)
Regulation N°1999/29 on the establishement of the housing and property directorate and the  (4 

 housing an property clains commission (UNMIK) ,REG /1999/123,15/11/1999.  
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السلم  ستهدف تحقيق المصالحة وا ،محلي تقليدي نظام شبه قضائي :Gacaca. نظام 2
 و، 1994 سنةروندا التي شهدتها  الحرب الأهليةبعد ظهر  .(1)الاجتماعي أكثر من العقاب

بنصف  تصدر أحكام على ضوئهاإثباتها في سجل،  كشف الوقائع ول ،تسعة آلاف خليةأ نشأ
 .(2)العفو أوفي قانون العقوبات الرواندي العقوبة المقررة 

عدد لأن تقليدي، ال طابعهرغم  هذا النظامرجوع مجددا للالحرب الأهلية ا آثارضت قتا    
بما  .جماعيةإبادة  ضد الإنسانية و مائرتكاب جر اي ف واشارك ، شخص ألف 125 فاقالمتهمن 

جنائية الدولية لرواندا المحكمة الت تول و يجعل محاكمتهم بالطرق القضائية المتاحة غير ممكن.
ندي لقضاء الرواا يتولى ، والمسؤولين السياسيين والعسكريين كبارالفئة الأولى لمحاكمة 
أحيل باقي المتهمين على نظام  ، والمسؤولينمن  الفئة الثانية الأدنى درجة محاكمةالعادي 
  .(3)غاكاكا

مصالحة بين أبناء تحقيق الكان هدفه إذ شكل محدود، بالضرر  نظام جبرهذا ال كرس 
ظهار  ي قوامهذال القضاءعلى حل مشاكله الخاصة عن طريق  تهقدر  الشعب الرواندي وا 

لكنه لم يقر للضحايا إلا بالحق في تعويض الأضرار  .(4)الوحدة الوطنية دعم  و ،فالعر 
 .(5)المادية للغير، عبر التسوية السلمية وهي التحكيم

لكنه ولد شبه ميت بسبب ، (6)الضحايا إنشاء صندوق تعويضبقانونا  ت حكومة روانداسن
 الضرر رحكام القضائية المتعلقة بجبيجعل تنفيذ الأ امم محدودية القدرة المالية للمتهمين،

 و لا تتحقق العدالة الجنائية. حايانصاف الضيمكن إ لاو  صعبة،

__________________________ 
هيئة مؤلفة من السكان  التي تشرف عليها،  (Justice du Gason)العشب قضاء( تقرأ غاشاشا وتعني في اللغة المحلية 1

الجزائية  الرعي و تنفيذ العقود. يفصل في القضايا المدنية و المحليين، يتولى الفصل في نزاعات عائلية مرتبطة بالأرض و
المؤرخ في  40/2000أنشئت بمقتضى القانون العضوي رقم  دون تمييز، يصدر أحكاما بالتعويض أوالعفو ضد المخالف.

 . نقلا عن : 26/01/2007
Cécile Aptel,«Gacaca»,in:A.Cassese,The Oxford companion to International Criminal Law, 

op.cit., p.329. 
2)Ibid.p.330.                                                                                                                                     

Pacifique Manirakiza ,La répression des crimes internationaux devant les tribunaux internes, (3 

 Thèse de doctort,Université d’Ottawa,2003,pp.139-141.              
Pacifique Manirakiza,op.cit.,pp.176-177.                                                                                    (4 
Joseph Owona, Droit international humanitaire, L’Harmattan, Paris,2012,p.129.                      (5 

Loi organique N° 08/96 du 30/08/1996 sur l'organisation des poursuites des infractions          (6 

constitutives du crime de génocide ou de crime contre l'humanité commises à partir 01/10/1990 

-8-http://www.asf.be/publcationRwanda menproge loi organique17,01/09/1996), N°R,.(J.O.R

96.pdf> 
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.II سعى المؤتمر الدبلوماسي  :تكريس الحق في جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية
بعض وفود الدول  الحكومية و غيرالدولية الضغط المنظمات ، تحت 1998في جوان في روما 

 العدالة إقرارتستوجب مقتضيات  و. الضحايا في جبر الضرررساء قواعد تضمن حق إلى إ
الغبن الذي مدى يوغسلافيا  و ااندرو  متيأثبتت تجربة محك .الضرر جبرفي ضحايا الحق 

 في إنصافهم. ريقصتلحق بالضحايا، وال
 و الضرر، جبرطلب  و المشاركة الحماية،آليات للضحايا  1998أقرت معاهدة روما     

الوحدة جهازا رئيسا  . تعتبر(1)الشهود الضحايا و ة دعمبوحدأنشئ لهذا الغرض جهاز يعرف 
غيرهم  و ،مساعدة الضحايا والشهود مساندة و الخاصة بحماية و الإجراءات ينسق ضبط وي

 خارج المحكمة. داخل أو سواء من الأشخاص المعرضين للخطر

أشخاص أكفاء وخبراء في مجال حماية الشهود والأطفال الضحايا والشهود وحدة  تسيير    
 (.2)ضمان سلامة وأمن وكرامة الضحايا والشهود تهموالعجزة والمعاقين والمساعدة الطبية، مهم

 ىشخاص الضحايا على المدأمن الأ الكفيلة بحماية و الإجراءاتضمان  تتولى الوحدة
لنفسية العنيفة التي تعرض لها الصدمات اهتمام بمعالجة الا البعيد و ووالمتوسط  القصير
 .خاصة ضحايا العنف الجنسي ،الضحايا

من  85الجنائية الدولية و القاعدة  لمحكمةلساسي النظام الأ من 75المادة يوجد تكامل بين    
مما  بين العقاب والإصلاح. تاجمعو ية، الضح بمركزحيث أقرتا  ،الأدلة الإجراءاتلائحة 

  .(4) ، حيث تحقق العدالة الإصلاحيةرتكب الجريمةمعلى عاتق الشخص  الضرر جعل جبر
الإدانة،  الحق بحكم رتبطيإذ  لمتابعة القضائية،ا غيابعند في جبر الضرر  يظهر الحقلا 

 الغرامات أو أو مساهمات الدول،رهين ستئماني الصندوق الإيبقى  حيث ،وبمصادر التمويل
 (.5)المتهمين المحكمة ضد التي قد تقضي بها المصادرة

___________________________ 

الإجراءات للمحكمة، القواعدة  ؛ لائحة الأدلة و 75، 68/4،  43/6النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المواد (1
16-19. 

 .17القاعدة  الإجراءات للمحكمة، لائحة الأدلة و (2
 .95، 3 -91/1)أ(، 89/1 لائحة مسجل المحكمة الجنائية الدولية، القواعد (3
4)L.Nouwynck, L’écoute de la victime et  la médiation en matière pénale, Bruylant, Bruxelles, 

   2005,p.169.   
 .4، 98/2 جراءات للمحكمة،الإ لائحة الأدلة و ؛115و 79ة للمحكمة الجنائية الدولية، الماد(النظام الأساسي 5
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مفهوم ل الجنائية الدولية لمحكمةالأدلة و الإجراءات ل ةلائح النظام الأساسي و أشار   
 ستقرت على ثلاثةايمكن الرجوع لقواعد القانون الدولي التي لكن دون التفصيل فيه،  الضرر،

في قضية  الدوليةالجنائية  . أقرت المحكمة(1)مادي نفسي و ،جسماني: أنواع للضرر
(Lubanga) المؤرخ في مطالب الضحايا في حكمها ل تاستجاب و ،بالحق في جبر الضرر

 ستنادا إلى نصوص دولية واضياع الممتلكات  النفسي و لضرروأشارت ل  ،17/01/2006
 .(2)لحقوق الإنسان الإقليمية حاكمالمقرارات 

جبر الضرر الذي يراعي على ، 14/03/2012ت بتاريخ كدأالمحكمة الجنائية الدولية  لكن
عدم التمييز بينهم، المساواة بينهم رام الكرامة الإنسانية للضحايا و مبادئ محددة، تتعلق باحت

اعتبر هذا القرار بداية  (.3)إزالة كافة العقبات التي تعترضهمالوصول إليهم، ب و والتشاور معهم
شروط واجب توافرها في كونه بين ماهية اللالتجسيد الفعلي لحق الضحايا في جبر الضرر، 

 .  (4) و الغاية من وراء جبر الضررالضحايا، و هي الشخص الطبيعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________ 
1) CPI,Proc .c.Lubanga,Aff.N°ICC-01/04-1/06,jug.17/01/2006,para.81.                                 

2) Ibid, paras.81. , 115 -116,131.                                                                                              
3)                         209.            -,jug.14/03/2012,paras.186 Inst ,Proc.c.Lubanga èreCPI,Ch.1 

Anja Wiersing, « Lubanga and its Implications for Victims Seeking Reparations at the            (4 

International Criminal Court »,Amsterdam Law Forum,Vol.N°4 :3,(2012),pp.24-26. 
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 الضرر جبر صور / لثالمطلب الثا                
 

 . بينما(1) الضرر جبرفي  الحقو إقرار  كيدأتب الإنسانحقوق القانون الدولي ل اكتفى    
ضحايا الجرائم الضرر ل جبرحق ل بإقرارهاالسبق قصب  حازت 1998 سنة معاهدة روما

 أطراف النزاعب عنىيمعاهدة بين أهداف القانون الدولي الإنساني الذي الجمعت  إذ الدولية.
على  الدولي لحقوق الإنسان الذي يركزبين القانون  و، جماعات مسلحة( كيانات، )دول،

 عالمي.الطابع الفردية ذات الحقوق ال
تحمل في مواجهة الشخص المدان، دون  الضرر حق الضحايا في جبرمعاهدة روما تبنت 

 هدف الضحايايست. سمها ولحسابهااب الشخص المدانإن تصرف  وحتى مسؤولية  ةلأيلدولة ا
، (3)جبر الضرر من المشاركة أمام القضاء الجنائي الدولي إثبات وجودهم القانوني من خلال

 التعويضو  ) الفرع الثاني(الاعتباررد  ،) الفرع الأول( رد الحقوقمختلفة ك اصور الذي يتخذ 
 .) الفرع الثالث(

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 

(، 40/34التوصية رقم ) ستعمال السلطةاإساءة  العدالة لضحايا الجريمة و لتوفيرإعلان المبادئ التأسيسية اكتفى  (1
وضع  2005حاولت المبادئ التوجيهية عام بينما . الضرر عتمادها لتقرير حقوق الضحايا بما فيها جبرا بالمبادئ الممكن 
لضحايا حين حددت ( اعتبارا خاصا ل1985) 40/34التوصية  تمنح و لكنها لم تحسم بشكل كاف المسألة. قواعد تفصيلية،
المساعدة على الخروج من  : الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية، المحاكمة العادلة، التعويض، رد الحق؛القواعد التالية

 الأزمة النفسية والصحية.

2 )Hèlène Tigroudja, « La cour intèraméricaine des droits de l’homme au service de                   

l’humanisation du droit international public, propos autour des récents arrets et avis,» AFDI, 
T.52, (2006), pp.636-637.  
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 (Restitutionالحقوق )رد  الفرع الأول /          
 

أحيانا إعادة  المشروع، العمل غيركانت عليه قبل وقوع  ما لىه إعادة الأوضاع إيقصد ب     
يستهدف الرد إصلاح الجوانب المادية  .لم يقع ذلك الفعل الأوضاع التي كانت موجودة كما لو

ه قبل وقوع الفعل المجرم دوليا لى ما كان عليإعادة الحال إ إنه (.1)التي نتجت عن الضرر
يعني ضيق الأول  ن،امفهوم للرد .(2) غير المشروع الذي تولدت عنه الجريمة نهاء الواقعاو 
بناء  يقصد بهواسع  الثاني ونتهاك، الة التي كانت عليها قبل وقوع الالى الحالأوضاع إعادة إ 

الحق على  ينصب رد .(3)التي لم تكن من قبلو  الحالة وفق ما يتطلبه القانون الدولي
نتيجة السلوك  مباشرة ، غير ي تم الإستيلاء عليها بصورة مباشرة أوموال التالأ الممتلكات أو

 .(4)كم عليه الشخصاالإجرامي الذي يح

إعادة الأوضاع  " أنهب 1996عام ل اتفاقية مسؤولية الدولشروع ن مم 35 المادة لردلأشارت     
 2001 سنةمشروع جاء في كما  .المشروع" ي كانت عليها قبل وقوع الفعل غيرالتإلى الحال 

بشرط أن يكون  المشروع دوليا، ارتكاب الفعل غير عليه قبلإعادة الحالة إلى ماكانت "  أنه
 المنفعة المترتبة على طلاقا معء لا يتناسب إغير مستتبع لعب ؛: غير مستحيل مادياهذا الرد

  .(5)"من التعويض بدلا الرد
 همحقوقستعادة اب الضحايا هتمي .(6)الاتجاه السائد في تفسير الغرض من العقوبةالرد مع فق يت
بينما إعلان المبادئ الأساسية  .الشخص الجاني ةعقابمم باهتماهالمفقودة أكثر من  همأموال و

التمتع  يشمل إعادة الحرية، ول ،مفهوم الرد منوسع  2005للعدالة لضحايا الجريمة سنة 
 .(7)العمل الإقامة والعودة إلى مكان  المواطنة، و الحياة العائلية و الكرامة، بالحقوق و

________________________ 
 .11و 10المبدآن  ،1985إعلان المبادئ الأساسية للعدالة سنة  (1
 .6ص ،197، الإسكندرية ، لمحاكم الجنائية ، منشأة المعارف، الدعوى المدنية امام المرصفاويد.حسن صادق ا (2
3) K.Zemanek, La responabilité des Etats pour faits  illicite, ainsi que pour faits                        

 Internationalement licites,responsabilité internationale ,Pédone,Paris,1987,pp68-69.               
 . 50-49( د .بوسماحة نصرالدين،المرجع السابق ، ص 4

5 )Ann.C.D.I., A.G.Doc.Off.,56ème Sess.,2001,Suppl.N°10,1/56/10.                                              
6 )G.Abi-Saab, « The use of article 19 »,E.J.I.L.,Vol.10,N°2,p.350.                                               

 .19(، المادة 2005)35التوصية رقم والتعسف في استعمال السلطة،  إعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة (7
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منحت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة صلاحية الحكم بالرد بعد إدانة المتهم، من تلقاء    
نفسها أو بناء على مذكرة من المدعي العام للمحكمة، اذا لم تكن السلطات الوطنية راغبة 

اعتبر كل تصرف ناقل  وعى، . دعم مجلس الأمن الدولي هذا المس(1)أوغير قادرة على ذلك
 (.2)لملكية عقار أو أرض باطلا، اذا تم تحت الإكراه 

وغالبا ما يكون  ،حقق عملياتمحكمة يوغسلافيا أن رد الحقوق نادرا ما ي ةأكدت ممارس   
، برد حقوقه طالبةمللمحكمة و المباشرة لجوء ع الضحية اللا يستطي (.3)تسييرهيصعب علاجا 

  (.4)المدعي العام أو قضاة المحكمة لممارسة صلاحياتهمبل ينتظر مبادرة 

يزيل  ، وكانت عليه الحال إلى ما يعيد ،عيني في القانون المدنيالرد بمثابة تعويض  يعتبر
 مجديا.  رده و اممكن ذاته موجودا وذا كان الشيء حكم بالرد إلا إيمكن ال لا .الجريمة أثر

عليه قبل وقوع  تلى ما كانإ ( العودةen Nature Restitution)  عاوضلأمفهوم إعادة ا يضمن
 (Restitution الرد الكامل يعني بينما (.5)للفعل الإجرامي العودةعدم أي ، المشروع الفعل غير

(Integrum أكثر من ،مخالفة القانون تفي حالا الرديكون  و كامل الضرر، لتزام بجبرالا 
  التعاقدية.ات لتزامالا حالات مخالفة

لتحرك ا، و ضعف قدرتها على ة عملهامحدودي تها مدىممارسيوغسلافيا في محكمة أثبتت 
أو ليست وسيلة لأنها  ،محاربة الإفلات من العقاب على ركزت و سلطات المقررة لها،الخارج 

 .(6)قتضاء الحقوق الماديةجهازا لا

 
___________________ 

 / ب،98 القاعدة ،الإجراءات لمحكمة يوغسلافيا لائحة الأدلة و و 3/ 24المادة ( النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، 1
 .23/3؛ النظام الأساسي لمحكمة رواندا، المادة 105

 808الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، حول تطبيق الفقرة الثانية من القرار رقم  ( تقرير2
 المرجع السابق. (،1993)

3) M.Henzelin,V.Heiskanen ,G.Mettraux,« Reparation to victims befor the International            

 Criminal Court :Lessons from international mass claims processes », Criminal Forum Law, 

4, (2006), p331.-3N°Vol.17, 2006., 
I.Bottigliero,Victims redress in international law:Current mechanismes and future prospects (4 

 Lieden,Martinus Nijhoff Publishers,2004,pp.199-200. 

J.Crawford, J.Peel,S.Olleson, «The ICL's articles on responsibility of states for international  (5 

5,(2001), p.985. N°,Vol.12,.L.I.J.,E»cond readingwrongful acts:Completion of  the se      
6) Doc.ONU,S/2000/1198 du 15/12/2000,p.3; S/2000/1163 du 02/11/2000.                                  
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 1993 عاملللمحكمة الجنائية الدولية شروع النظام الأساسي ن مم 53/3ة الماد تضمنت     
 دبر  روامأإصدار سلطة  محكمةلتلك المادة ل تمنحقد  ،الضرر جبرإحدى صور ك الرد

أن لمحكمة متى ثبت ل، الشرعيين لأصحابها (المنهوبة العوائد المالية الأموال و ) الممتلكات
 .الجريمة هرتكابا أثناءمشروعة  بطرق غيركتسبها االشخص المدان قد 

لم  التي لائحة المحكمةل لافاخ، الحقوقرد ـل 75/2 في المادة 1998أشارت معاهدة روما     
عدم اتفاق الوفود على ذلك ليكون ضح مفهوم الرد أو تفصل في شروطه. لكن قد لم تو  تشر و

 .(1)مدلول الكلمة
 رد على أن يكون 2012في قضية لوبنغا سنة حرصت كمة الجنائية الدولية حغير أن الم

ارتكاب الجريمة، بالنسبة للضرر المادي الرجوع إلى ما قبل  الحقوق بأقصى حد ممكن و
 .(2)ضرورة توفير الأموال اللازمةتناسب مع ي مناسب و يحدد كميا بشكل كافي و

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
_________________ 

1) Roy S.Lee,op.cit.,pp.475-479.                                                                                                    

 2)221.                                              -,paras. 217 ,jug.14/03/2012 Inst.Proc.c.Lubang èreCPI,Ch.1
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 (l'indemnisation) ضـويـالتع /رع الثانيالف         
 

لتزام اإنه لخطأ الذي سبب الضرر، لليس  و ضررللعادل المالي الممقابل ال يقصد به       
على عاتق مسبب الضرر. يستلزم وقوع فعل غير مشروع دوليا أو وقوع فعل يقع شخصي 

في حد ذاته  لكن لا يبرر ،قد يقع في أحوال مختلفة تسبب في ضرر مشروع انتهك حقا و
 ،حماية جنائية فاعلة للضحيةبالسياسة الجنائية في السابق  تسمح لم (.1)الإلتزام بالتعويض

 تطوريستند  و ضروريا. الضرر بات التضامن لجبر لذاالتعويض من الجناة،  قتضاءلا
شخاص ضي مساعدة الأتالتي تق العدالة، المسؤولية الجماعية للتعويض إلى قواعد

 (.2)ضررينتالم
عدد  متركبيها و الجرائم وختلاف تعويض نظرا لاالممارسة الدولية المتعلقة بال تختلف    

 رتكابها واهتمام على كيفية التقليل من الجرائم وكشفها في حال الا لذا انصب ضحاياها،
معالجة ستحداث وسائل ا و ،التخفيف عنهم أسرهم و تعويض الضحايا و و ،تابعة مقترفيهام

 .(3)و بعضهارد حقوقهم أ الضحايا و ةالحد من معانا الجرائم و آثار

ية كافية لحقوق الفرد حماتطلب ت ، التيحترام حقوق الإنساناالجنائي  نونالقا يراعي  
لال كافة مراحل الدعوى الجنائية وكذلك خوالجماعة، حماية حقوق المتهم باعتباره إنسانا 

المتهم و  الضحيةتوازن بين حقوق الفرد إحداث  .عنه وعدم تجاهلهضحية برفع الظلم ن للالشأ
عن هذا القانون لا تحيد قواعد  حتى ،على فئة حقوق دون غيرها يزالترك بدل ،والمجتمع

ك انتها تنفيذ القانون أوعند عنناتجة ال يعالج التعويض الأضرار .الموضوعية المطلوبة
 (.4)مختلف أوجه القانون

 
 

______________________________ 
 ،2003القاهرة ، النهضة العربية، دار المسؤولية الدولية للدول واضعة الألغام في الأراضي المصرية، ( د.أحمد أبو الوفا،1
 .22 ص  
جتماعي، الا عتبارات التضامنا  ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية و ( د.أحمد نصرالدين منصور،2

 .15،ص 2004اقاهرة ، النشر، دار
 ،ص1998 مطبعة كلية الحقوق، جامعة قاريونس، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، المعالي محمد عيسى، ( د.أبو3

96. 
4) Walker David ,The Oxford Companion To Law,1980,p.1056.                                                  
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المدلول يرتبط بينما  لتزام،الا بالعقد و Réparation)) لكلمةرتبط المدلول الفرنسي ي   
 يوجه وا، علاجي اللتعويض طابع، لأن لتزام القانوي عمومابالا (Remedy) لكلمة ليزيجنالا
 .(1)الضحيةدماج إ إعادة بناء ويستهدف  الضرر جبر، فهو من أشكال شخاص الطبيعيينللأ

      .  لم تشر الأنطمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية أو المؤقتة للتعويض المالي
للمحكمة الجنائية الدولية لمحكمتي يوغسلافيا  (Carla Del Ponte)المدعي العام  تاتخذ   

الأمين العام  و مجلس الأمن الدولي انتباه تلفت و، لملء هذا الفراغ بعض الخطواتورواندا 
 تعويض ضحايا الجرائم الدولية المرتكبة.الاهتمام ب ضرورةإلى  للأمم المتحدة

في ق حبال 14/09/2000في قضاة محكمة يوغسلافيا  أقرإذ ، المدعي العاممسعى نجح    
الأمين العام للأمم المتحدة، ، تلتها رسالة رئيس المحكمة إلى وليةضحايا الجرائم الدالتعويض ل

التي تؤكد على أهمية و ضرورة التعويض لضحايا الجرائم الواقعة صمن اختصاص المحكمة، 
إعادة السلم في البلقان، كما وافقت المحكة دون تحفظ على مبدأ  من أجل الإصلاح و

 (.2)التعويض لضحايا الجرائم المرتكبة في رواندا 

استبعدت المحاكم الجنائية الدولية المختلطة منح التعويض المالي مباشرة للضحايا، أما ما ك   
 قابلاالضرر كرس التعويض المالي، إذا كان ف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  (.3)يم النقديللتقو 
 :ما يلي علاج الأوضاع تشمل التعويض عدة إجراءات تفيد إصلاح و نيتضم

قتصاديا ايمه و يمكن تق ،جرائم الخطيرة المرتكبةنجم عن ال ي ضررعن أالتعويض المالي  ــــ  
 التعليم ) ضياع الفرص (،ضطراب العاطفيالا المعاناة و الذهني)الآلام و وبما فيه البدني أ

 .(في الكسب حتى الممكنة الخسائر والمادية  الأضرار والعمل،
 .والسمعةحق بالكرامة لاال الضرر ــــ  
 .(4)جتماعيةية والخدمات الطبية والنفسية والادو تكاليف المساعدة القانونية والخبراء والأ ــــ  

____________ 
1)      J-L.Domenech, « Victime et sanction pénale ,la participation de la victime au  procès », 

R.P.D.P., N°3,(Sept.2005), pp.600-601.                                                                                          
 ؛  18( ، صS/1063/2000،) 12/10/2000( رئاسة محكمة يوغسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لاهاي في 2 
 . 6( ، ص S/1198/2000،) 09/11/2000للأمم المتحدة، أروشا في رئاسة محكمة رواندا إلى الأمين العام   
 ، ب.218/3الإجراءات للمحكمة، القاعدة  ، لائحة الأدلة و75/2، المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 3

UN.Doc.E/CN.4/Sub.2/1993/8, (02/07/1993) ; UN.Doc.E/CN.4 /1997/104,(16/01/1997) ;    (4 

E/C.N.4/2000/62,(18/01/2000). 
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 ،تعليم) الضحايا في حاجة ماسة للمساعدة الماديةالواسعة  و تجعل الإنتهاكات الجسمية   
بعد ما نهبت ودمرت  ،يرالى التعويض المادي كبإ الضحايا يبقى تطلع صحة، سكن،عمل...(،

 . (1)ممتلكاتهم
 تنصكما  (.2)دوليةقانونية كما جاء في نصوص للضحية،  تعويضالالشخص المدان  يدفع

على سلطة المحكمة في إصدار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من  75/2المادة 
 ىفر لدلم يتو . إذا تعويض للضحيةالتحدد من خلاله مبلغ  ،ضد الشخص المدان امباشر  اأمر 

بدفع التعويض عن طريق الصندوق الإستئماني متى كان ذلك  ،المال اللازم الشخص المدان
 مناسبا.

لنفاذ الذاتي في مواجهة با، المحكمة الجنائية الدوليةالصادرة عن التعويض  تتصف أوامر
بموجب  هذه الأوامر ذتنفمع المحكمة، حيث  لتزام الدول التعاونذ يتعين اإ الدول الأطراف،

 .(3)في حال الامتناع قرارات مجلس الأمن الدوليالنظام الأساسي للمحكمة أو 
ولية ذات جماعة د بل على مصالح على مصالح الدول، االدولي قائم الجنائي القضاءد يعلم 

ملاحقة مرتكبي ا القضاء مهمة هذأصبحت . عالمية ــــــــ حقوق الإنسان ـــــقانونية  قيم أخلاقية و
دم ع والضحايا  صافإن و هم من العقاب،فلاتعدم إ وحقوق الإنسان ل الخطيرة نتهاكاتالا

  .مراجعتها ونية تفاديا لإنكارها أوالحقيقة القان إظهار و الإنتهاكات مستقبلا،تلك تكرار 
يصيب الضحية مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جسماني،  يغطي التعويض كل ضرر    

يبقى تحديد  .(4)كالاعتذار ونشر أحكام الإدانة ،ا أو غير ماديأو مادي امعنويسواء كان 
الاقتصادية للشخص  المبلغ مسألة نسبية، حيث يختلف بحسب الظروف الاجتماعية و

أكد قانون الإجراءات الجزائية الانتقالي الخاص بتيمور الشرقية المؤرخ في سبتمبر  الضحية.
 .(5)في التعويضالضحايا حق على  2000

___________________________ 
 المقدم للجنة حقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في رواندا ، تطبيقا ( Degni-Ségni) ( تقرير المقرر الخاص1

 .11-10ص ، ( CN. 4E/ /7/1995)25/05/1994المؤرخ في  5-1/3-1994للقرار     

 .17-16 تانالفقر ،  9، البند  18/01/2000؛ تقرير بسيوني  13و 12البند  40/34إعلان الأمم المتحدة رقم  (2
لائحة المحكمة الجنائية الدولية، القواعد                ؛109و ،ب93/9؛  5/2،4 7( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المواد 3

 .218-217و   98
4)241.                                              -,paras. 222 ,jug.14/03/2012 Inst.Proc.c.Lubang èreCPI,Ch.1  
 .49/2،3جراءات الانتقالي الخاص بتيمور الشرقية، المادة لإقانون ا (5
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 (Réhabilitation) ارـتبـالاع رد/  الفرع الثالث            
 

 المستطاع و في العيش في ظروف عادية قدر ستمرارمساعدة الضحية على الا بهيقصد     

إدماج وتأهيل يعيد . (1)في مختلف مجالات الحياة دمات والمساعداتمن الخ وفير جملةت
بهما معا متى  ماعي أوج فردي أو في إطارذلك  قد يكون .قتصاديااجتماعيا و االضحية 

يفهم منه إعادة  (.2)صابةإ أو خسارة أو نطاق ومدى أي ضرريراعى  و ذلك،المحكمة رتأت ا
 الجريمة. الضحية للحياة مجددا و رفع العراقيل التي تعترض سبيله، ومحو آثار

لا  ،مادية ومعنوية ، نتيجة الجريمة التي ألحقت به أضراراجسيمةصدمات بالضحية  يصاب
 (.3)، بمثابة رد اعتبار لهلذا تعتبر مشاركته في الإجراءات تمحى آثارها بسهولة،

توسيع ب، 1998سنة  هابعد تعديل ،أوصت لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا
تضمن رد الاعتبار النفسي والمادي لضحايا كي اختصاص وحدة مساعدة الضحايا والشهود، 

  (.4)الاغتصاب والاعتداء الجنسي

متى  ة للضحايا،جتماعيالاالمرافقة  و والطبي يالنفس جلاعبال رد الاعتبار التكفليشمل 
 :و هي صورعدة في عتبار رد الإيظهر  ات.والإمكان توافرت الشروط

الحقوق القانونية  السمعة و ة وعادة الكرامباالقضائي  ارالقر  الإعلان الرسمي أو ـــــ  
 .شخاص الذين تربطهم به صلة وثيقةللأ جتماعية للضحية ووالا
 .قبول بالمسؤوليةال بالوقائع وعتراف العلني الا و الإعتذار ــــ  
لا يسبب هذا الكشف مزيدا  حتىالتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة  ـــــ  

 .(5)غيرهم أو الشهود مة الضحية أوالضروري لسلا من الأذى أو التهديد غير
 

________________________ 

 .،ح د/ 25ةالفقر ، 9، البند 18/01/2000تقرير بسيوني  (1

2)                                                                 M.Henzelin, V.Heiskanen ,G. Mettraux, op.cit.,p16.  
3)     David Donat-Cattin, « Article 75- repartations to victims »,in:Triffterer Otto,Commentary 

On the statute of the ICC: Obesrvers, notes, article by article,2nd Ed.,Munich,2008,p.1405.    

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  .34القاعدة ، لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا( 4
 .1/ 97، ولائحة الأدلة و الإجراءات، القاعدة 75/1،2

D.Donat-Cattin, « The role of victims in ICC proceedings »,in :W.Schabas, Essays on the      (5 

Rome statute of the international criminal court,Vol.I,Fagnano Alto(AQ),1999-2000,pp.257-

258.  
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 تستهدفا، عتبارالا تتعلق برد اأحكامحقوق الإنسان ل ةيمريكمحكمة الأالت أصدر      
وسائل يطلع عليها  و إجراءاتشملت  والضحية،  شخصأساسية لقيم من ك نتهاما صلاح إ

 :مثل العامة
سماء مؤسسات بأال ساحات أوالتسمية  )كريم الضحايات و حتفالات تذكاريةا إقامة ـــــــ   

 .(الضحايا
 لوقائع حتى لا تتكررل شيرت ،اكات الجسيمةنتهضحايا الال يةر اإقامة نصب تذك ـــــــ   

  .(1)مستقبلا
فتركت كيفيات ، عتبارلاا رد صوريحدد  لمالدولية  ساسي للمحكمة الجنائيةالنظام الألكن    

الشهود بالتعاون مع المسجل والصندوق  تجسيدها لوحدة حماية ومساعدة الضحايا و
تعيين الأشخاص المشرفين على تقديم  أولت المحكمة أهمية كبيرة لتكليف ولذا الاستئماني. 

نظرا  في المجال، التخصص الكفاءة العالية و هم الخبرة وياشترطت ف و ،خدمات للضحايا
)حالات  نفسي قد يحتاج بعض الضحايا لعلاج طبي و .الجرائمآثار  و الأضرار لطبيعة

 .الخ…التعليم التغذية، لإيواء،الدعم كا للمساعدة و أو غتصاب الجنسي(الا العنف و
إعادة إدماج الضحايا في الحياة الاجتماعية، والتمكين لهم من يستهدف رد الاعتبار     

جديد، لتخفيف عبء المعاناة والصدمات التي تعرضوا لها. يتعين الزام المتهم المدان 
دماج الضحايا اجتماعيا، ليس بعد  جراءات وء الإيفترض ذلك أثنا بمصاريف إعادة تأهيل وا 

 .(3)مساعدة مالية إعداد برامج دعم و إعداة تأهيل ويحتاج رد الاعتبار إلى  (.2)انتهائها
 

 
 
 
 

______________________ 
1) CIADH,Arrets Villargran Morales c.Pérou (réparation),Série C N°77,26/05/01,para .60;        

Arrets trujillo Oroza (réparation ) c.Bolive (réparation ),Série C N°92, 27/02/2002 ,para.61;     

CIADH, Arrets Mapiripan c.Colombie,Série C N°122, 07/03/2005, p.311.                                    

2)CF.Rapport VPRS sur les réparations, CPI, La Haye, juin 1998.                                                

 3) Rapport sue les réparations de l’unité d’aide aux victimes et aux témoins,CPI,LaHaye,juin   

                                                                       1998,NU.Doc.E/NC.4/Sub.2/1997/20,pp.85-97 .    
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 الضرر ارسة الحق في جبرـمموسـائل /  المبحث الثاني          
 

لدولية بحق الضحايا في جبر الضرر، الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا     
محاكمة، قد تأمر المحكمة بمنحهم تعويضات إجراءات الالموازاة مع يمارس ب تنوعت صوره، و

من خلال  تقوم الجماعة الدوليةو بعد الإدانة.  أو الحكم بجبر الضررمؤقتة أثناء الإجراءات 
 ر.  اضر بمتابعة المتهمين قضائيا و الحكم بجبر الأالمحكمة 

حقوقهم من خلال آلية قانونية وردت في النظام الأساسي للمحكمة الضحايا  يستوفي    
و أوامر المحكمة، تضمن  ملتنفيذ أحكايتعين اتباع إجراءات محددة  والجنائية الدولية، 

المطلب الأول(. يمكن تجسيد الحق في جبر الضرر عبر  في جبر الضرر) الحق استيفاء
انونية تسمح للضحايا الصندوق الاستئماني، الذي أنشأته المحكمة الجنائية الدولية كآلية ق

    المطلب الاثاني(. المعنوية ) من حقوقها المادية و باقتضاء بعض
 اقتضاء الحق في جبر الضرر /المطلب الأول           

تقديم طلبات بالأساسي للمحكمة الجنائية، للضحايا النظام  سمحت الآليات التي اعتمدها    
 الآلياتتضمن تلك  و. بهم معنوية مادية و اأضرار المتهم، الذي ألحق  جبر الضرر ضد
عندما المحكمة  علىيتعين  .يعلى جبر للضرر بشكل فردي أو جماع للضحايا الحصول

ملاحظات المدعي العام والمتهم كافة  مراعاةلأدلة، ل هابعد تحليل بجبر الضرر وتقضي 
رضاء الضحية، لإإلزام المتهم بدفع التعويض يستهدف جبر الضرر  و والضحايا و ممثليهم.

 كرس المصالحة داخل الدولة. ي يساهم في إعادة بناء السلم الاجتماعي وف
بعد اثبات و ، الفرع الأول( )قتضاء الحق في جبر الضرر اتباع إجراءات محددةلايتعين     

كما يمكن . الفرع الثاني( )الجريمة محل متابعة أمام المحكمة العلاقة السببية بين الضرر و
الفرع  )من تلقاء نفسها بتعويضات لصالح الضحاياتأمر في حالات معينة  أنللمحكمة 
 .الفرع الرابع( الأحكام) وفرت ضامانات لتنفيذ تلك الأوامر و والثالث(، 
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 المطالبة بجبر الضررإجراءات تحريك  / الفرع الأول         
 

محو في وجوب يتمثل  »ر،الضر  جبرلا عاممبدأ الدائمة لعدل الدولية اكمة مح حددت       
يعيد الوضع  غير المشروع، والناشئة عن العمل جميع الآثار لالتعويض بأقصي قدر ممكن 

  .(1) «و لم يرتكب ذلك العمللكان ليشهدها ما نه أأي إلى الحال التي يرجح  ،إلى سابق عهده

الحقوق والممتلكات  ردب أوامر دارصولية سلطة إالجنائية الد المحكمة تمنحو في هذاالسياق 
وردت و ، 75/2 ادةمعلى سبيل المثال في ال تذكر التي عتبار، رد الا التعويض أو ،لأصحابها

  .(Notament)كلمة  عبارة " بما في ذلك " التي تقابلها بالفرنسية
 يتبين أن المعني بجبر .من يتبعه لأقاربه أو للضحية المباشرة و الضرر جبر يمتد مفهوم   

 .(الوضعية) أثناء مرحلة الإجراءاتس يل و (القضية) خلال المحاكمةهو الضحية  الضرر
لا ف غير مؤكد، الوضعية الضحية أثناء يكون مركز يوجد فاصل أو حد بين صنفي الضحايا.

 . (2)ةدانحكم الإإلا بعد صدور  همصير  حدديتلا و  الضرر، طلب جبر تمتع بحقال هيمكن

كمة الجنائية مام المحأ الضرر دم الإستجابة لطلب جبريمنع الشخص في حال ع لا  
للحصول على حقه  ،ليادو  المتاحة وطنيا والأخرى التقاضي وسائل لى من اللجوء إ ،الدولية

قد المحاكمة، إجراء إلا بعد  الضرر لا تقبل المطالبة بجبر .(75/2)المادةالضرر في جبر
و  محاكمة، تحقيق أو ذا لم يجرفي هذه المطالبة إ حق الضحية ــــالمخالفة  ومهبمف ـــــيضيع 

  .مام المحكمةالقضية أ أو نتقاء الوضعيةاالضحية في مرحلة  أهمية دور هنا تظهر
يوجد ترابط بين الشق الجزائي  والعقوبة الجزائية التي تدين المتهم،  الضرر يكمل الحكم بجبر

 علاقة السببية بين الجريمة والإلا بعد إثبات  لا يمكن المطالبة بجبر الضرر. المدني و
 (.3)لحة الشخصية للضحيةالضرر، حتى تتحقق المص

كفاعل في  الضحية يؤثر إذالضحية،  والعدالة  التلازم بين مصلحتي الضرر يجسد جبر
 يساعد في تحقيق العدالة الجنائية. الإجراءات و المحاكمة، و

 
 
 _________________________ 

 .47 الفقرةالسابق،  عرجالم ،13/09/1928ضد بولندا،  قضية مصنع كورزو، ألمانيا ،الدائمة ةلعدل الدوليامحكمة  (1 

 .75/2ولية، المادة الأساسي للمحكمة الجنائية الد النظام (2
3 )Bouloc Bernard et al, Droit pénal général, Dalloz,Paris,21ème éd.Septembre2009, pp.32,36. 
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 الضرر إجراءات المطالبة بجبر /الفرع الثاني          
 

 .هامبادرة من، أو بالضحيةبناء على طلب أن تأمر بجبر الضرر للضحية،  لمحكمةيمكن ل      
يمكن للضحية أو ممثله القانوني مباشرة إجراءات المطالبة : الضحيةمن طلب ب الضرر جبر .أولا

بموجب  يتضمن بيانات محددة على سبيل الحصر بذلك إيداع طلبعليه  يتعين و، الضرر بجبر
يوجد ما يمنع تقديم مثل هذه الطلبات خارج تلك  لا .(1)من لائحة المحكمة 94القاعدة 

توسعت لائحة  .(2)رفض الطلبيإلا  مراعاة البيانات المطلوبة و حترام والكن يجب  ستمارات،الا
وسائل )  غير المكتوبة تقديم طلباتهم بطرق أخرىبسمحت لهم  و ،في مساعدة الضحاياالمحكمة 
 .(3)(غيرها من الوسائل الإلكترونية مرئية أو سمعية أو

ثير المشاكل في حال يقد ما  التي يريدها، الضرر يتعين على الضحية تحديد صورة جبر     
يختلف  .ما يلحقه من ضرر ممكنة لجبر تعدد الضحايا، لذا يجب الإفصاح عن أفضل صور

هم مطالبون ف ،(4)خر على الضحايامما يضيف عبأ آ ،عن طلب المشاركة الضرر طلب جبر
جامعة  ستمارة شاملة ويجب أن تكون الإ المقدمة عند المشاركة،بتقديم بيانات هي ذاتها تقريبا 

 .دقيقة تكون عباراتها واضحة و والطلبات  لكافة المعلومات و
يلزم الضحية باثبات  و الضرر، مرهقة تعيق ممارسة حق طلب جبر أعباء يشكل ذلك     
ستخدام هذا اعن ية الضح حجميقد و ، م المحكمةامهمن وهي ، رالضر  لاقة بين الجريمة والع

بما فيها  ات مؤيدة ذات صلة بالموضوع،مستند ةبأي المستطاع قدرالإدلاء ب "، بسبب الزامه الحق
الذين فقدوا كل  ،المهجرين وأين اللاجئقد يعجز الضحايا من  ،(5)عناوينهم " وسماء الشهود أ

 .بين الضحاياالمساواة  ط مبدأو الشر  هخدم هذتلا  . إذاعن تحقيق الشروط المطلوبة الأدلة

 
 

__________________________ 
أخرى تتعلق  وممثليهم القانونيين  ورد نموذج للإستمارة ضمن لائحة الصندوق الإستئماني تخص الأشخاص الطبيعيين و (1

 .من لائحة الصنوق( 88القاعدة  كمة ومن لائحة المح 104) القاعدة  مسجل المحكمة طرف من تملأ ،المنظمات بالمؤسسات و
 .94/1، القاعدة الجنائية الدولية محكمةالإجراءات لل دلة ولائحة الأ (2
 .102المرجع السابق، القاعدة (3
 .ج -94/1المرجع السابق، القاعدة  (4
 ز.-94/1المرجع السابق، القاعدة  (5
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 ،الأشخاص المسؤولين عن الجرائمهوية لهم  تتبين الطلبات متىتلك إيداع  للضحايايمكن     
مصداقية عمل مس ي الأمر الذي قد إيداع الطلبات،  مدةلم تحدد  و ،قرب وقت ممكنفي أ

 . (1)رشيف المحكمةأفي  هالتي تحفظ توجه الطلبات لوحدة مشاركة الضحايا المحكمة.
ممثليهم  بالضحايا أو يتصل ،ضافية ضرورية لتكملة الطلبالمسجل لمعلومات إحتاج اإذا    

لى ما يقدم ع ءرفض طلباتهم بنا يوضح لهم أن قبول أو .(2)دام ذلك في مصلحتهم القانونين ما
همية عمل مسجل أ  بإمكانهم إعادة تقديم طلبات أخرى إذا رفضت الأولى. تظهر ومن معلومات، 

ن من الطلبات بشكل ممك معالجة عدد كبير و و ،جراءاتضحايا أثناء الإلالمحكمة في مساعدة ا
 (.3)لغرفة المعينةحولها قبل إحالتها ل إعداد تقارير، منصف منظم و

 بجبر أمر رإصداالجنائية الدولية  لمحكمةاتستطيع  :بمبادرة من المحكمةجبر الضرر  .ثانيا
 . (4)اب الضحايايغ، حتى تسد الفراغ في ظل هافسن من تلقاء الضرر
كل  و أو ممثليهم القانونيين، الضحايا رخطأن ت مرالأهذا  راصدإيتعين على المحكمة قبل     

 تهاغاصيأن  من لائحة المحكمة 95/1 القاعدة ما يؤخذ على ،(5)معنيينشخاص الأشخص أو 
 .(6) رالضر  في جبر غير راغب يةضح  يحق للمحكمة التدخل بدلا عنلاف، مبهمة
نه قدم بمبادرة كأ و هطلبالمحكمة  تدرس الضرر، إيداع طلب بجبر ،إخطاره ضحية بعدلليحق 

 . (7) فردي بجبرالضرر أمر كمة عدم إصدارطلب من المحو ي ،94قاعدة لل امن الضحية طبق

. الطعن فيه يمكن للضحية ولا الضرر جماعي بجبر أمر إصدر ،بمفهوم المخالفة، يمكن    
 ضحايا كثر، يصبح جبرأضرارا فادحة و خاصة في الجرائم الجماعية الخطيرة التي تخلف 

إصدار المحكمة إلى  دفعما يم، موارد الأشخاص المدانين محدودة، اذا كانت مستحيلا ضررال
 .(8)ق ضاءلل الجماعي كمخرج وحيد الضرر حكم بجبر

_____________________ 
 .88/2القاعدة ، لائحة الصندوق؛ 106، القاعدة ( لائحة المسجل1
 .88/2القاعدة ؛ لائحة الصندوق، 107/3القاعدة لائحة المسجل، ( 2
 .110/1القاعدة  ،( لائحة المسجل3
 .95القاعدة ، ةكمللمح الإجراءات ، لائحة الأدلة و75لمادة ة الجنائية الدولية، اكمالنظام الأساسي للمح (4
 .96القاعدة ، ةكمللمح الإجراءات لائحة الأدلة و (5
6)I.Bottigliero,op.cit.,p.227                                                                                                             

 .95/1القاعدة المرجع السابق،  (7
 ، ب. 95/2القاعدة الإجراءات للمحكمة،  ( لائحة الأدلة و8
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 الضرر بجبر الأمر إصدار /رع الثالثفال         
 

، أو دولةمعني كل شخص  المتهم و إخطار إعلام وب الجنائية الدولية المحكمة تلتزم     
ى البعض أر  .(2)المسجل معالإجراءات تنسق  كماا تكون هناك طلبات جبر الضرر، معند

ى أر بينما  .(3)المتهم أو تقديمه للمحكمةالقبض على إلقاء د بعيكون للإخطار الوقت المناسب 
          الإدانة. حكم وقت الإعلان عن   بل الاتهام،يكون عند توجيه  لإخطارأفضل توقيت لون خر آ

المسجل عن دعوى  يخطر. هو عند بدء المحاكمة ملائمقت الالو أن على الآراء ستقرت ا     
يتخذ كافة لالشخص المعني،  القانوني أوممثله  والضحية أ متى أمكن ذلك، الضرر جبر
 من ثم يقدر و ي معلومات يقدمها للمدعي العامأ ةمع مراعا يبشكل وافالضرورية  يرالتداب
 .(4)، الذي يكون فرديا أو جماعياالضرر جبر
 ،المدانالشخص  ملاحظاتها مر واأ صدرت ماالمحكمة عند تراعي الضرر: جبر ديرتق. أولا

المعنيين بحماية  جميع الأشخاص ن مشاركةضمال ،(5)دولة معينة أوأي شخص  و الضحايا،
  .(6)لدى المسجل إيداعها ملاحظات و مصالحهم الخاصة بتقديمهم لأية بيانات أو

لابتدائية سماع الشهود الغرفة ا إجراءات المحاكمة عبر يمكن للمحكمة خلال مراحل و    
 الضحية يعفى قد. دانةحكم الإدار صحتى قبل إ الضرر، بجبر وتحليل الأدلة إذا تعلق الأمر

ع اقتنا وجود وقائع تدعمه،، بالذنب طوعيال عترافالا : حالاتفي  إلا ،بالشهادة الإدلاءمن 
تقتنع بثبوت تلك المسائل لم  ذاإ أو ،65/1 المادةت المسائل الواردة في بثبو  ةيبتدائالاالغرفة 

 مصلحةتحقيقا لللوقائع  ضرورة تقديم عرض وافت رأإذا  بالذنب، أو الاعترافواستبعدت 
 .(7)العدالة

 
_____________________ 

 .ب، 95/2( القاعدة 1
 .  95/1و 94/2 تان، القاعدالجنائية الدوليةلائحة المحكمة  ،75/3، المادة للمحكمة الجنائية الدولية ( النظام الأساسي2

Fenner L. Stewart, « An effective reparations regime for the international criminal court»,     (3 
Thesis of master,Unversity of british Columbia,april 2004,p.18.             

 .96/1 ،2/ 94 تانلقاعدالجنائية الدولية، الائحة المحكمة  (4
 .97/3، القاعدة الجنائية الدوليةلائحة المحكمة  ،75/3، المادة للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي  (5
 .1/ 95 ،94/2 تانالقاعدالجنائية الدولية، لائحة المحكمة  (6
 .43الجنائية الدولية، القاعدة لائحة المحكمة  ،76/2، 65النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان ( 7
 



335 

 

تساوي الأسلحة بين الضحية  هة والمواج: أساسيين هما ينمبدأ الضرر جلسة جبرحقق ت     
المحاكمة،  التحقيق أو ستجواب المعهودة أثناءالمحكمة بضوابط الا تتقيد لا.والشخص المدان
ستجواب الشهود ا ،تحت سلطة الغرفة المعنية حتى دون ممثله القانوني و ،بل يمكن للضحية

 .(1)المعنيينالأشخاص  والخبراء و
لازال  الذي أصابه و نه إثبات حجم الضرربل يمك، تقديم الأدلة لا يشترط في الضحية   

 النظام الأساسيلم يلزم  تكبها الشخص المدان.ر االعلاقة بينه وبين الجريمة التي و  يعاني منه،
قتناع ا لأنه يتعينالضرر،  تقديم الأدلة وقت المطالبة بجبربالضحية للمحكمة الجنائية الدولية 

 .(2) شك معقول بلان المتهم مذنب أبالمحكمة 
، المباشر و غير المباشر بين الضرر (Lubanga)في قضيةالمحكمة الجنائية الدولية  تميز    
الذي  علاقة السببية بين الضرراللإثبات  مؤهل غير أو كان الضحية شخصا معنويا ذاإلا إ
الضحية وما و  كانت هناك علاقة بين الضرر نإ .لجرائم المتابع بها الشخص المتهما صابه وأ

ساس يمكن لكن على أي أ. (3)ت مصلحته الشخصيةاثبعليه إ يقدم من أدلة خلال الإجراءات،
 ؟تحديد علاقة الضرر بجبر الضرر

من النظام الأساسي للمحكمة مسألة المبادئ المعتمدة في تحديد جبر  75/1لم تحسم المادة  
في مطالبة الضحية بإثبات العلاقة السببية، تتوسع حتى  للمحكمة يفتح المجالقد الضرر، ما 

 .حسم هذه المسألةحكمة ملل ةلاحقالممارسة لكن من شأن ال
 يجمع بينهما.   و قدقد يتخذ جبر الضرر شكلا جماعيا أو فرديا،  :الضرر جبرأنواع  .ثانيا

.I  فيصنت رامعيتحديد  في، الضرر جبر تقرير ةصعوب تظهر :الجماعيجبر الضرر 
 حاول. جبره و بين الضرر علاقة السببيةال، (متوسطة جدية، خطيرة،) نة الممكن تحملهااالمع

الضحية من خلال  المتهم المدان وي توازن بين مركز النظام الأساسي للمحكمة الدولية إيجاد 
 ) المعنوي الطبيعي و ينيشمل مفهوم الضحية الشخص جبره. و الضرر بين العلاقةإثبات 

ات المالية المتوفرة لدى المحكمة، تجسيد هذا الحق مرهون بالإمكان ، و( منظمات مؤسسات و
 جماعيا.فرديا أو لذلك قد يتخذ الجبر شكلا 

_______________________ 

 .91/4، القاعدةةالإجراءات للمحكمة الجنائية الدولي ( لائحة الأدلة و1
 .66/3النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوية، المادة  (2

CPI, Ch.Prél.I, Proc.c.Lubanga jug..Aff.N° ICC-01/04-01/06-1119-TFRA,18/01/2008, para.91.(3  



336 

 

يعتبر   و ،(1)الفردي متى كان مناسبا جبرال: أقرت معاهدة روما الحق في الفردي الجبر.1
بمبادرة من خبرة ال تقاريرلتقديره يخضع في لكن  الأضرار، على جبر الأقدر الأفضل و

يتولى الخبير تحديد  و الشخص المدان. أو ،أو ممثله القانوني بطلب من الضحيةالمحكمة أو 
الضرر أو الإصابة التي لحقت بالضحية، و يتضن تقرير الخبرة  نطاق و مدى الخسارة أو

 (.2)هالأنواع المناسبة من جبر الضرر و طرائق جبر 

، أين الجسمانية في جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي والأضرار يصلح هذا النوع من الجبر     
ينفع المرأة  لا. (3)منصفا الضحايا لمساعدة نفسية خاصة، و يكون جبر الضرر عادلا و حتاجي

إقامة نصب تذكاري، بل ينتظر سندا يدعمه  المغتصبة أو الرجل الذي فقد ساقيه أو ذراعيه
 العلاج.  المأوى و نفسيا كالمدرسة و ماديا و
الشخص  يتأخرفقد  لضحية،ل وضع الماديالعلى  ردي من مخاطرفضر الال يخلو جبر لا    
سنوات الأمر يستغرق  ، بل(ضتعويال رد/ال ) من جبرالمحكمة به  تدفع ما أمر  في انالمد

ما يكون  غالبا، القضائي الأمر نفيذالمادي الذي لا يؤهله لت عسره وأالعقوبة  هتنفيذبسبب 
ن كان ميسور الحال، فمصادر الدخل يحدودن مالشخص المدان م  .(2)يهرب أمواله، وا 

 تحقيق جبي إذكان لزاما تعويضه إذا كان ضحية،  ،د المسؤولية الجنائية الدوليةلما حمل الفر 
 .(3)بين مختلف فئات الضحايا الضرر العدالة في جبر

يصعب قد بل ، م في الصندوقيداع المبلغ المحكو الفردي بإ الضرر بجبرالمحكمة  تأمر    
المستطاع على  بمبلغ إجمالي يوزع قدر حينئذ تأمر به، تعويض خاصلية عمليا منح كل ضح

  .(4)حجم الضرر نظرا لطبيعة و ،في حق البعض منهم امجحف قد يكونضحايا، ال
 
 
 
 

_______________________ 
 .97/1 عدةالقالجنائية الدولية، ا ( لائحة المحكمة1
 .97/2( المرجع السابق، القاعدة 2
3) NU.Doc.E/CN/4/2000/62, principe 24,18/01/2000.                                                                  

 .98/2القاعدة ، لائحة المحكمة، ب، 75/2المادة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (4
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II. من  كبيرإصابة عدد السلوك الإجرامي الدولي إلى يفضي  الجماعي:الضرر  جبر
لائحة أدلة من   97القاعدة أقرت فقد مما يستوجب أحيانا جبر الضرر الجماعي.  ،الضحايا

ج   .هذا النوع من الجبرراءات المحكمة الجنائية الدولية وا 
جماعي، الممنوحة للجماعات من أجل محو ضرر أو أذى  المنافعيقصد بالجبر الجماعي     

عدة  يتألف مفهوم الضرر الجماعي من .(1)الذي لحق بها نتيجة انتهاك القانون الدولي
 انتهاك القانون الدولي.  المنافع، الجماعة، الضرر أو الأذى و عناصر:
تخليدا  النصب النذكاريةإقامة  المستشفيات و و المدارس و مساكنإعادة بناء الالمنافع تشمل 

فئات تعدد  و ،ذه المنافعهمن متنوعة من الضحايا  جماعات مختلفة وتستفيد  .(2)للضحايا
 . النازحين( السكان الأصليين و قرويين،النساء، الطفال، الأ )الضرر لمطالبين بجبرا

 .(3)الضرر عملية جبربليس  بالشخص الذي يحظى بالجبر، و جماعيال ترتبط صفة    
مشتركة  ها روابط ثقافية، عرقية، قبلية، أو دينيةبين فئة، تجمع يصيب الضرر جماعة أوو 

 . (4)نتيجة انتهاك القانون الدولي
 الضرر ل جبركأحد أشكا ،استعملت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أسلوب الترضية

نسخة كل ضحية فرد بتمكين  و ،إلى اللغات المحلية ئيةحكام القضاالأترجمة  منها، الجماعي
في ذلك لأن  الضرر، بجبر أوامر ستشارة الضحايا قبل إصدارا يفضل. (5)تلك الأحكام من
د بناء حياتهم يعي و ،تعامل مع المحكمةالستقلالية اهم حنمي حقوقهم و لكرامتهم و احتراما

إصدار حكم فردي بجبر الضرر  استحال تعذر أوإذا الجماعي  تطبيق الجبريمكن  .(6)امجدد
 .(7)مباشرة لكل ضحية

 
________________________ 

1 )Heidi Rowbouts,« Victims organisations and the politis of reparation »,intesent,Antwerp,      

2004,p.34. 

Elisabeth Baumgartner, op.cit.,p.33.                                                                                            (2 

، 92، المجلد 879( فريدريش روزنفلد، "الجبر الجماعي لضحايا النزاعات المسلحة"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 3
 .8، ص 9، الهامش 2010

  .9نفس المرجع، ص 4)

CIADH,Le plan de massacre du Sanhez C.Guatémala,Série,C N°105,29/04/2004,para125.     (5 

6 (        ASP/8/45,         -CPI,Rapport de la cour sur la stratégie concernant les victimes,Doc.ICC

 FRA.pdf.p.9-45-8-spcpi.int/iccdocs/a-http://www.icc, 10/11/2009       

         .98/2الإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة  لائحة الأدلة و (7

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp-8-45-FRA.pdf.p.9
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، لكن الجماعية خطيرة والالدولية في الجرائم  الجماعي للضرر كن تطبيق الجبريمو      
مكملة للآليات الوطنية المتاحة في دول الجنائية الدولية لأن المحكمة  ،ضمن ظروف خاصة
 .دوليةال دولية وغيرال المسلحةعانت ويلات النزاعات 

ح الضحايا في لصال عمشرو  15 عن 2010 سنةالضحايا  الاستئماني لجبرعلن الصندوق أ     
رة من جمهورية الكونغو شمباضحية  26750 امنه دفاستا ،الديمقراطي الكونغو و وغنداأ

شملت هذه  .(1)وغنداة من شمال أضحية مباشر  15550لفائدة  امشروع 16و ،الديمقراطي
عادة لا خرىأ أجسادهم و وههم ووج يهو شتعرضوا  لدخلات طبية وعلاج ضحايا ت المشاريع
 و جتماعياا دعمهم نفسيا وبتأهيل الأطفال المجندين ضمن جماعاتهم الأصلية، و هم، إدماج

 .غتصابتقديم الإستشارة لضحايا الا
 4،5صرف منها مبلغ  مليون أورو، 7،3على مبلغ نقدي  2004منذ سنة  تحصل الصندوق   

كما  أوغندا.شمال ية الكونغو الديمقراطي و على مشاريع المساعدة العامة في جمهور  مليون أورو
مليون أورو لضحايا العنف الجنسي، وناشد الصندوق  1،1تخصيص مبلغ بالصندوق  طالب

فريقيا ألف أورو في جمهورية إ 600بقيمة  إنشاءها مشاريع مزمعالدول المانحة تمويل 
  .(2)وسطىال
إمكانيات مالية  يتطلب الذي الجماعي مشكلة عدد الضحايا المتزايد والمتراكم، واجه الجبري

مال أوغندا والكونغو الوقع الحسن على الضحايا في شلأعمال الصندوق  كان ومادية كبيرة.
 المادية، ضرارللأالجماعي  جبرالينجح قد  الأمل والثقة والأمان.يهم فزرع  نهلأ ،الديمقراطي

ب خطورة الجريمة حس ،من الضحايا عدد لأكبر الضرر هو ضمان جبرهدف اليبقى ن لك
على أهمية ، الدولية في مذكرة تفسيريةائية المحكمة الجن أكدت و الذي أصابهم. وحجم الضرر

يقلل ، و (3)بدء حياتهم من جديدلهم  يسمح الذي يقدم مساعدة للجماعة ككل و، عيالجما الجبر
   (.4)تكلفة التعويضات

___________________ 
1) Groupe de travail sur les droits des victimes,l’impact du système du statut de Rome sur les    

 http://www.vrwg.org / publications/ 05/.affectées,22/03/2010.victimes et les communautés 

;19 impact %, pp.14 
 /   (2cpi.int/ICC-.http://www.iccCPI,Registry and Trust Fund for victims fact sheft,March 2011

Structure+of+the+Court/Outreach+Reports/ 

Note de synthèse de CPI, N° ICC 2005-028-EN,2005,participation des victimes et réparations.  (3  
4) S.L.Roy,op .cit .p.487.                                                                                                                
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 الضرر بجبر الأمر ضمان تنفيذ /الفرع الرابع          
 

طلب  يودع. الضرر ستئناف الأمر بجبراها الحق في بين منضمانات عدة  ضحيةال حمن      
لمحكمة تمديد ليمكن ، بالأمر الية لتاريخ الإخطارتيوما ال 30خلال ستئناف لدى المسجل الا

لكن  .(2)الضرر بجبر تعديل الأمر تأكيد أو إلغاء أو هايمكن ، كما (1)سباب وجيهةالمهلة لأ
 .تفعيلهآليات جراءات و لذلك يحتاج لإ ،لم ينفذ نغير فعال إ لأمراهذا  يبقى
تحفظية  تخاذ تدابيراأو  أوامر ارصدإ يمكن للمحكمة :الضرر بجبر إجراءات تفعيل الأمر .أولا
المتعلقة بالجرائم بغرض  دواتالأ الممتلكات و العائدات و حجز تجميد أو و تعقب تحديد ول

 المحكمة الجنائية الدولية فيت بين .(4)دانةالحكم بالإبعد  ذ تلك التدابيرتتخ .(3)مصادرتها
نها تستهدف ضمان عقوبة المصادرة في بأ 57/3نه لا يمكن تفسير المادة أ، (Lubanga)قضية

تخاذ اب 57/3و 99تين تفسير الماد قد يسمح ، بل قارنة بالمصلحة العليا للضحاياالمستقبل م
 .(5)الضرر بجبر ة لضمان تنفيذ الأمرتدابير تحفظي

تباع اتحديد التوقيت المناسب وكيفية و سلطة تقدير بة الجنائية الدولية لمحكما تتمتع    
 خطار الضحية أوإقتضي ظروف خاصة عدم ت إذ. من اللائحة 99وفق القاعدة جراءات الإ

. للخطر ة تلك التدابيرعرض فعاليي كان الإخطار متى ،تحفظية خاذ إجراءاتتابنوني ممثله القا
 ويمكن ية،التحفظ تخاذ التدابيرامن وجه ضده طلب  من المسجل إخطارالمحكمة قد تطلب 

  .(6) ستئناف(تعديل الأمر أو نقضه)الإ م، حتى يتسنى لهالدول لأشخاص أوا إخطار
مع المحكمة الجنائية  الدولتعاون يختلف  الضرر: بجبر الأمر التعاون الدولي في تنفيذ. ثانيا

في مجال تنفيذ مع المحكمة عاون التفيما تعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، عن الدولية 
  .(7)طرافغير الأ جميع الدول الأطراف وول الأ يشملإذ ، الضرر بجبر وامرالأ

___________________________ 
 . 150/1،2  القاعدة، لإجراءاتا الأدلة ولائحة ؛  82/4المادة  الجنائية الدولية،للمحكمة النظام الأساسي  (1

 .153/1المرجع السابق، القاعدة ( 2
 .93/1 ،75/4دتان الما، النظام الأساسي( 3

 .99لمحكمة ، القاعدة لالإجراءات  الأدلة وك ؛ لائحة  -93/1هـ ،  -57/3 ادتانالنظام الأساسي للمحكمة، الم( 4

5)   CPI,Ch.Prél.I,Proc.c.Lubanga,Aff .N°01/04-01/06-8-US-Corr,Jug.01/02/2006,paras.130-135 
 .3، 99/2لمحكمة، القاعدة ل الأدلة والإجراءات لائحة(  6
 .للمحكمةمن النظام الأساسي  88و 86و13 واد :الم بموجب الجنائية الدوليةللمحكمة من مجلس الأمن الدولي  ةحال(الإ7
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الطرف القرار دولة " تنفذ ال، بأن 75/5المادة حسب  مع المحكمةبينما يتعلق التعاون      
 .حكام هذه المادة "تنبطق على أ 109بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة  الصادر
" تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر على أن  109/1المادة تنص 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السابعباب بها المحكمة بموجب ال
الصادرة عن المحكمة)غرامات أومصادرة( وفق قوانينها  ذ الأوامربتنفيالدول الأطراف  تلتزم   

موال تبييض الأ وأتجنب تهريب حتى ت ،حسني النية الغير بحقوق دون المساس ،الوطنية
 ا علاقة بالجرائم المتابع بها الأشخاص المدانين أوله، التي مشروعة المكتسبة بطرق غير

 .موالتتبع تلك الأيمكن المتهمين و 
التعويض الذي قررته مبلغ ل بعدم تعدي عند تنفيذ هذه الأوامرالدولة الطرف  كما تلتزم   

أو المبادئ  ،ت فيها المحكمةتبأو الخسارة أو الإصابة التي  المحكمة، أو نطاق ومدى الضرر
لى قوانينها الوطنية كأن تلجأ إ. (1)مرعليها تسهيل إجراءات تنفيذ الأ وعتمدتها المحكمة، ا التي 

المملوكة بطرق  و ،موال المهربةالأ سترجاع الممتلكات والأحكام القضائية لاالمتعلقة بتنفيذ 
 نيمك (.2)تئمانيسإلى الصندوق الا هاتحول ، ثموعة نتيجة الجرائم محل المتابعةغير مشر 
  .(3)تفاق معهاا أوبموجب ترتيب خاص الأطراف  الدول غير طلب مساعدة للمحكمة

 القسري عن طريق إخطار ينشأ إلتزام قانوني على عاتق هذه الدول بالتنفيذ الطوعي أو    
 و - 112/2حسب المادة  هذه المسائل في مثل جمعية الدول الأطراف التي لها سلطة النظر

  .للمحكمة من النظام الأساسي
الدول  2/3يها بأغلبية تخاذ قرار فاالمسائل الموضوعية التي تستوجب  ضمنذلك  ندرجي    

كتمال النصاب القانوني لاطراف أغلبية مطلقة من الدول الأ يتم بحضورن على أ ،المصوتة
 .من النظام الأساسي للمحكمة أ ، 112/7وفق المادة لتصويت عند ا
، التعاونبالدول م لز تالجماعة الدولية إلى سلطة  رافتقلا نظرا، تجسيد هذا النص سهلاليس 

على الدول  وللمحكمة ر الضر  ختصاص في مجال جبريعود الا .غياب شرطة دولية مختصةو 
 الفردي والجماعي.  ل جبر الضررسلطة تقدير شكللمحكمة كما  ،بأوامرها لتزامالا
_________________________ 
 .219، القاعدة الجنائية الدولية محكمةللالإجراءات  الأدلة ولائحة  (1
 .218؛ لائحة المحكمة، القاعدة  109/2،3المادة  الجنائية الدولية للمحكمةالنظام الأساسي ( 2

 .ب -5/ 87المادة  الجنائية الدولية، النظام الأساسي للمحكمة( 3



341 

 

بالنظام العام  والعام من الأالأولى ب تعلقمشكلتين، تالضرر  جبرفي مجال التعاون  يثير      
تعاون قضائي في  تفاقياتاطة بذا كانت الدولة مرتبحالة ما إ أو المصالح العليا للدولة.بأو 

  .المتعارضة هالتزاماتمختلف ا التوفيق بينعليها يجب و  ،المجال الجنائي
الأموال  حجز وأ مصادرةتخص  ــــــ منافسةجود طلبات و  عندالثانية تظهر المشكلة بينما      

 . في النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية من الدول الأطراف وغير الأطرافــــــ والممتلكات 
 الدولة المعنيةعلى  تيعينيإذ  مشكلتين،لل حلا للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيال قدم
ا و تضع شروطأ الطلبين تؤجل أحد ،إذا لم تستطعو . (1)ممكناذلك متى كان  لطلبينل ستجابةالإ

 لتزاماتهاان تنفيذ عالدول يعيق لا بالتالي  ،مصلحة العدالةحل هذا اليخدم  . قدعلى أي منهما
  يدفعها للتعاون بحسن نية.بل ، تجاه المحكمة

لكن  ،(2)تعدد الطلباتفي ظل  تخضع لوضعية التعاونئذ لطلبين عندالدولة ل ستجبذا لم تإ
  .الشيء المقضي فيه الضرر يتمتع بقوة الأمر بجبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 .1،أ 93/9المادة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1
 .90( المرجع السابق، المادة2
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 اياـالضح ئماني لجبرـستالصندوق الا /المطلب الثاني          
 

رواندا إنشاء صندوق لتعويض الضحايا، يمول من لاقترح مسجل المحكمة الجنائية      
فعلي التعويض لإعداد نظام لبت رئاسة محكمة يوغسلافيا البطكما  (.1)ةالمساهمات الطوعي

تحفظ الادعاء العام على صلاحية الجهاز  ولم يلق المقترحان تأييدا واسعا،  (.2)للضحايا
 (.3)المكلف بالتعويض، و المستفيد منه

 بإنشاء من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، 79بموجب المادة جمعية الدول الأطراف كلفت 
 عتبرا ختصاص المحكمة. اولية الواقعة ضمن لصالح ضحايا الجرائم الد ،صندوق إستئماني

يؤسس لمجتمع آمن  ر وضراالأساهم في جبر ي ومهمة في مسار الضحايا،  خطوةالصندوق 
 . على تسييره أجهزة مختصة ) الفرع الأول(  تسهرو ، ومستقر
تولى جبر الضرر مباشرة دون إحالة الضحايا ياذ ، بالاستقلاليةمؤسسة كندوق الصيمتاز 

 ،ر أحكام الإدانةو صدبعد  الضرر بجبر المحكمة أوامرالصندوق  نفذيكما للقضاء الوطني. 
  .) الفرع الثاني( أسرهم و تمويل مشاريع لصالح الضحايال ل المساهمات الطوعيةستعموي
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
__________________________ 

1)Luc Walleyn, «Victimes et témoins de crimes internationaux :Du droit à une protection  au   

droit à la parole », op.cit.,p.62. 

TPIY,Présidence,op.cit., (S/2000/1063),12/10/2000.                                                                  (2 

Luc Walleyn,op.cit.,p.59.                                                                                                            (3 
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 الاستئمانـيدوق ـصنإنشـاء ال /الفرع الأول          
 

سابقة في ظل محكمتي يوغسلافيا قانونية بعد محاولات الصندوق الاستئماني  أسس    
مجلس الأمن ل ةوجهمفي رسالة أن طالب محكمة رواندا لعام المدعي للسبق  فقدورواندا، 
إلى إنشاء صندوق خاص بتعويض جرائم الداعية ني لائحة الاتحاد الإفريقي بتو  الدولي

  (.1)لطلبيستجب للم الدولي   لكن مجلس الأمنالإبادة الجماعية برواندا، 

 لومي( أشار اتفاق السلام ) إذحاولت المحكمة الخاصة بسيراليون مجاراة معاهدة روما،    
، كما سعى النظام (2)يضمن رد الاعتبار الحرب وإلى إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا 

المؤسس للدوائر الاستثنائية بتيمور الشرقية إلى إمكانية إنشاء صندوق التعويضات لصالح 
 (.3)الضحايا وأسرهم 

إنشاء صندوق استئماني بجمعية الدول الأطراف  1998 لسنة بينما كلفت معاهدة روما   
لم يلق   (.4)وردت الإشارة إليه ضمن الباب التاسع المتعلق بالعقوبات ولتعويض الضحايا، 

أثرت قوانين  .الموضوع معارضة كبيرة، بل حظي بتوافق عام بضرورة إنشائه لصالح الضحايا
، في  1960الدول الأنجلوأمريكية) نيوزلندا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية( منذ سنة 

 (.5) ضوعبلورة رؤية الدول للمو 

 في أفريل سسأت و. (6) 09/09/2002الاستئماني لجبر الضحايا في قرر إنشاء الصندوقت    
ستخدام الهبات ا و، الضرر بجبرالخاصة  المحكمة أوامر بتنفيذ تعلقت مشاكل لمواجهة 2004

محل هي جرائم  الذين يعانون من آثار، (الوضعية) التحقيق الضحايا أثناء لمساعدة الممنوحة
 تحقيق. ملاحقة و

من الظلم ف هم،أصاب الأذى الذي وأ يقتضي التضامن الدولي حماية الضحايا من الضرر    
الذين ثبت عدم  ،إفلاس الأشخاص المدانين أو إعسار ةذريعب الضرر جبرقهم في ح إنكار

 .ة المصدرمشروع غيرأموالا  و قد يمتلكون أصولاو  حسابات مصرفية، متلاكهم لأصول وا
__________________________ 

1) TPIR,Rapport du procureur du trubinal au conseil de sécurité, 09/10/2003.                              

 .29، المادة 1999/ 07/07( اتفاق السلام بلومي 2
3 )NU.Regulation  N° 2000/15,op.cit., rticle 29.                                                                              

 .79/1، 77/2( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان 4
F.Lombard,« Les différents systèmes d’indemnisation des victimes d’actes de violonce et      (5 

leurs enjeux »,R.S.C.,Vol. (1984),p.277.  

CPI,Assemblée des Etats parties,New York,09/09/2002,3ème Sess.plén.ICC-ASP/Res.6           (6  
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حق لاال الضرر جبر بل يجب أن يتبعه ،وحيدعقاب الشخص المتهم هو السبيل الليس     
 وعدم مضاعفةالضحايا مع التضامن تحقيق هي الصندوق  ن الغاية من إنشاءلأ ايابالضح
 .للمساعدة ةحاج، فهم في المعنوية و الماديةم لاالآ اعانو  كونهمتهم، معانا

في  شروط المشاركة، ـ وــــكانوا ضحايا الجرائم   أن ـ بعدـــأصبح الضحايا ضحايا الإجراءات 
قد مما  المدانين، المتهمين أو على ربط العلاقة بينهم وة ساعدمات الظل إفتقارهم للإمكان

 الضرر. المطالبة بجبر يضيع حقهم في

طلب  من حق ايامكن الضح ن، حيالوضعسي للمحكمة الجنائية الدولة ك النظام الأساستدر ا
تتبع  الإجراءات و متاهات الإثبات ومن الاستئماني الصندوق عبر  همأنقذ، فالضرر جبر

 .(1)الوطنيلقضاء إحالة الضحايا لأو  ،النيةسيئ  أو يحسنمن  الممتلكات المهربة لدى الغير
قلة   و سرعة المحاكمةب يتسم ، الذييلقار ا القانون نظامب الدولية أخذت المحكمة الجنائية

الفصل في  لقضاء الجنائي سلطةايمنح  إذ ،الجنائي القضاءمقتضيات  كأحدالإجراءات 
 (.2) دانةالإت اثبإبعد  التعويض و الضرر جبر طلبات

 في الحياة الاجتماعيةحاول إدماجهم  ونسبيا،  همعتبار الاستئماني للضحايا ا الصندوق  أعاد
 (.3)الضرر بجبر أصبح الضحية فاعلا في إجراءات تنفيذ أوامرمجددا. 

 

 

 
 

 
 
 
 

_____________________ 
من التعقيد  و ةماديال ةكلفبال الذي يمتاز ،اوى التعويض بيد القضاء المدنيدعلوسكسوني جالأنالقضائي النظام جعل  (1

 .من عزائم الضحايا نالقد ي، مما لتي يستغرقهاة ليطو الالإثبات و المدة عبء حيث 
2) M .Killias,«La l'AVI comme fruit de recherche sur les attentes et le difficultés des crimes     

d'infraction criminelle »,R P S ,T.111, (1993), p.402.                                         
3 )A-M.La Rosa,Juridictions pénales internationales,op.cit.,p.222.                                               
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 يـمانـئـدوق الإستـالصنهياكل  /انيـرع الثـالف          
 

 خبراء. أشخاص أكفاء و يديره وأجهزة مختصة، الاستئماني تسيير الصندوق  يتولى      
يتألف المجلس من خمسة أعضاء منتخبين من جمعية الدول الأطراف،  . مجلس الإدارة:1

من ذوي الأخلاق الرفيعة و النزاهة والخبرة الاختصاص في مجال مساعدة ضحايا جرائم 
 (.1)الإناث و الذكوربين  قانونيا و يجب مراعاة التمثيل العادل جغرافيا و الحروب، و

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يجتمعون مرة واحدة  
فة فردية. ينتخب رئيس المجلس من بين صيعملون طوعا و ب على الأقل في السنة، و

 .(2)الأعضاء الخمسة
فيما يخص المهام  الصندوق اليومية، : تساعد مجلس الإدارة في أنشطة. أمانة المجلس2

مجلس الإدارة لائحة الصندوق وقدمها  أعد (.3) الإدارية والبحث المتعلق بعمل الصندوق
بموجب التوصية السادسة  03/12/2005لجمعية الدول الأطراف التي صادقت عليها بتاريخ 

نشاطاته  والمراقبة،الصندوق  تشمل اللائحة مبادئ عامة تسير الخامسة. خلال الدورة
 المهنيةلموظفيها الاستقلالية والفعالية تضمن الأمانة  .(4)ستلام التبرعات والهباتا ومشاريعه،

 مسجل المحكمة.لالموظفون إداريا ويخضع ، في المسائل التقنية تحت سلطة المجلس

برنامجا يسعى  سطر أهدافا و و، 2007في السداسي الثاني من سنة  بدأ الصندوق نشاطه   
المشاريع  النشاطات والصندوق  نفذي. هامليون أورو لتجسيد 50إلى تنفيذه، وتطلع لجمع مبلغ 

قبل تحديد  يمكن للمجلس المحكمة. أوامر وأحكام يراعي و، هالل رصد الأمواي التي وضعها و
أو  خبيركل  و ،ممثليهم القانونيين عائلاتهم و الضحايا و ةر استشامشاريعه  نشاطاته و

 منظمة مختصة حسب التوصية السادسة.
 

_________________________ 
1) CPI,Assemblée des Etats parties,New York,09/09/2002,3ème Sess.plén.ICC-ASP/Res.6        

الفنلندية  2010منذ سنة حاليا ( كأول رئيس للمجلس، وتشغل المنصب Desmond Tutuانتخب القس الجنوب إفريقي ) (2
 (.Elisabeth Rehnالسيدة )

CPI,Assemblée des Etats parties,Création de sécritariat du fonds d’affectation spéciale au      (3 

profilt des victimes  New York,10/09/2004,(6ème Sess.plén.ICC-ASP/3/Res.7). 
(4 CPI,Assemblée des Etats parties,Règlement du fonds d’affectation spéciale au profilt des     

victimes adopté conformément à l’article 79/3, New York,03/12/2005,(4ème Sess.plén.ICC-

ASP/4/Res.3). 
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 / عـمل الصنـدوق الاستئـمانيانيـلب الثـالمط        
 

لغرامات التي تأمر ل ايحص ولى القيام بمهامه، تساعده ع بصلاحيات يتمتع الصندوق      
قبول  ومات الدولية، الدول الأطراف والمنظالأموال المصادرة، كذلك اشتراكات و  بها المحكمة

 .الفرع الأول( ) التبرعات الطوعية الهبات و
تمويل المشاريع لصالح  جبر الضرر، وأحكام  و على تنفيذ أوامرالصندوق الاستئماني يسهر 

ضحايا وتوزيعها عليهم دون تمييز. يؤدي مهامه بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة ال
 .الفرع الثاني( ) الغرف المحكمة الأخرى، مثل المسجل و

 يـئمانـستدوق الاـصلاحيات الصن /الفرع الأول       
لهم هو الشيء القليل المقدم ف، ستهدف الصندوق دعم الضحايا ومساندتهم ماديا ومعنوياي     

من  تهمستفادايضمن  .لتئامهاامساعدتهم على  نوع من المواساة الصغيرة لتضميد جراحهم و
م وعدم ضياع حقوقهم في حال التي تعترضه ،والنفسية المادية مواجهة الصعوباتل تعويض

 و لتكملة النقص المحتمل في المبالغ المحكوم بها. المدان ر الشخص المتهم عس تأكد
حصل ي ،)مساهمات طوعية( الدول والمنظمات والأفراد هبات وتبرعاتالصندوق  ستقبلي

ل ستعمي ،المحكمة المصادرات الناجمة عن أوامر والغرامات الجمعية عضاءأ مساهمات الدول 
المبالغ المحكوم بها على  و، جماعيا( فرديا أو ) الأموال لصالح الضحايا تلك الممتلكات و

 .الضحايا الضرر الأشخاص المدانين لجبر
تئماني تحصيل الغرامات يتولى الصندوق الاس: الأموال المصادرة أولا. تحصيل الغرامات و

الشخص المدان نتيجة الجريمة، بعد  يبيدالأموال التي  مصادرة الممتلكات و وم بها، والمحك
  (.1)المعنيةالسلطات الوطنية في الدول  ارة الأطراف والضحايا أو ممثليهم القانونيين وشاست

، (2)يطلب مساعدة و تعاون الدول والأموال المهربة،  المحكمة الممتلكات و مسجل يتتبع    

إذ لا تخلو المصادرة من عيوب،  كل ذلك يستهدف تحقيق المصلحة الشخصية للضحية.
 (.3)الممتلكات بالجريمة المرتكبة ربطت بصدور حكم الإدانة و اثبات علاقة تلك الأموال و

____________________________ 
 .221/1، 148، القاعدتان نفسه ( المرجع1
 .147/1، القاعدة  لمحكمةلجراءات لإا دلة والألائحة ، 3، 76/2الجنائية الدولية، المادة  محكمةالنظام الأساسي لل (2

 .147/4، القاعدة  الدولية المحكمة جراءاتلإا دلة والأ لائحة( 3
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 ةبو نهمالممتلكات ال الشخص المدان بإعادة الأموال و 10رقم قانون مجلس الرقابة  ملز أ      
 إضافة للنظامين، (1)و الذي أسس لممارسة قضائية دولية سابقة دون وجه حق شرعي

المشروع  بطلان التملك غيرن أكدا على اللذي رواند يوغسلافيا و تيكممحالأساسيين ل
 ،الشرعيين لأصحابهاإعادتها بالشخص المدان  لزمأ ، وجرائمبال ات علاقتهتتلكات إذا ثبمملل
ذا لم تستطع و   .(2)إليهم إعادتهامن السلطات الوطنية القيام بتطلب  أصحابها تحديدالمحكمة ا 

حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الالزامية:  ثانيا. الاشتراكات الطوعية و
الأطراف بدفع اشتراك سنوي لتمويل ميزانية المحكمة، يقدر لزم الدول و أتفعيل الصندوق، 

الأموال المحصلة في شكل  . كما تلتزم الدول بتحويل الممتلكات و(3)ألف أورو 300بمليون و
 (.4)المصادرة إلى الصندوق الاستئماني غرامات و

ت المؤسسا الخواص، المنظمات الدولية، بالحكومات و الصندوق إدارةمجلس يتصل      
كيفية مساهمة ل الخطوط التوجيهية يحددو  ودعوتها للمساهمة الطوعية في الصندوق

يضع  و .(5)مصدرها يسجل مبلغها و و يستلم كافة المساهمات وا مالي لمؤسسات الخاصةا
هذه المبالغ عملا بقواعد الشفافية التي صارت أحد مظاهر الحكم  تسهيلات لفحص مصادر

من خلال تقريره  يدعو و، ورا مهما للبحث عن هذه المساهماتالإدارة ديؤدي مجلس  الراشد.
 (.6)السنوي المقدم للجمعية للإسهام في تمويل الصندوق 

رفض بعضها إذا لم تستجب للمعايير قد ي التي المساهمات الطوعية افةكقبل تلا      
تفضيل فئات محددة من الضحايا  الأموال أو درخص مصفيما ي ،مجلس الإدارةالمحددة من 

من  27 تتوافق مع مضمون الفقرة أو لا .(7)أو كانت تتعارض مع أهداف ونشاطات الصندوق 
عن أهداف  اخروج ــــــ المساهمة لغرض خاص تحديد مصير ــــعتبرتالتي  ،الصندوق لائحة

  .من لائحته 85وفق القاعدة  خدمة للضحايا دون تمييزفي يضعها  و ،مشاريعه الصندوق و
___________________________ 

 .2،المادة 10قانون مجلس الرقابة رقم  (1
 /أ.88. لائحة محكمة رواندا، القاعدة /ز105 /أ،98تان القاعدجراءات لمحكمة يوغلافيا، لإا دلة و( لائحة الأ2
3) CPI.,ICC -ASP/7/3, 26/05/2008.                                                                                                
 .  79/2( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القمادة 4
 ./أ2الفقرة 06التوصية (  5

 .27-22 ات( المرجع السابق، الفقر 6
7                                                                      )V-ICC-ASP/7/11,05/08/2008,para.11. 
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سياسي  ،ي دين ،ويلغ ،ي، جنسيم المساهمات على أساس عرقيتقدو  توزيع يمكن تقييد لا    
الغرض من أموال الصندوق ف الوضع المادي والعائلي، الوطني أو ،غيره كالأصل الإثني و
  (.1)لضحايا وعدم التمييز بينهماحماية  دعم و هو

وضمان  ،تبييضوال تمويله من الأموال المهربة، الصندوق تحصين مصادر تهدفيس    
منح  .البرامج التي يضعها تجسيد المشاريع و ستقلالية عمله لتحقيق أهدافه المنشودة وا

أنه مصداقيته خاصة  مجلس الإدارة سلطة رفض المساهمات الماسة بسمعة الصندوق و
، التفرقة و التمييز عبر سببا للألم والمعاناةيكون  يجب ألا الدعم. مخصص للمساعدة و

يجعل  بما تعديلها تمتع الصندوق بسلطة مراجعة الواهب لشروطه أو عبرتتجسد الإستقلالية 
 (.2)مساهمته مقبولة 

،لأن لهم  الصندوق فئات محددة من الضحايا عبر يرغب بعض الواهبين في مساعدة   
أي يرغب  بمعنى التخصيص، (affectés) الصندوق عبارةستعملت لائحة ا إهتمام واضح بها.

 .طريقة توزيع أمواله دقييالواهب في تقديم مساندة خاصة لبعض الضحايا أو 
تنفيذ ليعمل الصندوق الاستئماني : التبرعات تمويل المشاريع لصالح الضحايا من .ثالثا
ندرج في مشاريع تقدم خدمات، تل الدولية، إذ يمو  لصالح ضحايا الجرائم همشاريع و هبرامج

 (.3)من الضحايا الذي أصاب عددا كبيرا إطارالجبر الجماعي للضرر

نظرا لمحدودية   (،4)يضبط الصندوق بدقة طبيعة جبر الضرر الجماعي و كيفية تجسيده    
 موارده المالية، التي لا تستجيب لكافة طلبات التعويض أو الجبر الفردي.

التبرعات الطوعية، بشكل مرن  الصندوق توزيع الأموال التي يتحصل عليها نتيجة يضمن
النفسية.  مثمر لمساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم الاجتماعية و ، وكاف ونزيه و

النفسي،  المتاحة لتوفير إعادة التأهيل البدني و على الصندوق استخدام الموارد المالية عينيت
 دي للضحية أو أعضاء أسرته.أو تقديم دعم ما

 
_________________________ 

  . 28لائحة الصندوق، الفقرة  (1
 / ب .30، الفقرة لائحة الصندوق ( 2
 .98/3الإجراءات، القاعدة ، لائحة الأدلة و75/2( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة3
 .72- 69لائحة الصندوق، الفقرات  (4
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دعم ى لإتحتاج البرامج التي سطرها الصندوف الاستئماني،  جسد المشاريع وحتى تت   
ينتفع  إذفي الدول التي عانت من تلك الجرائم.  السياسي الداخلي لإستقرارا وتعاون الدول و

 الصندوق اتتسمح به إمكانما  في حدوود و ،من ضحايا الجرائم الدوليةممكن عدد  أكبر
التي يستحيل  الخسائرتغطية  وأالضحايا  كافة احتياجات تلبي لا، التي المادية المالية و

 أحيانا كثيرة.  جبرها
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 الدولية الجنائية المحكمةهياكل بالاستئماني علاقة الصندوق  /الفرع الثاني         
 

له ميزانية  مجلس إدارة منتخب، ، الذي يتولاهالمالي ستقلالية التسييرايتمتع الصندوق ب     
 لها، ستخدام أمواله دون الغرض المحددالا يمكن للمحكمة  مستقلة عن ميزانية المحكمة.

 الدول الأطراف.و المسجل والغرف  عبر مع المحكمةالصندوق  نسقي
الصندوق  يقدم مسجل المحكمة مساعدة إدارية لمجلس إدارة :علاقة الصندوق بالمسجلأولا.

يقدم  (.1)السرية المتعلقة بالضحايا يزودها بالمعلومات العامة غير التي أمانته، الإستئماني و
ه جتماعاتايشارك في  و الحسن للصندوق، لسيرضمان ا المساعدة القانونية لمجلس الإدارة و

 قررت جمعية الدول الأطراف إنشاء جهاز المسجل إذا يستشار (.2)ستشارياله صوت  و
 قد يكلف من طرف الغرف أو رئاسة .(3)الصندوق بعد توصية من مجلس الإدارةداخل 
آراء أو معلومات تتعلق بهم، و  قدمها الضحايابمعلومات  أمانة الصندوقبأن يزود  المحكمة

  (.4)ممثليهم القانونيين  استشارة أوتهم ستشار ا بعد ،ليست سرية تخص الضحايا عامة
 حين تأمر 98القاعدة  و 75/2العلاقة في المادة هذه  تظهر :علاقة الصندوق بالغرفثانيا.

 الصندوق بادريالأمر. قد  الصندوق الذي يتولى تنفيذ إيداع المبلغ لدى و الضرر الغرفة بجبر
يتعين عليه  .لصالح الضحاياتمويلها  دعم مشاريع خاصة ولأخرى موارد  لاستعماإلى 

ستخدام الموارد ا يجوز إذ، من متابعة تلك المشاريع ة التي لها سلطة منعهيالغرفة المعن إخطار
 ، لكن ذلكلفائدة الضحايا (التبرعات الطوعية المساهمات و)ستئماني الأخرى للصندوق الا

 .(5)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 79ة رهنا بأحكام الماديبقى 

 م، الذينأسره الضحايا و فائدةل الأموال ستعمالامجال  ت لائحة الصندوق كيفية وبين    
يقدم الصندوق دعمه  (.6)مادي ناتج عن تلك الجرائم من ضرر أو /يعانون ماديا ونفسيا و

  المحاكمة(. القضية ) التحقيق( أو ومساعدته للضحايا أثناء الوضعية )
____________________________ 

1)ICC-ASP/3/Res.7,op.cit., para.3.                                                                                                  

 . 5، الفقرة ( ملحق التوصية السادسة2

 .6، الفقرة ة السادسةملحق التوصي3) 

 .118، القاعدة لائحة المسجل 4)

 /أ .50، الفقرة لائحة الصندوق ، 98/5لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة،القاعدة 5)
 .48(لائحة الصندوق، الفقرة 6
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تنفيذ مشاريع ليتخذ إجراءات  و، يسعى الصندوق إلى ضمان مساعدة ضحايا الجرائم     
المنظمات  مختص و أي خبير ممثليهم القانونيين أو أو ستشارتهما بعد هم،ونشاطات لصالح

 .(1)المتخصصة
إذا تعلق الأمر بتقديم المساعدة من  ،نهائي من المحكمة قرار الصندوق صدور لا ينتظر

لضحايا الذين هم في حاجة ل دعم تقديمو ، تحقيقيمكنه عند فتح إذ  .المساهمات الطوعية
 لهسمحت  إذ ،"الأخرى " يعلم المحكمة بمخطط إستعمال تلك الموارد لمساعدة عاجلة و
 . (2)نشاطاته الخاصةبلمحكمة بالمبادرة مع ضرورة إعلام الائحة الصندوق 

 و ،نسبيا الجنائي الدوليين ءالقضا الضحية على مستوى القانون و كتمل بنيان مركزا    
 المتهم، إذ  إدانةللضحية بعد  احق الضرر جبر صار .الإجرائية و الموضوعية حقوقه تكرس

يمكن تعويض الأضرار بمختلف أنواعها من  .عاتق الشخص المدان إلىلتزام لاتحول 
حينها يلجأ لأموال الصندوق الإستئماني في إطار ، إن لم تستغرقها الغرامات والمصادرات و

 غير المباشرين.  التضامن الجماعي الدولي مع الضحايا المباشرين و
دفعه حكما يقضي ب 20/08/2012 فيفي قضية لوبنغا الدولية نائية جرت المحكمة الدأص    

كلفت  و، شخصا 85الذين بلغ عددهم  ،مليون أورو كتعويض جماعي للضحايا 2،1مبلغ 
 .المنظمات غير الحكومية الضحايا و بالتعاون مع توزيعهبالصندوق  

فيما فشلت فيه بعض النظم القانونية الوطنية والمحاكم  1998 لعام نجحت معاهدة روما    
الذين  للضحايا تلم يلتف و تعويض الضحايا.الجنائية الدولية المؤقتة أوالخاصة فيما يتعلق ب

لإثبات  اشهودعتبروا  و ،راءات الخصومة الإجرائية الدوليةح لهم فرصة التواجد ضمن إجلم تت
أقر لهم الحق في المطالبة بالتعويض لكن بعد صدور  تلاحاحسن الأفي ، الجرائم الوقائع و

 .شأن محكمة يوغسلافياهو الإدانة كما حكم 
انتهت الدول إلى حلول توافقية سمحت  وق و موارده،حول طبيعة تمويل الصندخلاف بعد 
شروط وفق الأفراد،  الشركات و المنظمات الدولية وهبات الدول و  ل الصندوق لتبرعات وبقبو 

 موارده على الضحايا دون تمييز.توزيع إستقلالية قراره و تضمن صارمة 
________________________ 

 .49ق ، الفقرة لائحة الصندو ( 1
يوما من تاريخ إعلام الغرفة،إذا لم تجب خلالها يمكن لمجلس الإدارة تنفيذ المشروع  45مهلة  3، 2-/أ 50دت الفقرة دح( 2
 يوم . 30لم يكن متعارضا مع حقوق الدفاع أوطلبت الغرفة تمديد المهلة أو لم يتفق عليها، تمدد إلى  ما
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 الوضعية أو تنفيذ أحكام الغرامات ومرحلة خلال الصادرة لصندوق أوامر المحكمة اذ ينف     
 ويساهم الصندوق في تكريس العدالة و المشاركة في تحقيق السلم والأمن كما المصادرات. 

أو  قضاء العلاجيحلت مقاربة ال إذالاستقرار في المناطق التي هزتها تلك الجرائم. 
 .حي محل مقاربة القضاء العقابيلإصلاا
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يعتبر الصندوق الإستئماني خطوة مهمة ونوعية في مسار ، الخامس الفصلخلاصة 
الضحايا، الذين عانوا تهميشا طويلا و قاسيا كاد أن ينهي وجودهم القانوني. أصبح الفرد 

بالتالي مساعدته على  ،1998الضحية فاعلا من خلال الإجراءات التي كرستها معاهدة روما 
 حياته مجددا دون الوقوع في دائرة اليأس و الإنتقام. إعادة بناء

، بدل الاكتفاء يالتصحيح القضاءانتهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أسلوب    
لاستقرار و الأمن داخليا نفسيا، سيدعم ا بالعقاب، لأن الاهتمام بالضحية و مساندته ماديا و

يؤهله لبدء حياة جديدة، خالية من الخوف. يندرج جبر يعيد بناء شخصية الضحية و ودوليا، ف
يؤسس لبناء عدالة جنائية  الضرر ضمن احترام كرامة الإنسان ضحية الجرائم الدولية، و

 دولية تردع مرتكبي تلك الجرائم. 
بعد أن تمكن الضحية من حق المشاركة في الإجراءات أثناء التحقيق والمحاكمة، افتك    

أمام  هسعت مساحة تحركو  ر، الذي يعد أكبر انتصار له إلى حين. والحق في جبر الضر 
الضرر، بدل  جبر المحكمة الجنائية الدولية، التي تصدت للفصل في طلبات التعويض و

 .هصور  تنوعت الضرر، الذي تعددت و توسع نطاق جبر الإحالة للقضاء الوطني، و
المشاركة في مسار  المساهمة و ،الضررالحق في جبر  ةممارسباستطاع الضحية     

 يقتص من المتهم المدان من خلال جبر والخصومة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
الغرامات، ثم يتولى الصندوق  مصادرة الأموال المنهوبة و الضرر، بعد حكم الإدانة و

 تتبعها، ثم توزيعها بشكل عادل على الضحايا. تحصيلها و
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 ةـمـاتــخ
 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

تتحمل الالتزامات ضمن النظام القانوني الدولي، لكنه  أن الفرد وحدة قانونية تتمتع بالحقوق و .1
الالتزامات. إذ يجب التمييز بين  الحقوق و فيلا يماثل الدولة كشخص قانوني دولي رئيس، 

 اكتساب الحقوق والقدرة على استعمال تلك الحقوق. 
سمحت انسيابية القانون الدولي بانفتاحه على فاعلين من غير الدول، بالتالي وجود تفاوت  .2

احتفظت الدولة بدورها  وبين المركز القانوني للفرد و الدولة ضمن النظام القانوني الدولي. 
قلب هذا النظام، مقابل تطور مركز الفرد كشخص قانوني متميز بطبيعة الحقوق  المحوري في

بالالتزامات التي كلف بها ضمن نظام المسؤولية  المقررة له دوليا على المستوى الدولي، و
 الجنائية الدولية. 

لى الدولة أمام القانون الدولي، بل التركيز ع لا يستهدف البحث تحقيق المساواة بين الفرد و .3
مدى تأثير الفرد في تكوين مسار هذا القانون. استنادا إلى طبيعة الحقوق والالتزامات المقررة 

 لكل وحدة قانونية من هذه الوحدات و من بينها الفرد.
الأمن الدوليين، حيث يسأل الفرد عن  ساهم نظام المسؤولية الجنائية الدولية في الاستقرار و .4

المؤهل لتحمل هذا الالتزام. واستبعدت الدولة من هذا  تصرفاته باعتباره الشخص الوحيد
النظام، لافتقارها إلى عنصر جوهري و أساس ألا و هو القصد الجنائي. هذا الأخير لا يتوفر 
إلا في الشخص الطبيعي فقط، كونه يتمتع بقدرة الإدراك و التمييز و له الإرادة و حرية 

ني الدولي الرئيس ضمن نظام المسؤولية الاختيار. هكذا صار الفرد هو الشخص القانو 
الجنائية الدولية. حيث يسأل الفرد جنائيا عن الجرائم الدولية رغم ارتكابها في إطار جماعي، 

تعدد الجناة والضحايا. تعتبر الجريمة الدولية سلوكا لأنها تمتاز بالخطورة الشديدة و و 
الذي ارتكب الجريمة لغير ل الفرد عن تصرفاته الشخصية و عمل امقصودا، لذلك يسأ
 بواسطة الآخرين. 

يحدد القصد الجنائي درجة المسؤولية الجنائية، و مدى إحاطة علم الفرد بعناصر الجريمة  .5
ودور الإرادة في تحقيق نتائجها والقبول بها. يعتبر القصد الجنائي هو القاسم المشترك بين 

رنمبرغ فكرة المؤامرة أساسا لقيام كافة أعضاء الجماعة الإجرامية، فقد اعتمدت محكمة نو 
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القصد الجنائي، استنادا إلى العزم المشترك والاتفاق في ارتكاب السلوك الإجرامي. استبعدت 
 الفكرة، لأنها لم تحظى بقبول معظم الأنظمة القانونية.

 وبفكرة  بالمشروع الإجرامي المشترك بدل المؤامرة، الدولية المؤقتة المحاكم الجنائية أخذت  .6
يسأل الشخص عن الجريمة و إن لم يرتكبها شخصيا، إنما كان يتوقع التصرفات الإجرامية 
لبعض أعضاء جماعته. بذلك يتساوى الأعضاء في المسؤولية، لكنهم قد يختلفون في الجزاء، 
الذي تراعى فيه للظروف الشخصية لكل عضو من الجماعة. يتكون المشروع الإجرامي 

 معنوي:  و المشترك من عنصرين مادي
لا يتحقق العنصر المادي إلا بتوفر ثلاثة شروط: تعدد الأشخاص، وجود خطة أو مشروع  .7

إجرامي مشترك و إن تعددت أغراض المشتركين فيه، المشاركة الواسعة و الجوهرية في 
التخطيط، التحريض، المساعدة والتنفيذ. بينما يؤسس العنصر المعنوي على عاملين اثنين: 

 الجماعية المشتركة، الوعي التام بالفعل الإجرامي.النية 
احتفظت المحكمة الجنائية الدولية بالمشروع الإجرامي المشترك، الذي ربطت تحققه بثلاثة   .8

 شروط: تعدد الأشخاص، وجود غرض أو مشروع مشترك و المساهمة في ارتكاب الجريمة. 
   اعتمدت عامل الاشتراك، الذي يجمع لكن المحكمة تراجعت نسبيا عن المشروع المشترك، و    
 بين المساهمة و المساعدة في ارتكاب الجريمة.    
المساهمة  حددت عنصرين للاشتراك: عنصر مادي يشمل الاتفاق أو المخطط المشترك و .9

 لتجسيد الجريمة ماديا.   الأشخاصالتنسيق فيما بين  الأساسية و
   ميعا بخطتهم ارتكاب الجريمة، أو تنفيذ وعنصر معنوي: أن يقصد المشتركون و يعوا ج  

 الأعمال و توافر القصد الجنائي الخاص لديهم بأنها ستؤدي لارتكاب الجريمة. 
أما إذا ارتكبت الجريمة بواسطة الغير، فيجب تحقق القصد الخاص في المتهمين، وتوفر   

 .لأنه يوجد تأثير فيما بين هؤلاء المشتركينبين المشتركين،  الرقابة
يفلت القائد العسكري من العقاب، لأن القصد الجنائي مفترض فيه. كونه يمارس سلطة  لا.10

التوجيه والرقابة، والاطلاع على تصرفات تابعيه، بالتالي يلتزم القائد بمنع هؤلاء التابعين من 
 ارتكاب جرائم دولية أو قمع مرتكبيها.
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، أين يبدو عنصر الوعي بارزا في تصرفاته. أما الرئيس المدني، فيسأل عن التجاهل و التغافل 
الإجرامية، لأنه ملزم بتحري عدم المشروعية  ماالمرؤوس عن تصرفاته كما يسأل الجندي و

 ف من عقوبته.يخفتيعفى من المسؤولية، بل الظاهرة للأوامر العليا، فلا 
ضرورة ملاحقة القضاء  و ارضها مع التزامات حقوق الإنسان،لتعالحصانة المادية  . استبعاد11

عن  الجنائي الدولي أو الوطني لكل شخص متهم، ثبت ارتكابه جريمة دولية. لا يمكن الصمت
إن اقتضى الأمر ممارسة الاختصاص القضائي العالمي. فلا يختلف  ارتكاب هذه الجرائم و

د هو لرئيس دولة سابق و آخر يمارس مهامه الرسمية. و يبقى التعاون الجا الوضع بالنسبة
المحك الحقيقي، الذي يؤكد فعالية استبعاد الحصانة أو الصفة الرسمية من طريق الملاحقة 

 الجنائية الدولية. 
في الجانب الآخر فتح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسارا جديدا أمام ضحايا .12

ئية للإثبات. حيث تأثر القانون الجرائم الدولية، لإثبات وجودهم القانوني، بعد أن كانوا وسيلة إجرا
 الجنائي الدولي بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني. 

في إجراءات  اص القانون الجنائي الدولي ــــصار للفرد الضحية دورا فاعلا ــــ ضمن أشخ.13
ة الأهلية و الصلاحية الإدعاء، رغم محدودي الخصومة الجنائية الدولية إلى جانب الدفاع و
 الملاحقة بيد المدعي العام فقط. القانونية التي يتمتع بها، إذ بقيت سلطة الاتهام و

الادعاء و  القانوني إلى جانب جودهالإجراءات، لإثبات و  جملة من الحقوق و . منح الضحية14
 .ته و أمنهة كرامته الإنسانية، و احترام  خصوصيالأساسية و صيان الدفاع، مع حفظ حقوقه

معايير المشاركة على كل شخص طبيعي، أصيب بضرر نتيجة جريمة تدخل في اقتصرت  .15
لائحة الأدلة  بين النظام الأساسي و اختصاص المحكمة. لكن لوحظ أن هناك نوع من التضارب

مكنه ممارسة فيما يتعلق بإثبات صفة الضحية، فلا يال والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، و
 التي تختلف من حيث مرحلة الوضعية والقضية. المشاركة آليا في الإجراءات

 المشاركة الكاملة إلا عبر ممثله بسمح له . يبقى الضحية قاصرا أمام المحكمة التي لا ت16 
مام قد يكون مرد ذلك تمسك الدول بالمقاربة التقليدية المتمثلة في عدم مساواتها بالفرد أالقانوني، 
خاصة، التي لم تنشأ لمصلحة الضحية فقط بل  الدوليةالجنائية المحاكم  لدولية عامة، والهيئات ا

 .    لصالح الإنسانية جمعاء
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يتولى القيام  ودعم مركز الضحية بإنشاء الصندوق الإستئماني كخطوة جريئة و نوعية، .17
بمهمتي جبر الضرر) الجبر، التعويض، إعادة الاعتبار( ومساعدة الضحايا )إعادة التأهيل 

 الجسدي، النفسي و الاجتماعي(. 
 ساهم الصندوق في إعادة بناء حياة جديدة للضحية، حتى لا يقع في دائرة اليأس و .18

، بدل الاكتفاء بالعقاب، ضاء التصحيحيالقالانتقام. و انتهجت المحكمة الجنائية الدولية أسلوب 
يعيد بناء  دوليا، و الأمن داخليا و المساهمة في الاستقرار و نفسيا و مما يدعم الضحية ماديا و

 شخصيته و يؤهله لبدء حياة جديدة خالية من الخوف.
قضاء جنائي دولي ردعي يندرج جبر الضرر ضمن احترام كرامة الضحية، و يؤسس لبناء  .19

مصادرة الأموال المنهوبة و فرض  رتكبي الجرائم الدولية، بإصدار أحكام الإدانة وضد م
 توزيعها بشكل عادل على الضحايا. الغرامات، التي يتولى الصندوق تحصيلها و تتبعها، و

بينت الدراسة وجود عدة نقائص، قد تعطل مسيرة الفرد كفاعل من غير الدول أمام القضاء        
 :و يظهر ذلك في الآتي ،يالجنائي الدول

للدولة  ه يوجدأن الاكتفاء بالمساءلة الجنائية للفرد دون الدولة لا يحقق العدالة المنشودة، لأن.1
 . (جرائم ضد الإنسانية و جرائم الحربالجرائم الدولية )  دور سياسي و أخلاقي كبير في كثير من

يكبح تطبيق نظام  لتالياالقضائية الدولية، ب المتابعةالدفع بالحصانة المادية قد يعطل .2
اون مع القضاء ما يستوجب إرساء قواعد صارمة تلزم الدول بالتعمالمسؤولية الجنائية الدولية. 

شفافية، دون تمييز بين كافة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة و الجرائم الجنائي الدولي و 
 الدولية الخطيرة. 

المحكمة طوعيا في جميع الحالات، لكن هذا المسعى أثبت محدوديته، لا يكون التعاون مع .3
من خلال استعمال امتياز  أين تأكد دور السياسة في تعطيل إمكانية التعاون مع المحكمة

 . الاعتراض
 من جهة أخرى اعترت مركز الضحية نقائص، تتمثل في: .4
ولية، رغم آليات المشاركة عدم معاملته كطرف كامل الحقوق في الخصومة الجنائية الد. 

والمطالبة. لذا تبقى أهليته القانونية الدولية غير مكتملة، فلا يستطيع تحريك إجراءات الخصومة 
 مباشرة، إلا بعد موافقة المدعي العام، مما ينزع عنه صفة الشخص القانوني الدولي.
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ت علاقة السببية الاشتراط على الضحية إثبات مصلحته الشخصية، من خلال تحديد و إثبا. 
بين الجريمة والضرر الذي أصابه، من شأنه عرقلة الضحية عن التحرك و المطالبة، حيث 

يضعف مركز الفرد الضحية، و  تحتاج المسألة إلى وسائل و إمكانات مادية و بشرية و فنية. قد
المعني المباشر  رغم أنه ـــــــ قد يحرمه أحيانا من الإطلاع على كل الإجراءات والأدلة و الوثائق

 ــــــ حيث يعامل بدرجة أقل من الدفاع و الإدعاء العام.ـبالجريمة 
إذا كانت الأحكام  في جبر الضرر إلا بعد صدور حكم الإدانة، و . عدم مباشرة الضحية لحقه

في غير صالحه ليس باستطاعته استئنافها، فإنه يهدر حقه في الطعن القضائي المقرر ضمن 
 نسان الأساسية.قواعد حقوق الإ

قد يرهق المتهم و الضحية ويكلف  لمدد طويلة، من شأن استمرار المحاكمات الجنائية الدولية. 
 المال الكثير والوقت و الجهد، مما يضعف مصداقية هذه المحاكم. 

على المتهم المدان، دون الالتفات لدور الدولة التي لها جانب كبير جبر الضرر عبء . ألقاء 
لية المدنية و الأخلاقية، لأن تجاهل هذا الدور سيفلتها من تحمل تبعات و آثار من المسؤو 

المسؤولية عن تلك الجرائم. إن دور الدولة مهم في تحمل جزء من مسؤولية التعويض، كونها 
تمتلك القدرات المالية و المادية التي باستطاعتها تحقيق المصالحة و إعادة بناء السلم الاجتماعي 

  الداخلي.
تطبيقه في الأضرار المادية كالنهب و  يصلحبالرد كإحدى صور جبر الضرر، قد فيما يتعلق . 

التدمير المادي للممتلكات المادية، دون الأضرار المعنوية كالقتل، الاغتصاب والتعذيب، التي 
يصعب أو يستحيل ردها. كما يعاب على الرد طول الإجراءات و تعقيداتها، لذلك يحتاج إلى 

في الدولة، التي يمتاز عملها بالبيروقراطية. كما يثير الرد مشاكل تتبع  ون السلطات المحليةتعا
 الأموال المنهوبة التي قد يمتلكها أو يحوزها الغير حسن نية.

فهو يعاني من تقييد سلطاته، مما أثر على حسن  بالنسبة للصندوق الإستئماني لجبر الضحايا،. 
عمله، فلا يتحرك إلا بإيعاز من المحكمة الجنائية الدولية، فلا يستطيع استعمال الأموال  سيره و

 التي لديه إلا بموافقتها. 
ا فهو محدود و الأموال المصادرة، و ما يحصله منه غرامات والصندوق للتحصيل  ةبو صع. 

مصادر متطلبات عمله. كما يعاني الصندوق نقصا و شحا في  ات وقليل، لا يغطي حاج
يأتي الجزء الكبير من تلك الأموال عن طريق الغرامات و  وتمويله، مما يؤثر سلبا على أداءه، 
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أحكام المصادرة، التي علق تحصيلها بصدور أحكام الإدانة. التي يبقى تنفيذها و الأوامر مرهونا 
 بمدى تعاون الدول المهربة إليها تلك الأموال والممتلكات.

، توصل الباحث إلى ضرورة مراجعة بعض المسائل التي أثبتت احاتلاقتر بالنسبة لج.   
الممارسة العملية أنها لم تعد تتفق مع الواقع و القانون، و بالتالي تحسين مركز الفرد من خلال 

  :ما يأتي تشملالاقتراحات التي 
الاستجابة  ضرورة التزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و. 1

لتنفيذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. قد يؤدي  كسبيل وحيد لطلبات التقديم،
المسألة على مع المحكمة إلى عرض في هذا النظام الأساسي عدم تعاون الدولة غير الطرف 

 مجلس الأمن الدولي، ضمن إطار الفصل السابع من الميثاق.
الإصلاحات  و في إطار ، 1998لا يتحقق هذا المبتغى إلا بتعديل معاهدة روما لسنة . 2

   قد تطال النظام القانوني الدولي السائد في ظل منظمة الأمم المتحدة.التي المنشودة، 
ضرورة توحيد الرؤية القانونية بين مختلف الأنظمة القانونية السائدة ــــــ النظامين . 3

فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الجنائية الفردية و مشاركة الضحية في  و القاري ــــــالأنجلوسكسوني 
 سير الإجراءات و جبر الضرر.

الجماعي ، بعد أن استبعدت من المسؤولية  ـ يتعين إشراك الدولة في عملية جبر الضرر4
المطالبات الفردية، الجنائية، في مواجهة عدد الضحايا الكبير، و لاختصار الإجراءات المتعلقة ب

. لكن ذلك لا يتجسد عبر المحكمة القضاء الإصلاحيو حتى يحقق القضاء الجنائي الدولي 
الجنائية الدولية فقط، التي تتولى مهمة إصدار الأحكام القضائية بجبر الأضرار الملزمة للدول، 

 حقة لمعاهدة روماتعديلات لا ةفهي لا تمتلك مثل الصلاحية، بل تحتاج إلى توافق الدول على أي
 . ، ضمن الجهود التي تبذل لإصلاح عمل منطمة الأمم المتحدة 1998

بدور فاعل في تحريك الشكوى لبدء إجراءات المتابعة وعدم ربطها من القيام لضحية تمكين ا. 5
وتمكين الضحية من الإطلاع على الأدلة والإجراءات والوثائق، لإثبات  بسلطة المدعي العام فقط.

 .القضاء الجنائييشارك في الوصول للحقيقة و تكريس  مصلحته و
يتم جبر الضرر للضحية بشكل مسبق، بدلا انتظار صدور أحكام الإذانة التي قد يطول  .6

الأحكام النهائية، ففي ذلك أمدها لسنوات، إذ ليس باستطاعة الضحية الإنتظار حتى صدور 
 مضاهعفة لمعانته.
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. دعم موارد الصندوق الاستئماني من خلال تعديل أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 7
الدولية التي تسمح بتوسيع مصادر التمويل و عدم ربطها بأحكام و أوامر المحكمة، فمن شأن 

 الذين هم في حاجة إليها. لضحاياذلك تفويت فرصة الحصول على موارد إضافية لصالح ا
. تخفيف هيمنة المحكمة على صلاحيات الصندوق الاستئماني، بتحرير مبادراته في اتخاذ 8

القرارات ذات الصلة بإدارة جبر الضرر للضحايا، إذ يخضع لمعايير تضبطها لوائحه الداخلية 
 وفق أهداف النظام الأساسي لمحكمة الجنائة الدولية.    

 

 

 ل الله و حمدهتم بفض
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ت المتحدة الولايا) نيكاراغوا ضد ضد نيكاراغوا، في و العسكرية قضية الأنشطة العسكرية وشبهـ 9

 .27/6/1986الأمريكية( ، جوهر القضية،
  .30/06/1995 رأي استشاري(، ) ،البرتغال ضد أستراليا ـ قضية تيمور الشرقية،10
 .08/07/1996رأي استشاري(، )  استخدامها، أو ةالنووي ةسلحالأبمشروعية التهديد  ـ قضية11
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 المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي

 
 Le statut juridique de l’individu devant les tribunaux pénaux internationaux 

 

  :الملخص

صار الفرد فاعلا مؤثرا على المستوى الدولي، بمقتضى الحقوق مبدأ السيادة، فالتقليدي لتراجع المفهوم      
الأساسية، التي جعلته مشاركا في تكوين وتنفيذ قواعد القانون الدولي, لكنه لم يرق إلى مستوى الدول كأشخاص 

الخطيرة، حيث تكون المساءلة فردية يتحمل الفرد المسؤولية عن الجرائم الدولية  رئيسة في النظام القانوني الدولي.
رغم أن الفعل الإجرامي جماعي، لم يعد أساس المسؤولية المؤامرة أو المنظمة الإجرامية، بل المشروع الإجرامي 

الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم. كانت الحصانة أحد العقبات التي واجهت متابعة الأشخاص المتهمين  المشترك و
الرسمية، فلا يعفى من  بين تصرفات الفرد الشخصية وضروريا ولية الخطيرة، لذلك كان التمييز بارتكاب الجرائم الد

 المسؤولية بحجة أن عمله رسمي.
التهميش إلى مرحلة المشاركة في  بالمقابل تطور المركز القانوني للضحية، الذي انتقل من مرحلة التجاهل و

العدالة و الإنصاف و الوصول للحقيقة. فقد منح الضحية آليات القانوني قصد تكريس  هوجود لإثبات الإجراءات،
 المطالبة بجبر الضرر، التي كانت بداية الطريق نحو الإقرار بمركزه القانوني الكامل.

، الشخصية القانونية الدولية، المسؤولية، القصد الجنائي، المشروع الإجرامي فرد، الفاعلالالكلمات المفتاح: 
 .جبر الضرر ، الصندوق الاستئماني الأعلى، الحصانة، الضحية المشترك، ، القائد

 
 : Résumé 

 

Le dogme de la souveraineté de l’Etat à modifier, et à faire découvrir à nouveau la vertu 

juridique de l’individu. Il est donc logique que les droits et les devoirs Du particulier 

soient d’une suprême importance en droit international, parce que l’influence de 

l’individu grandit avec le progrès du droit international public.                

Les principes généraux du droit international affirment la responsabilité criminelle de 

l’individu pour les crimes internationaux. La conduite d’un accusé le rend pénalement 

responsable d’un acte illégal plus important commis par les autres. Mais il y’a un 

obstacle procédurale, c’est l’immunité qui protégeant les hautes fonctionnaires de l’Etat 

pour les actes officiels en cas de crimes internationaux. La pratique supprime 

l’immunité personnelle lorsque des crimes internationaux en jeu.                                   

La victime est un acteur émergent de la justice pénale internationale car ses 

s’affermissent devant les juridictions internationales. Il participe dans les procès, ces 

droits sont garantis, après la déclaration que l’accusé est coupable, accorder une 

réparation effective. La fonction de la victime être déterminée dans le système 

criminelle pour q’elle joue le role d’une partie civile, elle devient un sujet de procès 

pénale internationale.                                                   

Mots-clés : Individu, Acteur, Personnalité juridique , Responsabilité pénale, Dole, 

Victime,Réparation,Entreprise Criminelle Commune, Immunité, L’intention, Font au 

profit des victimes. 
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